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  الإھداء
أستشعر من خلالھا بأن التي إن أروع كلمة ھي 

روحي خاشعة ودمعتي منحدرة على وجنتاي، 
   :وأقولھا بید مرفوعة

  إیاك نعبد وإیاك نستعین "یا رب"
إلى من یحمل أحن كلمة أسمعھا تنبعث منھا المحبة ف

وصدق الإحساس، الذي لا تجده في مكان آخر عندما 
أطال االله في  "أمي وأبي"  :تلامس كل حنان العالم

  عمرھما

إلى من یحمل أقرب كلمة إلى قلبي، ھي ما یداعب 
یشعرني بقرب الدفء والمشاعر بكل صدق و فؤادي

  :عند قولھا وسماعھا
   "زوجتي"

إلى من شاركوني حیاتي، بحلوھا ومرھا، ومن 
  :اقتسمت معھم عمري، ولا أستطیع فراقھم

  " أخي و أختاي"
النبع الذي أرشف منھ العلم والأدب، أستاذي  إلى

  :الفاضل
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  "محمد مروان"

  
  
  
  الشكر
  
  

  دانا االلهــــــتدي لولا أن ھـــــدانا لھذا وما كنا لنھــــــــــــمد الله الذي ھـــالح
  

أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور محمد مروان على ما بذلھ من جھد 

  .وتصویب ھذا البحثووقت من أجل إثراء وتوجیھ 

كما أشكر الأستاذة الدكتورة زناكي دلیلة على قبولھا مناقشة ھذه المذكر 

  .وترأس لجنتھا 

  .زعنون فتیحة على قبولھا مناقشة ھذا العمل، من أجل تنویره  دكتورةو ال

و الدكتور یقاش فراس على تشریف ھذا العمل بإثراءاتھ القیمة، 

  .وملاحظاتھ السدیدة
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  :ةــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــم

شھدت العقوبة تطورات وتحولات عدیدة عبر العصور التاریخیة للإنسانیة؛ جعلت منھا 

، وذلك من أجل التكفیر وإیلاما لھ وسیلة للانتقام من الجاني الذي خرج عن قواعد وعادات المجتمع

ھ بمصیر الجاني تشفیاً وأیضا من أجل إرضاء المجني علیعن الذنب الذي اقترفھ ھذا الجاني بفعلھ، 

  .منھ، فكانت العقوبات القاسیة الشدیدة تمثل عقوبة إضافیة على المحكوم علیھ

تطور مفھوم العقوبة من الانتقام والإیلام للتكفیر عن الذنب؛ إلى مفھوم آخر  ؛ما بعدأما في 

، ھ من أجل إعادة إدماجھ في المجتمعیلخرى مفادھا إصلاح الجاني و تأھأ على أغراض وينطی

وكان لھذه الأغراض الجدیدة أسباباً كثیرة لظھورھا، فقد كان الفقھ التقلیدي الذي ظھر كثورة على 

للبحث في  الفكر الكنسي السائد في القرون الوسطى، شرارة أطلقت لھیب الفكر العقابي الحدیث

لسابقھ، فكان ھذا سببا لظھور  في العقوبة تقلیداً أغراضھا، حیث أن الفكر التقلیدي تشددالعقوبة و

  .مذھب جدید یقوم على أساس اعتماد البحث العلمي منھجاً لتشخیص الجاني من أجل معرفة حقیقتھ

بفكرة شخصیة الجاني وظروفھ  أما في العصر الحدیث بدأت السیاسات العقابیة تھتم كثیراً

ي تقتضي دراسة شخصیة الجاني مع الظروف التي فظھرت على إثرھا فكرة تفرید العقوبة، و الت

أدت بھ إلى ارتكاب الجریمة خاصة منھا الاجتماعیة والصحیة والنفسیة، وكذا العوامل التي أدت 

  .بھ إلى ارتكاب الجریمة

لكن ھذه العقوبة وفي العصر الحدیث أثارت شكوكاً عدیدة حول قدرة النظام العقابي 

، وبالأخص القصیرة المدة منھا اساً على العقوبة السالبة للحریةالتقلیدي، والذي أصبح یقوم أس

تستأثر بأعلى نسبة من أحكام القضاء، بید أن ھذه العقوبة السالبة للحریة لم تفلح في  والتي أضحت

تأھیلھ لإعادة  تحقیق أھداف السیاسة العقابیة الحدیثة، فلم تحقق إصلاحا للمحكوم علیھ یضمن 

  یرـــــــــكس منھ تشـــكما أنھا أخفقت في خفض معدلات الإجرام، بل على الع إدماجھ في المجتمع،
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العقوبات الحبسیة القصیرة المدة، وفضلاً  استخدام ھذهالدراسات إلى تزاید نسب الإجرام جراء  

عن ذلك فقد یكلف النظام العقابي التقلیدي میزانیة الدولة نفقات مرتفعة، وذلك بسبب اعتماد 

  .السیاسة العقابیة على العقوبة الحبسیة كجزاء لأغلب الجرائم

ید النظر في الحدیثة أن تعأمام ھذه الأوضاع الخطیرة كان لزاماً على التشریعات العقابیة 

استراتیجیاتھا، و تبدأ في البحث عن أنظمة عقابیة فعالة، تحقق الأغراض العقابیة المعاصرة بشكل 

على إثر ھذا ظھرت تیارات فقھیة تنادي بفكرة تفرید العقوبة وذلك في وجدي وبأقل التكالیف، 

العقوبات السالبة النصف الثاني من القرن العشرین، فكانت تدعو إلى عدم الإسراف في استخدام 

  .، والسعي لإیجاد بدائل عقابیة تغني عنھاللحریة قصیرة المدة

إن التشریعات العقابیة المعاصرة لتسعى لبلوغ أھدافھا من خلال تبني ھذه البدائل العقابیة، و

سواء كانت في شكل أنظمة عقابیة وأسالیب تمس تطبیق العقوبة أو عقوبات أصلیة تستعیض بھا 

، ولتدارك ھذه الغایة تنتھج التشریعات الحدیثة طرقاً عدیدة كالتقلیل من سالبة للحریةالعن العقوبة 

وكذا الإلغاء الجزئي لھا كسبیل قبل صدور یة، سالبة للحرإصدار أحكام قضائیة بمثل العقوبات ال

د من تطبیق العقوبة السالبة للحریة، والإعفاء من تنفیذ الأحكام بعالأحكام بھا، أو الإقلال 

صدورھا، أو تشریع بدائل للحبس بتوفیر عقوبات بدیلة، تمكن القاضي من تفرید العقوبة بشكل 

  .مناسب لشخصیة المحكوم علیھ و ظروفھ الاجتماعیة و الصحیة والنفسیة

مسلك العقوبات البدیلة  وعلى ضوء السیاسة العقابیة المعاصرة سلك المشرع الجزائري

المعدل و المتمم لقانون  2009فبرایر  25المؤرخ في  01- 09وذلك بإصداره للقانون رقم 

بالعمل للنفع نص على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة یوالذي  العقوبات،

بالأساس على احترام حقوق العام، تعزیزاً بالمبادئ الأساسیة للسیاسة العقابیة والتي ترتكز 

كما أن عقوبة العمل للنفع العام تدر  .جتماعي للمحكوم علیھمالإنسان، وتحقیق إعادة الإدماج الا

على المحكوم علیھ شعوراً بالمسؤولیة عند عملھ في خدمة المجتمع، ما یسھم في إصلاحھ وتأھیلھ 

  .بصورة واضحة
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  :الإشكالیة

للسجون، و الذي شھد ركوداً في الغرض الإدماجي  إن تراجع الدور الإصلاحي و التأھیلي

للمحكوم علیھم، جعل من المؤسسات العقابیة مرتعاً لاختلاط المجرمین خاصة المبتدئین منھم 

والمعیدین، مما یزید في إمكانیة انتقال العدوى الإجرامیة داخل ھذه الأوساط، وكذلك فإن الاكتظاظ 

. دي إلى عدم إمكانیة احتواء المحكومین بالبرامج الإصلاحیةالذي تشھده ھذه المؤسسات العقابیة یؤ

كما أن مدة العقوبة كانت سببا جلیاً في عدم إمكانیة تطبیق برامج إصلاحیة على المحكوم علیھم، 

  .وذلك لأن قصر المدة  لا یسمح بتوفیر تأھیلات جدیة لھم 

والتأھیلیة للمحكوم علیھ تعترضنا بعد ما رأینا من أھمیة العقوبة البدیلة وأھدافھا الإصلاحیة 

  :إشكالات عدیدة تدفع بنا إلى طرح أسئلة كثیرة منھا

  لھذه العقوبات البدیلة و مدى تأثیره في الأغراض العقابیة ؟ما ھو الأساس الفكري 

  ما ھو دور السیاسة العقابیة التقلیدیة والمعاصرة في إبراز ھذا النوع من العقاب ؟ 

  ي تتجلى فیھا تطبیقات ھذا النظام العقابي الحدیث؟ما ھي التشریعات الت

  و ھل للمشرع الجزائري ید مؤثرة أو متأثرة في ھذا المجال؟

 حاولنا أن نعتمد على المنھج التأصیليو من أجل الإجابة عن إشكالات ھذا البحث 

والوصفي من أجل استقراء المفاھیم العامة للعقوبة، وكذا المخاض العسیر الذي شھدتھ أغراضھا 

خاصة عند المدارس الفكریة، و لمزید من التفاصیل ما كان منا إلا أن ننتھج السبیل المقارن من 

  :ماولھذا تتبدى لنا أھمیة الموضوع من خلال أمرین أساسیین ھ. أجل إثراء الموضوع بشكل جید

التركیز على البدائل العقابیة، فتحلیل مفاھیمھا یساعد على إدراك أھمیة الأنظمة و الأسالیب  -

العقابیة البدیلة، والقیمة العقابیة المضافة إلیھا وكذا استیعاب أھم النتائج التي یمكن جنیھما من تبني 

 .ھذا النظام في التشریع العقابي الجزائري
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في الدراسة إلى عرض التشریعات العقابیة المنظمة لمثل  بالنسبة للعرض المقارن نھدف -

ھذه العقوبات في إطار مقارن، مع التركیز على التجربة الفرنسیة والتي تتمیز بغناھا في ھذا 

 .المجال، بالإضافة إلى تشریعات أخرى

  .خطة ذات فصلین رئیسیین مھدنا لھما بفصل تمھیديو لأھمیة الموضوع اعتمدنا 

  یحمل مفاھیم عامة عن العقوبة و أنواعھا و أغراضھا :التمھیدي الفصل

یھدف إلى إقرار البدائل العقابیة، من خلال توضیح دواعي ھذا الإقرار و المنھج : الفصل الأول

  .المتبع فیھ

تطبیقات الأنظمة العقابیة البدیلة في التشریعات المقارنة، بالتركیز على یعرض : الفصل الثاني

  .قابي البدیل في التشریع الجزائريالنظام الع
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   معالم السیاسة العقابیة في تطویر العقوبة: فصل تمھیدي 

إن الجزاء الجنائي عامة في لغة القانون مقابلة الشيء بمثلھ، و كانت صورتھ الوحیدة ھي 

العقوبة، أما في التشریعات الحدیثة فالجزاء یشمل كل ما توقعھ الدولة على مقترف السلوك 

فالجزاء الجنائي ھو النتیجة القانونیة المترتبة . 1منزلتھاالمحظور، عقوبة كانت أو تدبیرا ینزل 

و یمثل أیضا رد فعل اجتماعي على . 2على مخالفة نصوص التجریم الواردة في قانون العقوبات 

انتھاك قواعد قانون العقوبات، یأمر بھ القضاء، و تقوم السلطة العامة بتطبیقھ،  و یتضمن بذلك 

  .3 م علیھالانتقاص من بعض حقوق المحكو

، والمتمثلتین في العقوبة نائي یتبین للباحث فیھ صورتین وعند دراسة موضوع الجزاء الج

و التدبیر الأمني، لكن ومع ظھور و تطور السیاسات العقابیة الجدیدة تباینت للوجود صورة جدیدة 

بات البدیلة، من صور العقاب، تماشیا مع الإصلاحات الجدیدة للتشریعات العقابیة تتمثل في العقو

والتي لم ینص علیھا المشرع كعقوبة محددة لنوع من الجرائم أو كتدبیر أمني للحد من خطورة 

  .  معینة بل أدرجتھ التشریعات كبدائل عامة لنوع من العقوبات

  العقوبة  مفھوم: المبحث الأول 

تعتبر العقوبة الیوم الصورة الأساسیة للجزاء الجنائي، حیث كانت الصورة الوحیدة لھذا 

الجزاء في ما مضى، و في كلتا الحالتین تحتفظ العقوبة كفكرة بمضمون یقوم على خصائص 

ومع ذلك فإن مضمون . معینة، ولعل ھذا المضمون ھو ما یمیز العقوبة عن غیرھا من الجزاءات

 .غیر رغم تعدد أنواعھاالعقوبة لا یت

 

  
                                                             

الأولى،  الإصدار الأول، دار الثقافة خالد حمیدي الزعبي،  شرح قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة . فخري عبد الرزاق الحدیثي، و د -  1
  .309،  ص 2009للنشر والتوزیع ، الأردن، 

، 2004نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،   -   2
  .415ص 

الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة ونظریة الجزاء الجنائي،  الطبعة الأولى، دار ھومة للنشر  عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات  -   3
  .281، ص 2010و التوزیع، الجزائر، 
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  مضمون فكرة العقوبة: المطلب الأول 

إن تعریف العقوبة وبیان خصائصھا یتوقف على الزاویة التي ینظر إلیھا، فقد ینظر بعض 

الباحثین للعقوبة من زاویتھا الشكلیة، وفي نفس الوقت ھناك من ینظر إلیھا من زاویتھا 

فت التعریفات تبعا للتركیز على زاویة دون الموضوعیة أو من حیث مضمونھا، وھنا اختل

الأخرى، ولا شك أن من خصائص التعریف أن یكون جامعا و مانعا، وعلیھ فإبراز جانب وإھمال 

  . الآخر یؤدي إلى عدم الوضوح

  تعریف العقوبة و خصائصھا: الفرع الأول

في المجتمع، وھو  ةإن العقاب كمفھوم عام، ھو جزاء سلبي لمخالفة القواعد القانونیة المقرر

سبیلھ في الاعتداء على  لمن یریدون أن یسلكواْ في أصلھ إیذاء یلحق بالجاني زجرا لھ و تحذیراً

  .الغیر

بأنھا النتیجة القانونیة المترتبة كجزاء على مخالفة : فتعرف العقوبة من الناحیة الشكلیة

الجنائیة من خلال السلطة النصوص القانونیة، والتي تتبع بتطبیقھا إجراءات خاصة بالدعوى 

   .1لمجتمع على ارتكاب الجریمة ل فعل من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة كردالقضائیة على 

و یمكن أن تعرف من الناحیة الموضوعیة بأنھا جزاء جنائي یتضمن إیلاما مقصودا ینص 

علیھ القانون و یتم إیقاعھ وفق إجراءات معینة و یصدر بھ حكم قضائي على من تثبت مسؤولیتھ 

  .2عن الجریمة ومن یساھم فیھا، ویكون متناسبا مع جسامة الجریمة 

تعرف العقوبة بأنھا إنقاص أو حرمان من كل أو بعض الحقوق الشخصیة  و حري بنا أن

یتضمن إیلاما یصیب مرتكب السلوك الإجرامي كنتیجة قانونیة، و یتم توقیعھا بمعرفة جھة 

وفي ھذا التعریف تمام الغرض التوضیحي لمعنى . 3قضائیة جزائیة و فق إجراءات خاصة 

 ینا استنتاج ـــسھل علــھ یــن خلالـلموضوعي لھا، والذي مالعقوبة، بالجمع بین المعنى الشكلي وا

 

                                                             
  . 576،  ص 2001مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة،   -  1
  .81، ص 2002خلدون قندح، و علي طوالبة، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى،  دار وائل للنشر،  حسین بني عیسى، و   -  2
  .283عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -  3
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  .الخصائص التي تمیز العقوبة الجنائیة عن غیرھا من الجزاءات

   :خصائص العقوبة

من خلال المفاھیم و التعریفات السابقة یتضح لنا أن للعقوبة خصائص یمكن إجمالھا في 

  : لإیلام و سنفصلھا كالتاليالشرعیة، الشخصیة، القضائیة، المساواة ثم خاصیة ا

ü  وتعني الشرعیة أنھ لا یمكن توقیع أي عقوبة إلا بوجود :  شرعیة العقوبة: أولا

، و مع "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص "نص قانوني صادر قبل ارتكاب الجریمة، وذلك أخذا بمبدأ 

وجود ھذا النص الصریح یحوز القاضي سلطة تقدیریة یتسنى لھ بموجبھا اختیار الجزاء الجنائي 

للظروف   من خلال تشدید أو تخفیف الجزاء الجنائي إعمالا  الذي یتناسب مع ظروف المتھم، أو

، وتعد ھذه الخاصیة 1والحیثیات المتوافرة ما لم یخرج عن الحدود المبینة في قانون العقوبات

، و تقضي حمایة ھذه الحقوق  2ضمانة أساسیة لحریات الأفراد و صیانتھا ضد تعسف القضاء 

ن، وعلیھ لا یجوز للقاضي أن یقضي بعقوبة غیر منصوص عدم المساس بھا إلا بناء على القانو

علیھا في قانون العقوبات، ولا بعقوبة تزید عن القدر الأقصى أو تقل عن القدر الأدنى للعقوبة الذي 

ولیس ھذا فحسب بل كذلك لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لسریان قانون  ،3قرره القانون 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون "  : 46المادة ستور الجزائري في ، وھو ما نص علیھ الد4العقوبات 

 .أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة"  : 140المادة  ، و"صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 

"  : 142المادة و ". الكل سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون 

و یترتب على مبدأ شرعیة  5" تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة  

 :العقوبات ضرورة التسلیم ببعض النتائج منھا 

  

                                                             
 العقوبات، یتضمن قانون الذي ، 1966 سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156 - 66 رقم الأمرالمادة الأولى من  -  1

  ".قانون بغیر أمن تدابیر أو عقوبة ولا جریمة لا ":والمتم المعدل
  .83حسین بني عیسى، و  خلدون قندح،  و علي طوالبة، مرجع سابق، ص  -  2
  .220، ص 1985فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب،  دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت،   -  3
  . 616مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  4
 16المؤرخة في ‘  65الصادر في الجریدة الرسمیة رقم ‘  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08الدستور الجزائري، المعدل بالقانون رقم  -   5

  . 2008نوفمبر 
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 .عدم جواز تطبیق نص التجریم بأثر رجعي، إلا إذا كان في صالح المتھم )1(

لسلطة حصر التشریع الجنائي و العقابي على السلطة التشریعیة، ویعني ھذا أن ا )2(

مصدرا للتجریم  یكون التنفیذیة لیس لھا حق التجریم أو العقاب، وكذلك أن العرف لا یصح أن

 .والعقاب

منع القیاس في مجال التجریم والعقاب، ونجد أن بعض التشریعات تجیز القیاس في  )3(

حالة سكوت المشرع، كالقانون العقابي الدانمركي حیث تنص مادتھ الأولى على أنھ یقع تحت 

طائلة القانون كل فعل یعاقب علیھ القانون الدانمركي، فضلا عن أي فعل آخر یشابھ الفعل 

المنصوص علیھ تماما، ویعني جواز تجریم الفعل قیاسا على فعل آخر منصوص على تجریمھ 

 .لاتحادھما في العلة 

تفسیر قواعد التجریم والعقاب تفسیرا ضیقا، فلیس للقاضي أن یتوسع في تفسیر  )4(

 . 1وص لیجرم فعلا لم ینص علیھ المشرعالنص

، 2و في إطار ھذه الخاصیة نشیر إلى أن الشریعة الإسلامیة عرفت مبدأ شرعیة التجریم و العقاب

  :"فیقول االله تعالى           "3 وقولھ تعالى ، " :           

                              "4. 

ü  وتمیز ھذه الخاصیة العقوبة القانونیة عن غیرھا بأنھا تمس :  العقوبة شخصیة:ثانیا

ولیة الجنائیة، ؤبدأ شخصیة المسشخص الجاني وحده سواء أكان فاعلا أصلیا أو شریكا تطبیقا لم

ترفعھ بعض الدساتیر ومبدأ شخصیة العقوبة من المبادئ الأساسیة في النظام الجنائي الحدیث، و

 إذ ینص في ،الحال في الدستور الجزائريھو إلى مصاف المبادئ الدستوریة رغم بداھتھ، كما 

یقبل  وھو مبدأ لا ،"ئیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیةتخضع العقوبات الجزا" : 142المادة 

 إلى من یحیطكانت تصل  ولم تكن العقوبة كذلك في الماضي حیث .الاستثناء في العصر الحدیث

                                                             
  94ص ، 2000أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف بالإسكندریة، فتوح عبد االله الشاذلي،   -  1
  .118، الجزء الأول، ص  1998عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، -  2
  .15سورة الإسراء، الآیة  -  3
  .59سورة القصص، الآیة  -  4
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أقربائھ، لا سیما في الجرائم السیاسة التي تعتبر عدوانا على الحكم أو شخص الحاكم، بالجاني و 

في فرنسا قبل الثورة، حیث كان یعاقب على التآمر على الدولة أو  ما كان مقرراًھو الحال فیكما 

  .1و مصادرة أموال أسرتھ، و إبعاد أفرادھا عن البلاد  انيالملك و ذلك بإعدام الج

وكنتیجة لھذا المبدأ تكون الدعوى العمومیة شخصیة، أي أنھا لا ترفع إلا على المدعى 

علیھ، وإذا توفى سقطت العقوبة إذا كانت الوفاة قد وقعت بعد الحكم البات، وسقطت الدعوى 

و العقوبة مرتبطة  .2بعد الحكم علیھ حكما غیر بات  العمومیة إن كانت الوفاة قبل الحكم علیھ، أو

بالمسؤولیة الجزائیة عن الجریمة، فھي لا توقع إلا بسبب فعل یكون جریمة وفي مواجھة شخص 

وبھذا تتمیز العقوبة عن التدبیر الأمني، فھذا الأخیر یمكن . تقررت مسؤولیتھ عن تلك الجریمة 

یة دون أن یكون قد ارتكب فعلا یكون جریمة، كما في إیقاعھ على شخص تقررت مسؤولیتھ الجزائ

حال الاشتباه، كما یمكن إیقاعھ على شخص غیر مسؤول جزائیا، كما ھو الشأن بالنسبة للمجانین و 

 . 3الصغار الذین لم یبلغوا السابعة 

  حبسھ   ولا یؤثر في ھذه الخاصیة ما یصیب من یحیط بالمحكوم علیھ من أسرتھ في حال 

امھ أو عزلھ من الوظیفة، أو ما یصیب العمال في حال حل المؤسسة المستخدمة تحت طائلة أو إعد

عقوبة ما، فھذه نتائج بدیھیة تتولد من طبیعة العلاقة بین المحكوم علیھ و غیره ممن تضرر 

  .بالعقوبة 

وبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة نجد أنھا أسست تأسیسا كاملا لھذا المبدأ، و ھذا ما 
     " : نستشفھ من الأصول التشریعیة للشریعة، ففي القرآن الكریم یقول االله تعالى 

          "4 ،"            5"،"           "6    و یقول
  ".7لا یؤخذ الرجل بجریرة أبیھ ولا بجریرة أخیھ : " الرسول صلى االله علیھ و سلم 

  

  
                                                             

  . 97ذلي، نفس المرجع، ص فتوح عبد االله الشا  -  1
  .84حسین بني عیسى، و  خلدون قندح، و علي طوالبة، مرجع سابق، ص  -  2
  .305، ص 1984ر الجامعیة، بیروت، عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدا يعلمحمد زكي أبو عامر،   -  3
  .164سورة الأنعام، الآیة  -  4

  .15الجاثیة، الآیة  سورة -  5
  .123سورة النساء، الآیة  -  6
  .4298رواه الطبراني، باب العین، رقم  -  7
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ü  و تعني ھذه الخاصیة تطبیق العقوبة على كل شخص ثبتت :  المساواة في العقاب:ثالثا

، و ھي تطبیق لمبدأ المساواة أمام 1مسؤولیتھ أما القضاء مھما كانت درجتھ الاجتماعیة أو الوظیفیة

القانون بلا تمییز، وتتحقق تلك المساواة متى كانت القاعدة الجنائیة المتضمنة للجریمة والعقوبة 

ولا تعني ھذه المساواة إلزام القاضي بضرورة تطبیق نفس  .2ة التجریدتحمل صفة العمومیة وصف

القدر من العقوبة على كل المتھمین في قضیة معینة؛ ثبتت مسؤولیتھم عن نفس الجریمة، بل لھ 

فھؤلاء قد تختلف ظروفھم على نحو . مطلق الحریة في تقدیر العقوبة على حسب درجة المسؤولیة

، بشرط عدم تجاوز الحدود 3قوبة علیھم بمثابة إخلال بمبد أ المساواة یجعل التطبیق الموحد للع

فالمشرع الجنائي كثیرا ما یترك للقاضي مجالا لاستخدام سلطتھ التقدیریة في .المقررة في القانون

  .4تحدید مقدار العقوبة التي یحكم بھا لظروف خاصة بالفعل الإجرامي ذاتھ أو خاصة بالجاني 

ü  أنھا بوتمیز ھذه الخاصیة العقوبة عن غیرھا من صور الانتقام  :لعقوبة قضائیة ا: رابعا

تتم تحت سلطة ھیئة قضائیة مختصة، تتعھد تحت إجراءات معینة بتثبیت التھمة أولا للشخص ثم 

تقریر العقوبة ثم تعھد بتنفیذ العقوبة لھیئة خاصة لھذا الغرض، مما یضمن تنظیم تطبیق الجزاء 

 ھوحدا للجاني من رد الفعل ضد الانتقام، ویعني ھذا أن ،لحق المجني علیھ في الانتقام االجنائي إیفاءً

لا تنفذ العقوبة المقررة في القانون إلا إذا صدر بھا حكم قضائي، ویمنع توقیع العقوبة بغیر حكم 

قضائي، حتى و إن كان الجاني في حالة تلبس أو باعتراف المتھم صراحة أو أنھ رضي بتنفیذ 

عقوبة فیھ دون الرجوع للمحكمة، إذ أنھ لابد من استصدار حكم قضائي یقرر الإدانة و یحدد ال

و المتتبع لأحكام الشریعة الإسلامیة یجد أنھا تحرص كل  .5العقوبة ومقدارھا وطرق تنفیذھا 

الحرص على قضائیة العقوبة، وذلك درءا لاحتمال الانتقام الفردي، إلا أننا نجد في بعض 

ت بعضا مما قد یشكل على الباحث، ففي القصاص مثلا، تجیز الشریعة لولي الدم أي ولي الجزئیا

":بنفسھ، استنادا إلى قولھ تعالىالمجني علیھ في جرائم القتل العمد، أن یطلب استیفاء القصاص   

                    " المجني علیھ حق ، إذ أن من المتفق علیھ أن لولي 

                                                             
  .193، ص 2003محمد شنة، قانون العقوبات البحریني القسم العام، الطبعة الأولى، جامعة البحرین،  -  1
  . 616مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  2
  .307لقادر القھوجي، مرجع سابق، ص محمد زكي أبو عامر، علي عبد ا  -  3
  .616مأمون سلامة، مرجع سابق،   -  4
  .95فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  5
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القصاص في القتل بشرط الاستیفاء تحت إشراف الحاكم، و ھذا لا یعني أن توقیع العقوبة ھو من 

اختصاص ولي الدم بتقریر العقوبة من تلقاء نفسھ، والواقع أن القاضي ھو من یحقق في الجنایة و 

یقتصر دور ولي الدم في التنفیذ و  .حكما بالقصاص من الجاني ا، لیصدرالقصاص المترتب علیھ

فحسب وھذا إذا طلب ھو ذلك وأقره القاضي علیھ، وھذا إذا تثبت القاضي وتیقن تماما أن المقتص 

قادر و عارف لاستیفاء القصاص، فإذا تبین للقاضي عدم معرفتھ لكیفیة التنفیذ یرفض طلبھ، ویعھد 

في ھذا التنفیذ مجافاة لمبدأ القضائیة، لأنھ یتم تحت إشراف القضاء  ولیس .بھ للجھة المختصة 

     .1حكما وتطبیقا 

ü  یتمثل في الانتقاص أو الحرمان من كل أو بعض الحقوق  :إیلام العقوبة : خامسا

، وتعتبر جوھر العقاب، إذ لا یعد عقاب أي رد فعل جزائي خال من عنصر 2الشخصیة للجاني

بالألم ذلك الإحساس النفسي الذي یقع في نفس الجاني بسبب الانتقاص من الإیلام، و المقصود 

حقوقھ الشخصیة، كالحق في الحیاة المسلوب بعقوبة الإعدام، والحق في الحریة المسلوب بالحبس، 

و إیلام العقوبة غیر مقصود لذاتھ، و إنما تحقیقا للأغراض  .والحق في الملكیة المسلوب بالغرامة

ھا، وھدف العقوبة النھائي ھو مكافحة الجریمة، و یتحقق ذلك عن طریق أغراض التي تھدف إلی

  .3قریبة تكون بمثابة الوسائل لبلوغ الھدف البعید 

و لخاصیة الإیلام دور في تحقیق فكرة الردع بنوعیھ العام و الخاص، فأما الردع العام فیحققھ من 

ال الجزاء بھ، أما الردع الخاص فیتحقق خلال تھدید كل من تسول لھ نفسھ ارتكاب جریمة بإنز

 .4بكف الجاني عن معاودة اقتراف الجرم 

وعلیھ فإن الغرض من فرض العقوبة على الجاني ھو محاولة الحد من الجریمة، ولا یمكن 

تحقق ھذا الغرض إلا من خلال اشتمال العقوبة على الخصائص السالفة الذكر، وما عدا ھذه 

 لتاریخ أثبت عدم نجاعتھا، ویتضح ذلك من البحث في تاریخالخصائص من عقوبات فأن ا

  .    السابقة لبیان مدى صمودھا، وتطورھا أو اضمحلالھا التشریعات العقابیة

  
                                                             

  .97فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  1
  . 616مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  2
  .304سابق، ص  على عبد القادر القھوجي، مرجع. محمد زكي أبو عامر، د  -  3
  . 284عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -  4
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  .تاریخ العقوبات في التشریعات القدیمة: الفرع الثاني

لدراسة تاریخ العقوبة في العصور القدیمة، كان لزاما علینا دراسة عصور 

المجتمعات القدیمة والتي كانت تعیش الحیاة البدائیة، ثم بعدھا تاریخ ظھور بوادر 

وسطى أبان التمدن، ثم تجذر المدنیة في العصر الروماني، وصولا إلى العصور ال

ة الأحقاب التاریخیة، مع إبراز مكان هھذوسنفصل في كل من الحكم الكنسي في أوروبا، 

  :العقوبة في سیاسات ھذه الأزمان

  : في العصور الأولى  - أ

في المجتمعات الأولى كان الناس یعتقدون أن الجاني مطبوع على الشر و من شأنھ أن 

یلحق الأذى بالمجتمع، ومن ثم ارتأوا أنھ من الضروري مقابلة فعلھ بشر مثلھ إیلاما و زجرا لھ 

إذ كان ھذا السلوك  ؛1وكان السائد عند حدوث الجریمة، اللجوء إلى الانتقام الفردي .العود لھ على 

رد فعل طبیعي لا یستنكر، لأن فكرة النظام المتمثل في الدولة لم یكن معروفا، بل كان السائد ھو 

ھ ھو، فكرة النظام الأسري، حیث كان لرب الأسرة أحقیة معاقبة المخالفین للنظام الذي یفرض

وكانت ھذه العقوبات في الجرائم الخطیرة تتمثل في القتل أو الطرد من الأسرة، وكان للطرد من 

النظام الأسري وقع كبیر على نفس المطرود، حیث أنھ سیكون فریسة سھلة یجوز لأي شخص أن 

قام الفردي ، أما إن كان الجاني من عائلة غیر عائلة المجني علیھ، فقد كان الانت2یسترقھ أو یقتلھ 

الذي یتخذ صورة الحرب بین العائلتین، ھو الصورة الوحیدة للعقوبة، یتبین أن الانتقام الفردي لا 

ویدخل أیضا في ھذا الانتقام انتقام الفرد لذاتھ من  3.تحده حدود، ونتائجھ غالبا ما تكون عكسیة 

وبعد الانتشار الواسع . ذاتھالمعتدي دون اللجوء إلى رب الأسرة سواء أسرة الجاني أو أسرتھ ھو ب

لنظام الأسر و ظھور فكرة الملكیة، حیث أصبح لكل شخص ملكیة خاصة وملكیة مشاعة، ھذه 

  قد یحدث أن یتم التعدي علیھا من طرف أسر أخرى أو فرد منھا، مما یؤدي إلى الملكیات المشاعة

                                                             
  .320، ص 1998-1997محمد زكي أبو عامر، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  –عبد الفتاح الصیفي و  -  1
  .12، ص 2010قسنطینة، دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   -  2
  85فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  3
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لا یمكن  نحی -يءعلى مستوى الأسر، فاختلاف الجاني و المجني علیھ في ش نشوب نزاعات 

اللجوء إلى رب أسرة ھذا أو ذاك سواء لداعي الأنفة بالانتقام الشخصي، أو لداعي سوء الظن بعدم 

ظھرت على أعتاب ھذه الأسر تكتلات كبیرة النطاق تسمى العشائر و تكون بدافع النسب  -العدل

  . 1حیث یتم اللجوء لكبیر العشیرة طلبا للانتقام من الجاني

واسع من العشائر ظھر نظام آخر ویكون بدافع الحمیة یسمى بالقبیلة، یرأسھا وعلى نطاق 

شیخ القبیلة، لھ سلطة الأمر والنھي في كل العشائر الموالیة حیث یتم اللجوء إلیھ لحل النزاعات بین 

حیث اتخذت القبائل  ،العشائر، كانت القبائل تتخذ لنفسھا سلطانا على وقع أعراف دینیة معینة

حیث كان الاعتقاد السائد أن ھذه ، آلھة تعبدھا وتمجدھا، بغرض جمع القبیلة على ملة واحدة لنفسھا

الآلھة التي یدینون لھا، قادرة على النفع والضرر فكانوا یقربون لھا القرابین جلبا للنفع واستغفارا 

ء، حیث لا یھدأ عن الخطأ، وربما قد تغضب ھذه الآلھة في اعتقاداتھم فتنزل علیھم الأسقام و البلا

كان سید القبیلة یمثل بصفة عامة . لجاني فتتخذ العقوبة طابعا دینیاغضبھا حتى یتم الانتقام لھا من ا

نائبا عن الرب أو حتى ابنا لھ، فكان یتكلم باسمھ ویأمر باسمھ، فاكتسب السلطة على رقاب القبیلة، 

بشطھ بھم تحقیقا لرضا الآلھة، حیث فكانوا یأتمرون بأمره وینتھون عن ما منعھم عنھ ،خوفا من 

اتسع نطاق ھذه السلطات إلى حد الطغیان حیث فقدت العقوبات خاصیة التناسب مع درجة الجریمة 

  .2حتى في الجرائم التي لا تمت للدین بصلة 

   :في الیونان  - ب

مع استقرار الملكیات الخاصة عند أصحاب العشائر الكبرى، ومع ظھور الفكر الإنتاجي 

على الأعمال الإنتاجیة المتمثلة في الزراعة و الصناعة، ظھر ما یسمى بنظام المدینة و ھو القائم 

حیث كان یظھر جلیا  ،نظام یقوم على الاستقرار الجغرافي والاجتماعي و الاقتصادي و العسكري

  المعروف عند الیونان، حیث استبدلوا نظام العشائر بالتمدن، إلا أنھم أبقوا على نظام الانتقام الدیني

  

                                                             
، 2005عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1

  .22ص 
ھذه الفكرة بسیطرة رجال الدین واحتكارھم لتفسیر الأعراف الخاصة بالجزاء، والتي أصبح لھا طابع دیني مقدس، تقام لھا التماثیل  اتسمت -  2

  .24عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص : انظر . وتستفتى الآلھة بشأنھا) آلھة العدل( الدینیة 
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في العصور الأولى، انتقاما لآلھة المدینة في حالة الإساءة إلیھا، سواء من سكان المدینة أو من  

 ثم تطورت الأوضاع تحت تأثیر الفكر الفلسفي فحلت العقوبة محل الانتقام،.سكان المدن المجاورة

ي أن یكون الھدف منھا ومعھ تغیر الھدف من الانتقام، حیث كان أفلاطون یرى أن العقوبة لا ینبغ

ھو الانتقام من شخص الجاني لأنھ وقع الجرم و حصل الضرر وانتھى ، و الانتقام لا یزید في 

  .1بل یجب أن یكون الھدف من العقوبة ھو منع حدوث جرائم مشابھة في المستقبل الأمر شیئا،

فھو یدعو في الواقع إلى تغلیب الوقایة على العقوبة، فھو یقبل بتوقیع العقوبة على الجاني، 

بل یراھا ضروریة، إلا أنھ یرى بضرورة فحص المجرم قبل توقیع العقوبة، لیرى مدى تأثیر 

العقوبة علیھ، لأن من المجرمین من یقبل الانصلاح فیرى وضعھ في سجن خاص،و منھم من لا 

فالعقوبة في نظر . نصلاح، فیوصي بعزلھم عن المجـتمع و احتباسھم في أماكن موحشةیقبل الا

الھدف الأول ھو حفظ النظام و كیان المجتمع، و : أفلاطون عندما تكون ضروریة، تحقق ھدفین

الھدف الثاني ھو منع وقوع الجریمة في المستقبل من الجاني أو من حضر توقیع العقوبة، و ھي 

  . 2فكرة الردع العام و الردع الخاص في الفكر العقابي المعاصر من بوادر ظھور

   :عند الرومان  - ج

كان المجتمع الروماني یطبق فكرة الانتقام الفردي في بدایة نشأتھ، یمارسھ المعتدى علیھ 

ضد المعتدي بنفسھ أو بمعیة أفراد عائلتھ، فلما تأسست الدولة الرومانیة و استقر نظامھا، منعت 

الانتقام الفردي و فرضت نظاما آخر یتمثل في الدیة، حیث كان تحدید قیمة الدیة یتم نظام 

بالتراضي بین عائلة المعتدى علیھ وعائلة المعتدي جبرا للضرر الحاصل عن الجریمة و كتعویض 

ولتفادي ھذا . مادي للخسائر، و في حالة عدم تمام الاتفاق بین الطرفین یبقى خطر الانتقام قائما 

خطر والذي من شأنھ أن یزعزع النظام، تدخلت الدولة بإصدار قائمة بالجرائم المحتملة و الدیات ال

المقابلة لھا، ثم ألزمت جمیع الأفراد باحترام ھذا التقدیر، و نجد مثل ھذه التصنیفات في التشریع 

  تي كانت و ھي تجسید واضح لفكرة القصاص كذلك، وال ،الجرماني و التشریع الإسلامي و غیرھما

                                                             
  .13دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  1
  .570لامة، مرجع سابق، ص مأمون س -  2
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تنادي بھا التشریعات السماویة، حیث نجد أن الدیة في الدیانات السماویة كانت تتمثل في حصول 

المعتدى علیھ على مبلغ معین یحدد مقداره مسبقا كتعویض قیاسي عن الضرر الناجم عن الجریمة، 

  .بیرة یجبر بھا خاطر المعتدى علیھویعتبر ج

أو العقوبة العامة لم تفرض إلا لاحقا، وبقي تدخل أما فكرة العقوبة لمصلحة المجتمع  

و استقر الوضع على .  1الدولة یقتصر على تحدید قیمة الدیة لوضع حد للانتقام الفردي أو الجماعي

ھذا النمط من العقوبة إلى أن اتسعت الرقعة الجغرافیة للدولة الرومانیة، حیث تم تعمیم نظام 

الخاصة، یعني نفعیة العقوبة من النفع الخاص للمعتدى علیھ إلى  العقوبة العامة، لیحل محل العقوبة

لكن الملاحظ في ھذا النظام الجدید أن الدولة فرضت لنفسھا ضریبة على الدیة . النفع العام

الممنوحة للمعتدى علیھ، بدعوى تضرر المجتمع كذلك من الفعل الجرمي، و بتعمیم نظام الصالح 

بزیادة نصیب الدولة من الدیة المفروضة، حتى استغرقتھا كلیة، ولم  العام ، ازداد تقدیر الضریبة

تبق للمعتدى علیھ سوى المطالبة بالحق المدني، وھي بادرة لظھور فكرتي الغرامة والتعویض، 

فالغرامة كعقوبة تعود لصالح الخزینة العمومیة، أما التعویض یحكم بھ للمجني علیھ تعویضا عن 

، حیث "شیشرون"الأفكار الرائدة في الدولة الرومانیة، أفكار الفیلسوف ومن . الضرر اللاحق بھ 

نجد أنھ كان یرى أن العقوبة العادلة ھي التي تأتي متناسبة مع الجریمة، وكان یوصي من جھة 

أخرى بضرورة البحث في تحقیق الأمن للمجتمع من خلال توقیع العقوبة، تأسیسا لفكرة الردع 

لكن لم . ة الوقایة من الجریمة بالفصل بین صالحي المجتمع ومقدسدیھالعام ، كما أوصى بضرور

تدم الحضارة الرومانیة، حیث تعرضت إلى غزو البربر، حیث اندثرت فیھا مراكز الثقافة 

  .والحضارة، فقامت على أنقاضھا الدولة المسیحیة على فلسفة دینیة كنسیة 

  :العقوبة في الفكر الكنسي  - د

في أوروبا للكنیسة بالفضل الكبیر في تطویره، وذلك نظرا لعدة عوامل یدین الفكر العقابي 

  راد الدولة المسیحیة منذ نشأتھا ــــــزوال الدولة الرومانیة المنافسة في الفكر القانوني، و انف: 2منھا

                                                             
  .14دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  1
  .15نفس المرجع، ص   -  2
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بالجرائم الماسة بالدین، المساس بالأماكن المقدسة، تخریب و إتلاف أملاك الكنیسة، الھرقطة، 

اد، السحر، الزنا، الربا، الحنث بالیمین ، شھادة الزور و المتاجرة بالأشیاء الروحیة ، و كذا الإلح

  .الإیمان القوي للشعوب الأوروبیة بتعالیم الكنیسة، و ازدھار البحوث في العلوم الدینیة

 والعقوبة.1ومن بین أھم المواضیع في القانون الكنسي، فكرة الخطیئة و فكرة التكفیر عنھا  

في الفكر الكنسي تعني الجزاء المقابل للمسؤولیة الأخلاقیة للمجرم، وھي أیضا أنسب مقابل لتكفیر 

المجرم عن خطیئتھ، فھي من ھذا المنطلق تقتضي أمرین أحدھما أن مقدار العقوبة یكون بجسامة 

  .2لتكفیرالخطیئة و مدى مسؤولیة المذنب عنھا، والآخر أن الرضا بالعقوبة شرط أساسي في فكرة ا

حیث نجد أن العقوبة في الفكر الكنسي لا تھدف إلى الانتقام من المذنب أو التمثیل بھ 

لتخویف الآخرین من ارتكاب نفس الخطیئة، و إنما ھي استیفاء الجاني لجزائھ لأنھ أخطأ لكن في 

ین حدود ما یستحق، و تھدف العقوبة عند الكنسیین بالدرجة الأولى إلى إصلاح الجاني و تحس

سلوكھ في المستقبل، وھي فكرة حدیثة في تاریخ العقوبة، إذ نجد أنھم أدخلوا مستقبل الجاني في 

فأول ما كانت تنتقده الكنیسة . أھداف العقوبة، مما استدعى إعادة النظر في نظام تنفیذ العقوبات 

و الإصلاح، في ، و كذا ممارسة التعذیب الذي لا یھدف للتھذیب 3وتندد بھ فكرة الإعدام كعقوبة 

حین كانت تنادي بتطبیق عقوبة الحبس الانفرادي أو التشغیل في أحد الأدیرة، لأنھما یساعدان على 

  :وفي ما یلي بعض الآراء و الأفكار لرائدي الفكر الكنسي . تسویة المذنب

     ذیب و یوصي الحكام بالرأفةمدینة الرب، یندد بالتع: في مؤلفھ " أوقستین"في فرنسا القدیس 

العفو، ویؤكد أنھ لا ینبغي أن تكون العقوبة من أجل إتلاف الجاني، و إنما إصلاحھ، و بھذا عرف و

. ھ في مدرسة الدفاع الاجتماعي و بھا استحق مكانت بمؤسس العلم الجنائي الحدیث،" أوقستین"

یمكن إصلاح  ولا أن یكون العقاب طبا للضمیر،  في الواقع أن أغلب رجال الدین الكنسي ارتأوا و

  .1650منذ انعقاد المجمع الدیني في فرنسا سنة  الجاني إلا بالعقاب،

  

                                                             
1 - Berisstain : Réflexions sur la peine rétributive chez les canonistes ,Revue de Sciences Criminales (RSC) , 
1965 ,  P559. 

، 2005دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، عمان الأردن، محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب،  -  2
  .98ص 

3 -Savey Casard : L’eglise catholique et la peine de mort , RSC , 1961, P 773. 
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 كان بدوره یصدق بفكرة العلاج من خلال تطبیق العقوبة،" طوماس الأكویني"القدیس : في اسبانیا 

  .خاصة في عھد التحقیق التعسفي وھو نفس التفكیر السائد في اسبانیا في القرون الوسطى،

یرفض بشدة عقوبة الإعدام في مؤلفھ الخیال الذي " طوماس موریس"نجد القدیس :  في انكلترا

مع استغلال ھذه  وینادي باستبدالھا بالعقوبات الحبسیة، و كذلك العقوبات البدنیة، ،1516نشره في 

الفترة في تدریب المسجونین خاصة في ورشات مؤھلة من أجل إعدادھم للكسب الشریف بعد 

استحق التخفیف من  وعلى حد رأیھ أن السجین إذا أثبت ندمھ عن الجریمة،. العقابیةانقضاء الفترة 

  . 1العقوبة أو إلغاء ما بقي منھا

أنھا تجلت في أسالیب قاسیة و طرق  ویتضح مما ذكر عن العقوبات في الجماعات القدیمة،

طغت العقوبات البدنیة و  فمع عدم تحدید العقوبات التي تتخذ شكل الانتقام الفردي، وحشیة لتنفیذھا،

ة والتي غرضھا ینوكذا العقوبات المھ التي تقوم على بتر بعض الأعضاء أو إعدام بعض الحواس،

من ذلك أن التشریع الفرنسي السابق على الثورة كان یقرر عقوبة بتر الذراع  إذلال الجاني،

عقوبة الإعدام مقررة  وكانت ووضع علامات بالحدید المحمى لتبقى علامة على الجرم والمجرم،

و كذا عقوبة الطرد من  سببا للإعدام،  -حتى البسیطة منھا  - للكثیر من الجرائم وكانت السرقة 

  .الجماعة 

ومن  أما في ما یتعلق بتنفیذ العقوبات فقد كان یتسم بطابع التعذیب و التنكیل بالجاني،

تمزیق جسم الجاني بربط : لھا أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام التي كانت تتخذ الوحشیة صورة 

فإذا لم یتمزق یعمد  أطرافھ إلى أربعة أحصنة ثم تنطلق في اتجاھات مختلفة فتمزق بھا جسده،

حیث كان یتعرض لھذه العقوبة المجرمون  ثم تجمع أشلاؤه ثم تحرق، الجلاد إلى تمزیقھا بمدیة،

ولم تكن ھناك . لى قید الحیاةومن ھذه العقوبات أیضا الغلي في الزیت والدفن ع السیاسیون ،

أما  أسالیب موحدة لتنفیذ العقوبات بل كان ھناك بعض التمییز فمثلا كان یعدم الأشراف بالسیف،

  .باقي الشعب فكانوا یعدمون شنقا

                                                             
  .88فتوح عبد االله الشاذلي،مرجع سابق، ص  -  1
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فكانت  إن ھذه الأسالیب الوحشیة والعقوبات القاسیة لم تكن لتلبي الغرض العقابي فحسب،

وحتى  حیث لم تفلح الجماعات القدیمة في الحد منھ، لزائد عن حده،تتعداه إلى الانتقام الوحشي ا

  .1الكنیسة التي كانت تدعو في تعالیمھا إلى التسامح لم تستطع أن تلغیھا

  أنواع العقوبات: المطلب الثاني

للعقوبات أنواع مختلفة حسب اعتبارات متباینة و معاییر متعددة، ولكل طائفة من ھذه 

 ةالوضعی وانین أن نعرج على التقسیمات في القوما یھمنا في مقامنا ھذا إلاالعقوبات صور شتى، 

  .أولا ثم التشریع الإسلامي ثانیا

   ةالوضعی اتتقسیم العقوبات في التشریع: الفرع الأول

لا ینظر علم العقاب إلى تقسیمات العقوبة بوصف تطبیقھا في التشریعات العقابیة أو عدم 

لف ھذه العقوبات من منظور تجریبي انتقادي ، فھدفھ البحث عن أفضلھا تطبیقھا و إنما یدرس مخت

و تقتضي ھذه الأبحاث الانتقادیة . و أنجعھا وأكثرھا تحقیقا لخصائص العقوبة في مفھومھا الحدیث

الكشف عن مثالب و مزایا  كل عقوبة من العقوبات المقررة في التشریع الوضعي بغیة اقتراح 

ناسب التطور الحاصل في ظاھرة الإجرام من ناحیة ، و في رقي مفھوم الفكر بدائل عقابیة جدیدة ت

 . 2القانوني من ناحیة أخرى

 معاییر تقسیم العقوبات بصفة عامة : أولا

تتنوع ھذه المعاییر في تقسیم العقوبة و تتشابك أحیانا، و ھذه المعاییر في الغالب قانونیة 

  .3العقابیةیمكن استخلاصھا من نصوص التشریعات 

 و یعتبر ھذا المعیار أساسا للتقسیم الثلاثي للعقوبات، تقرره :معیار جسامة العقوبة - 1

  

                                                             
  .88فتوح عبد االله الشاذلي،مرجع سابق، ص   -  1
  .438ص  ،2005سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام و الجزاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى ،  -  2
  .440نفس المرجع، ص  -  3
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عقوبات للجنایات و عقوبات للجنح : نصوص قانون العقوبات، ووفقا لھ تقسم العقوبات إلى 

ات و لبعض التشریع .، و تأخذ بھ أغلب التشریعات و منھا التشریع الجزائري1وعقوبات للمخالفات

إلى  ثنائیاً الجنائیة مذھب فرید في تقسیم العقوبات، فمن التشریعات من یقسم العقوبات تقسیماً

مثال ذلك في قانون العقوبات ( عقوبات جنح من ناحیة وعقوبات مخالفات من ناحیة ثانیة 

و قانون العقوبات النرویجي الصادر  1930الإسباني، و قانون العقوبات الإیطالي الصادر سنة 

، و ثمة نظم عقابیة تقسم العقوبات من ناحیة جسامتھا إلى أربع كما ھو الحال في )1902سنة 

و تعكس جسامة العقوبة جسامة الجریمة في نفس الوقت، فكلما ارتفعت جسامة الوصف . 2جلتراان

  3.القانوني للجریمة، زادت العقوبة في جسامتھا

وفي القانون العقابي الجزائري یعتبر الفعل جنایة إذا كان یعاقب علیھ بإحدى العقوبات 

جن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات الإعدام، أو السجن المؤبد، أو الس: التالیةالأصلیة 

أما الفعل الذي یعتبره جنحة فھو الفعل الذي یعاقب علیھ بالحبس مدة تتجاوز . وعشرین سنة

أما الفعل الذي یوصف بأنھ . دج 20000الشھرین إلى خمس سنوات، و الغرامة التي تتجاوز 

حد و أكثره شھرین، و الغرامة من مخالفة فإنھ الفعل الذي یعاقب علیھ بالحبس الذي أقلھ یوم وا

    4.دج 20000إلى  2000

ویعني ھذا مدى طبیعة الشخص المحكوم علیھ،  :معیار طبیعة الشخص الذي تلحقھ العقوبة - 2

ما إذا كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، و مبرر ھذا الاختلاف في العقوبة الاختلاف في 

تي یعاقب على حسبھا، إذ أنھ لا یتصور معاقبة الطبیعة للشخصین، إذ أنھ لكل منھما شخصیتھ ال

الشخص الطبیعي بالحل أو الغلق، كما أنھ لا یتصور معاقبة الشخص المعنوي بالإعدام شنقا أو 

بالصعق أو حتى السجن، وعلى ھذا فرقت التشریعات بین العقوبات الصادرة في حق الشخص 

 ادرة في حق الشخص الطبیعي فھي وفي ما یخص العقوبات الص .الطبیعي و الشخص الاعتباري

  

                                                             
أحمد عوض بلال، : و انظر أیضاً. 374، ص 1994عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق،  -  1

  .239، ص 1995مة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، النظریة العا
  .82، ص 2002سلیمان عبدالمنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي،  -  2
  .72نفس المرجع، ص   -  3
  . 285عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  4
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فقد خصھ المشرع  1كل العقوبات التي تمت دراستھا آنفا، وفي ما یخص الشخص الاعتباري

  . 2 ع.من ق 1مكرر و مكرر 18مذكورة في المادة الجزائري بمجموعة من العقوبات وھي 

المحكوم علیھ مما تعرف بھ العقوبة أنھا إیلام یصیب : معیار الحق الذي تمس بھ العقوبة - 3

، وتم أن بینا عنصر الإیلام على أنھ كل مساس بحق 3كرھا بسبب وعلى قدر الجریمة التي ارتكبھا

  4:معترف بھ للفرد بوصفھ إنسانا، ومن ھنا یمكن تقسیم العقوبة التي تمس بالحقوق إلى أربعة أقسام

  .كالإعدام: العقوبات الماسة بالبدن -

فمنھا ما ھو سالب للحریة كالحبس والسجن والأشغال الشاقة كما ھو : العقوبات الماسة بالحریة-

  .الحال في القانون المصري، ومنھا ما ھو مقید لھا فقط، كمنع الإقامة و تحدید الإقامة

  ومنھا حرمان المحكوم علیھ من الشھادة أما القضاء، ونشر: العقوبات الماسة بالشرف و الاعتبار -

  .في الصحف أو الأماكن التي حددھا الحكمالأحكام الصادرة في حقھ  

  5.كالغرامة والمصادرة: العقوبات الماسة بالذمة المالیة-

  تقسیم العقوبة باعتبار معیار أصالتھا  : ثانیا

العقوبات الأصلیة و العقوبات غیر : و تنقسم العقوبات وفقا لھذا المعیار إلى قسمین وھما

ة العقوبة لتحقیق الوظیفة المنوطة بھا بصفة مستقلة وھي الأصلیة، و یعكس ھذا المعیار مدى كفای

العقوبات الأصلیة و مثالھا في القانون الجزائري كافة العقوبات المقررة أصلا للجنایات و الجنح 

أما العقوبات غیر الأصلیة فھي التي لا . من قانون العقوبات )05المادة (والمخالفات، والمذكور في 

  .6ا بل لابد أن تكون مقترنة بعقوبة أصلیةیمكن النطق بھا بمفردھ

I. تتمیز العقوبات الأصلیة بخاصیتین اثنتین، یمكن استخلاصھما من :العقوبات الأصلیة 

                                                             
- 06المعدلة بالقانون رقم ) 8ص  71ر، ع .ج( ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04 ع المضافة بالقانون رقم.مكرر من ق 18 المادة -  1

  ).15، ص 84ر، ع . ج ( ، 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23
  ).8ص  71ر، ع .ج( ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04المضافة بالقانون رقم  1مكرر  18المادة  -  2
  .197محمد شنة، مرجع سابق، ص  -  3
  .75سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -  4
  .نفس المرجع بنفس الصفحة  -  5
  .198محمد شنة، مرجع سابق، ص  -  6
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وتتمثل إحداھما في جواز الحكم بالعقوبة الأصلیة منفردة، أما . 1ع.من ق 04خلال استقراء المادة  

 2.علیھا الحكم صراحة مع بیان مقدارھا و نوعھاالأخرى تتمثل في أن تنفیذھا لا یمكن إلا إذا نص 

  :منھ و ھي  05و العقوبات الأصلیة في قانون العقوبات الجزائري تمت معالجتھا في المادة 

  :العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات: أولا

 تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتھا الأنظمة العقابیة، وفي: عقوبة الإعدام - 1

تنفیذھا یراعى تعذیب المحكوم علیھ تحقیقا لفكرة الانتقام و الردع، والتي سیطرت على أھداف 

غیر أن تطور الفكر العقابي وتغیر النظرة الغائیة للعقوبة، أدى إلى .العقوبة في عصورھا القدیمة

ریعات عقوبة الإعدام في التش استبقي علىاستبعاد سبل التعذیب في تنفیذ العقوبات، ومع  ذلك 

وقد أثیر في الفقھ العقابي جدل واسع حول مدى نجاعة  3.العقابیة التي جاءت عقب الثورة الفرنسیة

، فھناك من التشریعات من تأثر بالأصوات المنادیة بإلغاء ھذه العقوبة، وخاصة تلك 4ھذه العقوبة

العقوبات الإیطالي لسنة قانون : ومنھا. التي ظھرت في أوائل القرن الماضي، فألغت عقوبة الإعدام

، ومعظم دول 1932، والإسباني سنة 1921، و السویدي لسنة1919، و الألماني لسنة 1889

غیر أن بعض ھذه التشریعات أعادت عقوبة الإعدام . أمریكا اللاتینیة المتأثرة بالقانون الإیطالي

ومنھا من تراجع ، 1933، و اسبانیا 1933، و ألمانیا سنة 1930كما حدث في إیطالیا سنة 

و كل ذلك قاصر على إلغاء عقوبة الإعدام من القانون العام فقط أم المحاكم . 1947كالإیطالي 

   5.العسكریة فلا تزال تطبق حكم الإعدام

  ھو عقوبة تتعلق بالجرائم المتعلقة بالقتل مع سبق الإصرار  6والإعدام في القانون الجزائري

  الإصرار 

  

                                                             
  ". العقوبات الأصلیة ھي تلك التي یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أیة عقوبة أخرى:" ....ع.من ق 04المادة  -  1
  . 285عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  2
  .636مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص   -  3
 و لعل من أبرز الحجج التي اعتمد علیھا المؤیدون لعقوبة الإعدام أنھا تحقق الردع الحال و الردع الوقائي الذي یحمل الغیر على العدول -  4

عبد الحكیم : عن الجرائم، ومن أبرز حجج المعارضین أن الإعدام یعبر عن عجز السیاسة العقابیة في تقویم المجرم، ولمزید من التوضیح راجع
 فودة، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، التعلیق على قانون العقوبات، المجلد الأول، دار الفكر والقانون بالمنصورة، جمھوریة مصر العربیة،

  .76، ص 2002
  .639مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص   -  5
  .268ة العامة للجزاء الجنائي، ص أحمد عوض بلال، النظری: و للمزید عن القیمة العقابیة لعقوبة الإعدام، انظر -  6
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قتل الأصول، الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ولا یمكن تنفیذھا إلا  والترصد، جرائم القتل بالتسمیم،

من قانون تنظیم )  01ف 155المادة (بعد رفض طلب العفو المقدم إلى رئیس الجمھوریة 

وقد خص المشرع الجزائري المحكوم علیھ بالإعدام بأحكام خاصة، حیث قرر إخضاعھ . 1السجون

ارا في جناح مدعم أمنیا بإحدى المؤسسات العقابیة المحددة إلى نظام الحبس الانفرادي لیلا ونھ

وبعد انقضاء مدة خمس سنوات في نظام الحبس الانفرادي تكون ھناك . بقرار من وزیر العدل

إمكانیة لإخضاعھ لنظام الحبس الجماعي نھارا مع محبوسین من نفس الفئة لا یقل عددھم عن ثلاثة 

كما حظر المشرع تنفیذ عقوبة ) . من قانون تنظیم السجون 153المادة .(و لا یزیدون عن خمسة

الإعدام على الحامل والمرضعة لطفل دون أربع وعشرین شھرا، وكذا المحكوم علیھ الذي اعتراه 

جنون أو مرض خطیر، كما حظر التنفیذ في أیام الأعیاد الدینیة والوطنیة،  و أیام الجمعة و خلال 

ومما یلاحظ على التعدیلات التي أدخلھا ). ن تنظیم السجونمن قانو 155المادة .(شھر رمضان

المشرع الجزائري على قانون العقوبات التضییق من إقرار ھذه العقوبة، والاتجاه نحو تعویضھا 

  2.بعقوبة السجن المؤبد

وھي من العقوبات التي یطلق علیھا اسم العقوبات السالبة  للحریة، : عقوبة السجن المؤبد - 2

وقد ظھرت العقوبات السالبة للحریة في التشریعات التي أعقبت عصر التنویر، وھذا بعد العقوبات 

 . البدنیة التي اتسمت بالتعذیب في العصور الوسطى

وم علیھ للعودة للحیاة فقد نادى الفقھ الجنائي أن یكون الھدف من العقوبة تأھیل المحك

الاجتماعیة، ویكون التأھیل ھذا عن طریق إیداعھ في إحدى المؤسسات العقابیة المخصصة لھذا 

و الغایة من ھذه العقوبة حرمان الشخص المحكوم علیھ من حریتھ، ومن حقوقھ المدنیة  3.الغرض

و جرائم القتل البسیط  و یحكم بالسجن المؤبد في عدة جرائم كجرائم المخدرات. والسیاسیة أیضا

  وغیرھا، لكن مكن المشرع المحكوم علیھ من عدم قضاء كل الحیاة تحت طائلة العقوبة، وذلك من

  

                                                             
  .، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین2005فبرایر سنة  06المؤرخ في  04-05القانون رقم  -  1
  . 286عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  2
  .642مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  3
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خلال استفادة المحكوم علیھ من آلیة الإفراج المشروط، إذا أظھر حسن سیرتھ و سلوكھ، وأظھر  

من قانون تنظیم  134(ضمانات جدیة لاستقامتھ خلال فترة اختباریة مقدرة بخمسة عشر سنة 

كما أن قانون تنظیم السجون الجزائري مكن المحكوم علیھ من الاستفادة من نظام . 1)السجون

الإفراج المشروط إذا أبلغ عن حادث خطیر قبل وقوعھ، من شأنھ المساس بأمن المؤسسة العقابیة، 

یمكن أیضا الاستفادة  كما. 2)من قانون تنظیم السجون 105(أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ 

 148(منھ للأسباب الصحیة، إذا تبین إصابتھ بمرض خطیر أو إعاقة تتنافى مع بقائھ داخل السجن 

  .3،4)من تنظیم السجون

 وھي عقوبة مقررة للجنایات حدھا الأدنى سنتین و حدھا الأقصى:السجن المؤقتعقوبة  - 3

ى تبینت لھ من مت ،دون الحدود المقررةعشرون سنة، غیر أنھ یجوز للقاضي النزول بمدة العقوبة 

ھ من التنقل بین الحدین الأدنى مخففة، كما أن سلطتھ التقدیریة تمكن ظروف القضیة أسباب

الأقصى للعقوبة حسب شخصیة الجاني، ووفقا لما یراه من مدى كفایة التقدیر المحكوم بھ لإصاح و

   5.الجاني و إعادة تأھیلھ

لمالیة و التي تمس المحكوم علیھ في حقوقھ وذمتھ المالیة، وھي من العقوبات ا: الغرامة - 4

لكنھا نسبیة أي أنھا لا تمس أصل الحق، إذا ما قورنت بعقوبة المصادرة و التي تمس أصل الحق 

ویقصد بالغرامة إلزام المحكوم علیھ . كلھ وتحرم المحكوم علیھ من التمتع بالشيء المصادر بتاتا

 كن أن تقترن عقوبة ـــــــویم. في منطوق الحكم، یدفع إلى خزینة الدولة بدفع مبلغ نقدي، یتم تقدیره

  

                                                             
س الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ أن یستفید من الإفراج المشروط إذا كان حسن یمكن للمحبو:" 134المادة  -   1

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05، القانون رقم "السیرة والسلوك وأظھر ضمانات جدیة لاستقامتھ
  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

تمنح الاستفادة من نظام الحریة النصفیة للمحبوس، وفق الشروط المحددة في ھذا القسم، لتمكینھ من تأدیة عمل، أو مزاولة : " 105دة الما -  2
، المتضمن 2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05من القانون رقم ". دروس في التعلیم العام أو التقني، أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مھني

  .ظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینقانون تن
  .287، ص مرجع سابقعبد القادر عدو،  -  3
من ھذا القانون، یمكن المحكوم علیھ نھائیا الاستفادة من الإفراج المشروط  134دون مراعاة أحكام المادة : "  148وذلك وفقاً للمادة  -  4

بموجب مقرر من وزیر العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحیة إذا كان مصابا بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائھ في الحبس، ومن 
، 2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05من القانون رقم ". تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالتھ الصحیة البدنیة و النفسیة شأنھا أن

  .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
  .نفس المرجع، بنفس الصفحة -  5
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السجن بعقوبة الغرامة، على الرغم من أن قانون العقوبات السابق لم تضمن ھذا الاقتران في القسم 

ایات، منھا الجنایات الإرھابیة العام، إلا أن المشرع الجزائري خالف ھذا التوجھ في بعض الجن

، 1المعدل لقانون العقوبات 23-06وقد تكرس مبدأ جواز الاقتران بموجب القانون . التخریبیةو

  . 2 منھ على أن عقوبة السجن المؤقت لا تمنع الحكم بالغرامة مكرر 05حیث نصت المادة 

  العقوبات الأصلیة في مواد الجنح و المخالفات: ثانیا

من أنھا تكون العقاب الأصلي أو  وعرفھا قضاء النقض المصري أنھا تستمد وضعھا  

  .3الأساسي المباشر للجریمة و التي توقع منفردة بغیر أن یكون القضاء بھا معلقاً على الحكم

الحبس عقوبة سالبة للحریة لفترة زمنیة محددة، تتراوح بین الشھرین كحد أنى : الحبس - 1

 .4ھا القانون حدودا أخرىوالخمس سنوات كحد أقصى في الجنح، باستثناء الحالات التي یقرر فی

أما في المخالفات فتبدأ من الیوم الواحد على الأقل إلى الشھرین على الأكثر، و تختلف عقوبة 

  :الحبس عن عقوبة السجن المؤقت من عدة نواحي وھي

ü تختص محكمة الجنایات بالنطق بعقوبة : من حیث الجھة القضائیة المختصة بإصدار الحكم

غیر أنھ في حالة إعمال الظروف القضائیة المخففة فإنھ یتوجب علیھا  –كقاعدة عامة  –السجن 

النطق بعقوبة الحبس، بخلاف محكمة الجنح والمخالفات، إذ تختص بالنطق بعقوبة الحبس في كل 

 .الأحوال  حتى في حالة مضاعفة العقوبة بسبب ظرف العود

ü السجن بخلاف الحال إذا لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة : من حیث جواز وقف التنفیذ

 .تعلق الأمر بعقوبة الحبس، إذ یجوز أن تأمر المحكمة بقرار مسبب بوقف التنفیذ

ü تتقادم عقوبة السجن بمضي عشرین عاما كاملة، ابتداء من التاریخ الذي : من حیث التقادم

 یصبح في الحكم نھائیا، في حین تتقادم عقوبة الحبس في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من

التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا، فإذا كانت العقوبة تفوق خمس سنوات، فإن مدة التقادم ھي 

 . 5 نفسھا مدة العقوبة المحكوم بھا

                                                             
  ).15، ص 84ر، ع . ج ( ،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  -  1
  .288عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -  2
  .78، عبد الحكیم فودة، ص ) 328ص   10المكتب الفني س  17/3/1959نقض جلسة ( -  3
  . 270إبراھیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ص  -  4
  .نفس المرجع، بنفس الصفحة -  5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


العقوبة تطوير في العقابية السياسة معالم:  تمهيدي فصل  
 

25 
 

یقصد بھذه العقوبة إلزام المحكوم علیھ بالقیام بعمل للمصلحة : عقوبة العمل للنفع العام - 2

، بدون )والمؤسسات العمومیة والإداریةكالبلدیات (العامة لدى شخص معنوي من القانون العام 

أجرة ولفترة معینة تحتسبھا المحكمة، تأخذ بعض التشریعات الأوروبیة كالتشریع البریطاني 

، وقد نحى  المشرع الجزائري ھذا المنحى خاصة بالقانون 1والفرنسي، وكذا التشریع الأمریكي

 . منھ) 01مكرر 05ادة الم(المعدل والمتم لقانون العقوبات الجزائري   01-09رقم

وتعد ھذه العقوبة ثمرة للإصلاح، فتعد بدیلا ھاما عن عقوبة الحبس قصیر المدة، إذ تجنب 

تتراوح مدة عقوبة . المحكوم علیھ المبتدئ أضرار الاختلاط بالسجناء داخل المؤسسات العقابیة

عن كل یوم ) 02(ساعتین، باحتساب )  600 - 40(العمل للنفع العام بین أربعین وستمائة ساعة 

  .را، یعملھا المحكوم علیھ دون أجرثماني عشر شھ) 18(سجن، بحیث لا تتجاوز مدة العقوبة كلیا 

في حین ینص المشرع الفرنسي على أن المدة المحتسبة للعمل للنفع العام أو المصلحة العامة، 

تتجاوز الثماني عشرة شھرا في مدة لا )  240- 40(أربعین و مائتین و أربعین ساعة  یتراوح من

، و تم أن حكم على سیدة بریطانیة بعقوبة العمل للنفع العام لمدة مائة 2، غیر مدفوعة الأجر)18(

      .3ساعة عزفا على آلة البیانو في مركز للمسنین ) 100(

ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع لخزینة الدولة مبلغا مالیا مقدرا في الحكم، وھي  :الغرامة - 3

على ھذا تحمل عناصر العقوبة كاملة باعتبار أنھا إیلام مقصود ینال من الحقوق المالیة للفرد 

 .، والغرامة الجنائیة ھي العقوبة المالیة الأصلیة الوحیدة في القانون الجزائري4المحكوم علیھ بھا

،  دج في المخالفات20000دج و  2000وتقدر الغرامة في قانون العقوبات الجزائري بین  

ووردت عقوبة الغرامة في قانون العقوبات الجزائري كعقوبة . دج في الجنح20000وتتجاوز 

منفردة بالنسبة لبعض الجرائم، أو كعقوبة ثانیة مع الحبس یوقعھا القاضي إما وجوبا أو على سبیل 

    5.التخییر

                                                             
1 Jean-Claude Soyer, Droit Pénal et Procédure Pénal, 19e édition, 2006, L.G.D.J, France, p 157. 
2 - Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, Droit Pénal Du Travail, 1998, Editions Litec, France, P 214. 
3  - Jacques Borricand Et Anne-Marie Simon, Droit Pénal et Procédure Pénal, 2e édition, Dalloz, France, P 
210. 

  .663مأمون سلامة، مرجع سابق ، ص  -  4
  .290عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  5
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: إلى نوعین من خلال قانون العقوبات یمكن تقسیم الغرامة من حیث تحدیدھا: أنواع الغرامة

  .غرامة عادیة و غرامة نسبیة

ü والتي یقدرھا المشرع بین حدین أدنى و أقصى وھي الأغلب في قانون : الغرامة العادیة

العقوبات الجزائري، ویسمح للقاضي باستخدام سلطتھ التقدیریة في تقریرھا بین ھذین الحدین، وفقا 

 .1لجسامة السلوك المرتكب ووفقا لوضعیة الجاني المالیة

ü وھي التي یخرج في المشرع عن قاعدة التحدید بالنسبة لبعض الحالات : الغرامة النسبیة

، ففي ھذه الحالة یجعل المشرع الحد الأقصى للغرامة غیر 2والتي تكون فیھا الغرامة عقوبة تكمیلیة

تكون  ثابت ویختلف من واقعة لأخرى تاركا تحدید مقدار الغرامة للمحكمة، ویعني ھذا أن الغر امة

وما حققھ الجاني وما أراد  ،نسبیة في تحدیدھا تقدرھا المحكمة بحسب مقدار الضرر الذي ترتب

ومن أمثلة  .المدنیة التي یلتزم بأدائھا إلى المضرور من الجریمة اتتعویضال، أو  تحقیقھ من فائدة

ضات المدنیة ما الغرامة النسبیة التي یحدد مقدارھا على أساس الربط بینھما وبین مقدار التعوی

ع بخصوص جنایات متعھدي تموین الجیش، إذ نصت على معاقبة كل .ق)161المادة (تضمنتھ 

شخص یتخلى عن القیام بالخدمات التي عھدت إلیھ، باستثناء حالة القوة القاھرة، بالسجن و الغرامة 

مقدارھا على أساس ومن أمثلة الغرامة التي یتحدد  .التي لا تتجاوز مقدار ربع التعویضات المدنیة

ع بخصوص جریمة إصدار شیك بدون رصید .ق 374قیمة محل الجریمة ما نصت علیھ المادة

قائم وقابل للصرف، أو أن الرصید أقل من قیمة الشیك، حیث قررت فضلا على عقوبة الحبس من 

 وكذلك من. سنة إلى خمس سنوات غرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

أساس المصلحة غیر المشروعة التي حققھا الجاني أو  الغرامات النسبیة والتي یتحدد مقدارھا على

ع بخصوص جرائم تزویر .من ق 231أراد تحقیقھا، و ھي الغرامة المنصوص علیھا في المادة 

زویر النقود، إذ أجازت للقاضي زیادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غیر المشروعة التي جلبھا الت

 .3إلى مرتكبي الجنحة أو الجنایة، و إلى شركائھم أو من استعمل القطع المزیفة

                                                             
  .290عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  1
  .665مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  2
  .291در عدو، نفس المرجع، ص عبد القا  -  3
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II. وھي التي تتبع وبقوة القانون عقوبة أصلیة تم النطق بھا، و لا یستلزم  : 1 العقوبات التبعیة

توقیعھا نطق القاضي بھا، و إنما تطبق ھذه العقوبة تلقائیا حتى ولو سكت القاضي عن النطق بھا، 

 ت، حیث نصتماماً قبل إلغائھا منحصرة في القانون الجزائري فقط في العقوبات الجنائیة انتكو

 .3من قانون العقوبات على أنھا ھي الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنیة 2)06المادة (

ü ھو حرمان المحكوم علیھ أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة علیة من مباشرة  :الحجر القانوني

الأولى ھي الحیلولة بین المحكوم علیھ وبین : حقوقھ المالیة، وتستھدف ھذه العقوبة غایتین اثنتین 

خاصة أنھ أثبت بارتكابھ الجریمة و إدانتھ بعقوبة جنائیة  ،إساءة استخدام أموالھ أثناء تنفیذ العقوبة

  .ھ غیر جدیر بإدارة ذمتھ المالیةأن

ü ینحصر في :الحرمان من الحقوق الوطنیة:  

عزل المحكوم علیھ و طرده من جمیع الوظائف و المناصب السامیة في الدولة و كذا جمیع -

  .الخدمات التي لھا علاقة بالجریمة

  .الحرمان من حق الانتخاب و الترشیح ومن حمل أي وسام-

مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على عدم الأھلیة لأن یكون -

  .سبیل الاستدلال

  . عدم الأھلیة لأن یكون یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولاده-

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدریس و في إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة -

  .4ا أو مدرسا أو مراقباللتعلیم بوصفھ أستاذ

III. العقوبات التكمیلیة : 

وھي التي تتبع العقوبة الأصلیة و لا یمكن النطق بھا استقلالا، إلا أنھا تختلف عن العقوبة التبعیة 

  في أنھا لا تطبق تلقائیا و إنما یلزم لتطبیقھا أن ینطق القاضي بھا مع العقوبة الأصلیة، فإن تم

  

                                                             
  ).29، ص 84ر، ع . ج ( ،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم ألغیت بموجب  -  1
  ).29، ص 84ر، ع . ج ( ،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم ملغاة ب -  2
  .270إبراھیم الشباسي، مرجع سابق، ص  -  3
  .20، ص 2001قانون العقوبات، قصر الكتاب، محمد الطالب یعقوبي،  -  4
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ومثالھا في قانون العقوبات . م لا یجوز توقیعھا على المحكوم علیھالسكوت عنھا في منطوق الحك 

  :3و ھي 2)09المادة (وفقا لـ  1الجزائري

وھي إلزام المحكوم علیھ بالإقامة في منطقة یعینھا الحكم ولا یجوز أن تتجاوز : تحدید الإقامة-

  .مدتھ خمس سنوات

ولا  ،علیھ من التواجد في بعض الأماكنحظر المفروض على المحكوم الوھو : المنع من الإقامة-

  .یجوز أن تتجاوز مدتھ خمس سنوات في مواد الجنح، و عشر سنوات في مواد الجنایات

  .الحرمان من ممارسة الحقوق السالفة الذكر-

  .وھي الأیلولة النھائیة لمال أو مجموعة أموال معینة إلى الدولة: المصادرة الجزئیة للأموال-

حتى ولو استمر ھذا النشاط تحت اسم : باري من الاستمرار في ممارسة نشاطھمنع الشخص الاعت-

أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین، ویترتب على ھذا تصفیة أموالھ "آخر أو مع مدیرین  أو 

  .مع المحافظة على حقوق الغیر

ي یعینھا بأكملھ أو مستخرج منھ في جریدة أو أكثر، أو بتعلیقھ في الأماكن الت: نشر الحكم-

  .5مكرر 09بالمادة )  09المادة (وقد عدلت  .4القاضي، وذلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ

  أنواع العقوبات في الفقھ الإسلامي: الفرع  الثاني

تتنوع العقوبات في الشریعة الإسلامیة حسب معاییر عدة، باعتبار الرابطة القائمة بینھا،و 

باعتبار سلطة القاضي في تقدیرھا، ومن حیث وجوب الحكم بھا، ومن حیث محلھا، وبحسب 

فالعقوبات المقررة حسب الجرائم في التشریع الإسلامي تضم أربعة  .6الجرائم التي فرضت لھا 

وفي ما یلي توضیح كل نوع على  الحدود، القصاص و الدیات، الكفارات، والتعازیر،أنواع،وھي 

  .7 حدا

                                                             
  .292عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  1
  ).12، ص 84ر، ع . ج ( ،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم عدلت بالقانون  -  2
  271إبراھیم الشباسي، مرجع سابق، ص   -  3

  . عبد القادر عدو، نفس المرجع، نفس الصفحة  -  4
  ).12، ص 84ر، ع . ج ( ،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06القانون رقم وجب أضیفت بم -  5
، الجزء الأول، 1998عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، سنة  -  6

   632ص
  .634نفس المرجع، ص  -  7
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 : العقوبات المقررة لجرائم الحدود  - 1

، فھي بذلك لا تقبل الإسقاط من 1والحد ھو العقوبة المقررة حقا الله تعالى أو لصالح الجماعة

ھي أن غایة ھذه :تمتاز العقوبات المقررة لجرائم الحدود بمیزات ثلاث .طرف الأفراد أو الجماعة

غیره عن الجریمة، ولیس فیھا مجال لوضع شخصیة الجاني والعقوبة ھي تأدیب الجاني وكفھ ھو 

وأن ھذه العقوبات ذات حد واحد، لیس فیھا للقاضي سلطة . محل اعتبار أثناء توقیع العقوبة

و أن العقوبات جمیعھا وضعت لمحاربة أسباب . الأقصى أو الاستبدال الاختیار في الحد الأدنى أو

  .ارتكاب الجریمة بأسالیب تتصرف عن ارتكاب الجریمة

و أبس في البیوت والإیذاء بالتعبیر كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام الح: عقوبات الزنا - 1

«: الضرب للمرأة والرجل على التوالي ، وذلك مصداقا لقولھ تعالى           

                                       

                              2« ، لكن ھذا النص نسخ

« :بقولھ تعالى             «3. الشریعة الإسلامیة عقوبات ثلاث، فللزنا في 

بة للزاني المحصن، أما الرجم فھو ووھي الجلد ، التغریب و الرجم، فالجلد والتغریب معا ھما عق

  .عقوبة للزاني المحصن

ü یعاقب الزاني الذي لم یحصن بعقوبة الجلد، و للعقوبة ھاتھ حد واحد فقط،  :عقوبة الجلد
«: الجلد مائة جلدة، وذلك لقولھ تعالىلأن الشریعة عینت العقوبة وقدرتھا ب            

          «4 . كما أنھ یمتنع على القاضي أن یوقف التنفیذ أو أن یبدل بھا غیرھا ، كما

 .5أن ولي الأمر لا یملك حق العفو
  
 
  

                                                             
  .13، ص1973عبد العظیم شرف الدین، العقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع الإسلامي، الطبعة الأولى، -  1
  .16-15سورة النساء، الآیتین  -2

  .87عبد الخالق النواوي، التشریع الجنائي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، ص   -  3
  .02النور، الآیة  سورة  -  4
  .89عبد الخالق النواوي، المرجع السابق، ص   -  5
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ü المحصن بالتغریب عاما بعد جلده، الإسلامیة الزاني غیرتعاقب الشریعة : عقوبة التغریب 

البكر بالبكر جلد «:ونستشف المصدر التشریعي لھذه العقوبة في حدیث النبي صلى االله علیھ و سلم 

ویرى مالك أن التغریب حد واجب على الرجل دون المرأة و على الحر دون . 1»مائة وتغریب عام

ریب یقررون أن تغریب الزاني من بلده الذي زنا فیھ إلى بلد آخر ، و نجد أن القائلین بالتغ2العبد

ویرى مالك أن الزاني . 3داخل حدود الإسلام على أن لا تقل المسافة بین البلدین عن مسافة القصر

  . ،4یسجن في البلد الذي یغرب إلیھ

ü و الرجم ھو القتل رمیا بالحجارة، وھو عقوبة للزاني المحصن سواء كان : عقوبة الرجم

 ، 5و الرجم معترف بھ عند جمیع الفقھاء، إلا طائفة الأزارقة من الخوارج. رجلا أو امرأة

 –وبھتانا  رمي الإنسان أخاه بالزنا زوراً –قررت الشریعة الإسلامیة للقذف : عقوبة القذف - 2

وعقوبة الجلد . م الأھلیة للشھادة، وھذه الأخیرة تعتبر عقوبة تبعیة للجلدالجلد وعد: عقوبتان، وھما

ولو أنھا بطبیعتھا ذات حدین إلا أن عقوبة الجلد للقاذف ذات حد واحد، لأن الجلدات عددھا محدود 

 «:وأصل عقوبتي القذف قول االله تعالى .،ولیس للقاضي سلطة في الزیادة والنقصان أو الاستبدال 

                                           

   «6 . ولا تعاقب الشریعة على القذف إلا إذا كان كذبا واختلاقا، فإن كان تقریرا للواقع فلا

 . جریمة ولا عقوبة

إن الشریعة الإسلامیة تعاقب على شرب الخمر بالجلد ثمانین جلدة، : عقوبة شرب الخمر - 3

شرب من «: و أصل ھذه العقوبة ھو قول الرسول علیھ الصلاة والسلام. وھي عقوبة بحد واحد

، أما تحریم الخمر أصلا ففي القرآن، والرأي الراجح أن العقوبة 7»الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

العقوبة لم یحدد مقدارھا بثمانین جلدة إلا في عھد عمر بن الخطاب حین استشار أصحاب الرسول 

                                                             
  رواه مسلم وأبو داوود والترمذي  -  1
الشیخ محمد الأمیر، الإكلیل في شرح مختصر خلیل، جمعھ وعلق على حاشیتھ أبو الفضل عبد االله الصدیق الغماري، مكتبة القاھرة،   -  2

  .443مصر، ص 
  .640، المرجع السابق، ص عبد القادر عودة -  3
  .نفس الصفحة نفس المرجع، ، الشیخ محمد الأمیر  -  4
  .90عبد الخالق النواوي، المرجع السابق، ص -  5
  . 4سورة النور، الآیة -  6
  .1444رواه الترمذي، كتاب الحدود، رقم الحدیث  -  7
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إن  في الحد، فأفتى علي بن أبي طالب بأن یحد ثمانین جلدة، لأنھ إذا شرب سكر و إن سكر ھذى و

  .)1(ھذى افترى، وحد المفتري القاذف ثمانون جلدة، فوافقھ أصحاب الرسول على ذلك

 «:وضعت الشریعة الإسلامیة للسرقة حد القطع ، وذلك لقولھ تعالى: عقوبة السرقة - 4

                            «2 . ومن المتفق علیھ أن

القطع یدخل تحتھ الید والرجل، فإذا سرق السارق أول مرة قطعت یده الیمنى، فإذا عاد قطعت 

فمن مفصل الكعب ، و  لمن المفصل في الكف، أما في الرج رجلھ الیسرى، و مكان القطع في الید

  .3قد كان علي رضي االله عنھ یقطع الرجل من نصف القدم حتى یدع للسارق عقبا یمشي علیھ

ھي قطع الطریق على  –لجریمة الحرابة لإسلامیة قررت الشریعة ا: عقوبة الحرابة - 5
القتل مع ھي القتل ، : أربع عقوبات  -المسافرین سواء بالقتل أو غصب الأموال أو مجرد الإفزاع 

 «:الصلب، القطع، ثم النفي، ومصدرھا قولھ تعالى                     

                               

                    «4 .  
وتجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا قتل، وھي حق الله تعالى ولیست للعبد، فلا : القتل  - أ

 .یستطیع ولي المجني علیھ العفو فیھا، لأنھا حد ولیست قصاص

و تقرر ھذه العقوبة لمن قطع الطریق وقرنھ بأخذ المال، فھي عقوبة  :القتل مع الصلب  - ب

  . جامعة للسرقة والقتل معا، وھي كذلك حد ولیست بقصاص فلا تسقط بعفو ولي المجني عنھ

وتطبق ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا اكتفى بأخذ المال دون القتل، والمقصود : القطع  - ج

  . 5ورجلھ الیسرى دفعة واحدة جرم الیمنىمبالقطع ھنا قطع ید ال

، 6وتجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخاف الناس و لم یأخذ مالا و لم یقتل:  النفي  -  د

،  7فقررت الشریعة نفیھ إلى بلد آخر في دار الإسلام لقطع ذكره، على أن لا تقل عن مسافة القصر

                                                             
  .177عبد الخالق النواوي، المرجع السابق، ص -  1
  .38المائدة، الآیة سورة -  2
  .652عبد القادر عودة ، المرجع السابق، ص -  3
  .33سورة المائدة ، الآیة -  4
  .179،ص  1981أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي،دار الرائد العربي، بیروت، الطبعة الثانیة،  -  5
  .65،ص 1980، بیروت، ، الطبعة الثانیة ،أحمد فتحي بھنسي، مدخل الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق -  6
  كیلومترا 87مسافة القصر تعادل  -  7
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حد فھو متوقف على ظھور توبة ، وعلى أن یحبس الجاني في البلد الذي ینفى إلیھ، ولیس للحبس 

  .الجاني وصلاحھ

وتعني ترك الدین الإسلامي والخروج عنھ بعد اعتناقھ، ولھا عقوبة : عقوبة الردة والبغي - 6

 .أصلیة ھي القتل ، و أخرى تبعیة ھي المصادرة

  «: توجب الشریعة للمرتد عقوبة القتل، و أصل ذلك قولھ تعالى: القتل - 1    

                                          

     «1 2»من بدل دینھ فاقتلوه«: ، وقولھ صلى االله علیھ وسلم . 
وھي العقوبة التابعة لعقوبة القتل ، ویختلف الفقھاء في مقدار المصادرة : المصادرة - 2

فمذھب مالك أن المصادرة تشمل كل مال المرتد، وھناك روایة عن أحمد أن المال المكتسب بعد 

 .3الردة لا یصادر إن كان للمرتد من یرثھ من أھل دینھ الذي اختاره 

« : وبة القتل، و مصدرھا في ذلك قولھ تعالىتوجب الشریعة على البغي عق: عقوبة البغي - 7
                                            

                        «4  وقول الرسول صلى االله علیھ ،

من أعطى إماما صفقة یده وثمرة فؤاده فلیطعھ ما استطاع فإن جاء آخر ینازعھ فاضربوا «: وسلم
أمتي وھم جمیع فاضربوا ستكون ھنات و ھنات، ألا ومن خرج على «:، وقولھ»5بعنق الآخر

 .6»بالسیف عنقھ كائنا من كان
  :العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدیة   - ب

القتل العمد، القتل شبھ : والتي ھي  –تستوجب الشریعة العقوبات المقررة لجرائم القصاص و الدیة 

الدیة، الكفارة، القصاص، : عقوبات تتمثل في –العمد، القتل الخطأ، الجرح العمد، الجرح الخطأ 

  .الحرمان من المیراث، الحرمان من الوصیة

  

                                                             
  .217سورة البقرة، الآیة  -  1
  .رواه البخاري في الصحیح عن ابن عباس -  2
  .662عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  -  3
  . 09سورة الحجرات، الآیة  -  4
  .46رواه مسلم، كتاب الإمارة، رقم  -  5
  .59رواه مسلم، كتاب الإمارة، رقم  -  6
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ویقصد بھ أن تكون العقوبة من جنس الجریمة، فیقتل القاتل بقتلھ، ویجرح : 1القصاص - 1
ومصدر عقوبة القصاص في الشرع، . بجرحھ، وجعلھ الشارع عقوبة للقتل العمد والجرح العمد

« :ھو القرآن و السنة، فیقول االله تعالى                        

                                            

  

                                             

  «:، ویقول جل شأنھ2»                               

                                 
                                            

                               

              «3.  

 قتلامن اعتبط مؤمنا «:وقد جاءت السنة المطھرة مؤكدة لذلك فیقول صلى االله علیھ وسلم

من قتل لھ قتیل فأھلھ بین خیرتین إن « :، ویقول أیضا4»فھو قود بھ إلا أن یرضى ولي المقتول 

  .–أي الدیة  –5»أحبوا فالقود و إن أحبوا فالعقل 

وإذا كان القصاص ھو العقوبة المقررة للقتل العمد والجرح العمد فإن الحكم بھ مقید بإمكانھ 

ما یمنع في  ولیس ھناك. وبتوفر شروطھ، و الدیة عقوبة لا یتوقف الحكم بھا على طلب الأفراد

مع اقترانھا  –في حالة عدم إمكان الحكم بالقصاص  –الشریعة من معاقبة الجاني بعقوبة تعزیریة 

بالدیة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، فمذھب مالك على إیجاب عقوبة التعزیر كلما سقط القصاص 

و الجرح في حالة  فالقصاص ھو العقوبة الأصلیة للقتل. أو امتنع الحكم بھ في حالة القتل والجرح

العمد، أما الدیة أو التعزیر فكلاھما عقوبة بدلیة تحل محل القصاص في حال الامتناع أو السقوط 

  .بالعفو

                                                             
عبد المنعم أحمد بركة، التشریع الجنائي : القصاص مأخوذ من  قصَ الأثر، وھو اتباعھ ومنھ القاص لأنھ یتبع الآثار و الأخبار، انظر -  1

  .113الإسلامي، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، ص 
  .179، 178سورة البقرة، الآیتین  -  2
  .45سورة المائدة، الآیة  -  3
  .2275رواه الدارمي، كتاب الصلاة، رقم  -  4
  .988رواه الشافعي في مسنده، كتاب القتل والقصاص، رقم  -  5
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وھي مقدار من المال جعلتھ الشریعة عقوبة أصلیة للقتل و الجرح في شبھ العمد و  :الدیة - 2

  « :الخطأ، ومصدر ھذه العقوبة قولھ تعالى                     

        «1ألا إن في قتیل الخطأ قتیل السوط والعصا «:، و یقول صلى االله علیھ وسلم

 .2»و الحجر مائة من الإبل

ولا تدخل خزانة الدولة، وھي من ھذه و الدیة وإن كانت عقوبة إلا أنھا تدخل في مال المجني علیھ 

وھي ذات حد واحد، و إن اختلفت في شبھ العمد عن الخطأ . الناحیة تشبھ التعویض ولیس بتعویض

وفي الجراح بحسب نوع الجرح وجسامتھ، إلا أنھا ثابتة لكل جریمة وحالة، فدیة الصغیر كدیة 

المرأة على النصف من دیة الرجل في  الكبیر ودیة الضعیف كدیة القوي، ومن المتفق علیھ أن دیة

القتل، أما في الجراح یرى مالك و أحمد أن المرأة تساوي الرجل إلى ثلث الدیة، فإن زاد الواجب 

وإن لفظ الدیة إذا أطلق یقصد منھ الدیة الكاملة وھي . على ثلث الدیة فللمرأة نصف ما یجب للرجل

، أما ما ھو أقل من الدیة فیطلق علیھ لفظ 3ف درھممائة من الإبل، أو ألف دینار ذھبي أو عشرة آلا

  .مقدر وغیر مقدر: الأرش، والأرش بدوره على نوعین

ü  ھو ما قدر الشارع حده ومقداره كأرش الأصبع و الید: فالأرش المقدر. 

ü  فھو ما لم یرد فیھ نص و تركت فیھ السلطة التقدیریة للقاضي، : أما الأرش غیر المقدر

 . 4أو حكومة العدل ویسمى أیضا حكومة

« :ومصدرھا من القرآن قولھ تعالى :الكفارة - 3                 

                                       

                                

                                «5 . 

  
 

                                                             
  .92سورة النساء، الآیة  -  1
  .رواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربة-  2
  259،ص 1979مكتبة الأنجلو المصریة ، الطبعة الثانیة، الحدود و القصاص بین الشریعة والقانون،  محمد عارف مصطفى فھمي، -  3
  .  258نفس المرجع، ص -  4
  .92سورة النساء، الآیة  -  5
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فالكفارة عقوبة أصلیة وھي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم یستطع التصدق بھا فعلیھ بالصوم شھرین 

  .متتابعین، فالصوم عقوبة بدلیة عن العتق في حال ثبوت المانع الجدي

القاتل تبعا للحكم علیھ بعقوبة القتل، وذلك و ھو عقوبة تبعیة تصیب : الحرمان من المیراث - 4

وقد اختلف الفقھاء اختلافا كبیرا في  ،1»شيء  لیس للقاتل من المیراث«:لقولھ صلى االله علیھ وسلم

  . المانع، سواء أكان مباشرا أم تسبباھذه المسألة، فمالك یرى أن القتل العمد ھو 

لا «: یھا قولھ صلى االله علیھ وسلموھي عقوبة تبعیة ، و الأصل ف :الحرمان من الوصیة - 5

سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم «: عمر لحدیث و ،»لیس لقاتل شيء«:وقولھ»وصیة لقاتل

 .2و الوصیة معا ثفي محل النفي یعم المیرا وذكر الشيء بالنكرة،» یقول لیس للقاتل شيء

  :العقوبات المقررة للكفارات  - ج

فالكفارة ھي العقوبة المقررة على المعصیة بقصد التكفیر عن إتیانھا، وھي في الأصل نوع 

 من العبادة، في حین أننا نجد كفارات فرضتھا الشریعة كعقوبات جنائیة خالصة، و الكفارات

والجرائم التي یحكم فیھا بالكفارات محدودة . عقوبات مقدرة حدد الشارع أنواعھا و بین مقادیرھا

إفساد الصیام، إفساد الإحرام، الحنث في الیمین، الوطء في الحیض، الوطء في الظھار،ثم : وھي

یعة و الكفارات التي فرضتھا الشر. فھذه الجرائم تختلف كفاراتھا بحسب نوع الجریمة. القتل

  .العتق، والإطعام، الكسوة، والصیام:كعقوبات جنائیة ھي 

ü  ھو تحریر أحد العبید الفاضل عن حاجة المعتق، فإن لم یجدھا ووجد قیمتھا تصدق : العتق

  . بالقیمة

ü وھو إطعام المساكین، من أوسط ما یطعم بھ الرجل أھلھ مرة واحدة، ویختلف: الإطعام 

فقد تكون الكفارة بإطعام عشرة من المساكین ككفارة الیمین،  مقدار المطعمین باختلاف الجرائم 

  .وستین ككفارة إفساد الصوم

  

                                                             
  .رواه البیھقي -  1
  .681عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص -  2
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ü وھي التصدق باللباس على المساكین، وثبتت ككفارة للیمین فقط، وذلك لقولھ : الكسوة

 «:تعالى                    1 «. 

ü و یأتي الصوم في حالة العجز عن الكفارات الأخرى، وتختلف مدة الصیام : الصیام

 . 2باختلاف الجریمة المكفر عنھا، فتكون ثلاثة أیام في الیمین، وشھرین في القتل الخطأ

  العقوبات المقررة للتعزیر  -د

، وفیھا أعطت الشریعة 3ھو التأدیب في الجرائم التي لم تحدد لھا الشریعة عقوبات مقدرة و التعزیر

سلطة واسعة للقاضي لتقدیر أي نوع من العقوبة یناسب ظروف الجریمة وشخصیة الجاني لأنھا 

في الفقھ الإسلامي تطبیقات عدة، سنذكر بعضا منھا  و للتعازیر. 4في الغالب لیست جرائم خطیرة

  :فیما یلي

ü فالكثیر من الفقھاء استثنوا القتل تعزیرا عند الاقتضاء للمصلحة العامة، كقتل  :القتل

الجاسوس و الداعیة للبدعة ومعتاد الجرائم الخطیرة، بشرط عدم التوسع فیھ أن یكون تحدیده من 

 .5طرف ولي الأمر

ü تلف الفقھاء بین الحدین الأعلى و الأدنى للتعزیر، فمالك ترك التحدید لولي وفیھ اخ :الجلد

 .الأمر

ü ینقسم الحبس إلى نوعین   :الحبس: 

وھذا النوع من الحبس یقدر بالحبس من یوم واحد إلى ستة أشھر ویرى : الحبس محدد المدة •

 . البعض الزیادة إلى ما دون المائة، ویرى آخرون تركھ لولي الأمر

  

 

                                                             
  .89سورة المائدة ، الآیة  -  1
  .173أحمد فتحي بھنسي، نظریات في الفقھ الجنائي الإسلامي،ص  -  2
  .137عبد المنعم بركة، مرجع سابق، ص  -  3
الحسیني سلیمان جاد، العقوبة البدنیة في : و الغرض الشرعي منھا ھو الردع والزجر، ولھذا سمیت التعزیرات زواجراً غیر مقدرة، انظر -  4

  .83، ص 1991الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الشروق، بیروت، 
ع عقوبات التعزیر ھو ولي الأمر بحكم الإسلام الذي یقیم حدوده، وینفذ أحكامھ ویھتدي بھدیھ، واستوفى شروط إن ولي الأمر الذي یض -  5

  .70الحاكم العادل، محمد أبو زھرة، العقوبة، دار الفكر العربي، القاھرة، ص 
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ویقرر ھذا النوع لمعتادي الإجرام أو المجرمین الخطرین، فیظلون : حبس غیر محدد المدةال •

 .محبوسین إلى حین ظھور توبتھم و انصلاحھم 

ü تجب ھذه العقوبة إذا تبین للقاضي أن الفعل المجرم تعدى  إلى غیر  :التغریب والإبعاد

الجاني واجتذب إلیھ أناسا آخرین، أو تعدى الضرر إلى الغیر، أما فیما یخص مدتھ ، فقد سبق 

 . 1تفصیلھ في تغریب الزاني

ü ومما یتحجج بھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم عزر رجلا بالصلب على جبل  :الصلب

 .2یقال لھ أبو ناب 

ü أجازت الشریعة للقاضي الاكتفاء بھا إذا رأى فیھ  :3الوعظ و الھجر والتوبیخ و التھدید

«:كفایة، وذلك لقولھ تعالى                  «4. 

ü وھو الإعلان عن الجریمة ، كجریمة الغش وشھادة الزور :التشھیر. 

العزل من الوظیفة و الحرمان من الغنیمة : ھناك عقوبات أخرى غیر التي ذكرت تتمثل في

على سارق التمر وكالغرامة . والشھادة والنفقة، والمصادرة والإزالة لمحل الجریمة كھدم البناء

  .5المعلق بغرامة تساوي مقدار المسروق

  أغراض العقوبة وفقا للمدارس الفقھیة: المبحث الثاني

إن تحدید دور وھدف السیاسة العقابیة في أي مرحلة تاریخیة معینة یرمي إلى تحدیدھا إلى 

  .العقوبات التي كانت تجازي بھا، وأیضا الغرض النھائي من ھذه العقوبات

ولا ینحصر تحدید أغراض العقوبة في الفكر العقابي الحدیث فقط، بل إنھ حظي باھتمام 

  رجال الفكر والفلسفة، قبل فقھاء القانون منذ أقدم العصور، وكان كل نظام قانوني یحدد أغراضا 

  

                                                             
  .185أحمد فتحي بھنسي، نظریات في الفقھ الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  -  1
  .701لقادر عودة، مرجع سابق، صعبد ا -  2
  .203-202أحمد فتحي بھنسي، العقوبة  ، مرجع سابق ، ص -  3
  .34سورة النساء، الآیة  -  4
  .219أحمد فتحي بھنسي، العقوبة، نفس المرجع، ص  -  5
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تخدم مصالحھ من أجل التحكم الجید في العقوبة والحد من الجریمة، وتحددھا على ضوئھا أسالیب 

معاملة العقابیة، وقد تطور تطورت ھذه السیاسات في النظم القانونیة عبر العصور المختلفة ال

للتطور الإنساني، ففي البدایة حصرت ھذه السیاسات العقوبة في غرض الانتقام الفردي، والذي 

تحول من بعد إلى انتقام جماعي، ثم كان غرض التكفیر إلى أن وصلت في الوقت الحاضر إلى 

  .جل الاندماج في الحیاة الاجتماعیةأھا أداة إصلاحیة وتأھیلیة  للمجرم، من اعتبار

لكن ھذا الغرض لم یتحدد دفعة واحدة بل كان ثمرة تطور طویل، وأن الدراسات العقابیة لم 

وقد تعدد في . تتوقف منذ نھایة القرن الثامن عشر عن محاولة اكتشاف أغراض العقوبة ووظیفتھا

قوبة وفقا ـوالمدارس والنظریات، وحاول أنصار كل مدرسة تحدید أغراض العھذا المذاھب 

للسیاسة التي یراھا مناسبة وقد تعاقبت ھذه المدارس ردحا من الزمن، وتركت تأثیرھا على 

  .سیاسات الدول التشریعیة العقابیة

  المدرسة التقلیدیة: المطلب الأول

العقابیة لكل النظریات العقابیة المختلفة وتعني المدرسة التقلیدیة في ما یخص السیاسة 

 .1والتي تمتد جذورھا إلى الفكر الفلسفي الیوناني، والذي مؤداه إن جوھر القانون ھو تأكید العدالة

فلقد ظھرت ھذه المدرسة على أنقاض الفكر الكنسي، رغم مساعیھ من أجل إصلاح الجناة 

لخوض معركة حاسمة لوضع أسس متینة  خاصة السجناء منھم، مما أدى بالعدید من المفكرین

  .2للعدالة العقابیة ذات سیاسة عقابیة موجھة وھادفة 

ویرجع سبب تسمیة ھذه المدرسة بالتقلیدیة، إلى كون فكرھا فكرا مألوفا یتعارض والأفكار 

 الحدیثة، فھو لم یغیر في الفكر العقابي القدیم، بل أظھره ونادى بھ، فغلب علیھ الطابع القمعي

  ویرجع أیضا إلى المدة الزمنیة التي ظھر فیھا، أي في القرن الثامن. للعقوبة كما كان في السابق

  

                                                             
  .577مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  1
  .10، ص2002- 2001الإسلامي والجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، آمال مرابط،غایة الجزاء الجنائي في النظامین العقابیین  - 2
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ن كلاسیكیة، وھو العصر الذي لآالب الفلسفات والعلوم التي أصبحت عشر، حیث زعزعت أغ 

 كانت فیھ الرومانسیة على أوجھا، فالمذھب التقلیدي ذو أفكار متناسقة ذات طابع سیاسي وجنائي

اتجاه : 2لكن لم یكن المذھب العقابي موحدا بل ظھر فیھ اتجاھین. 1وأیضا ذات طابع قانوني فني

أصیل عرف بالمدرسة التقلیدیة، ترى بأن ھدف العقوبات أساسا ھو ھدف ردعي، أدى لتحقیق 

بة فكرة الردع العام والردع الخاص، واتجاه آخر عرف بالمدرسة التقلیدیة الحدیثة التي جعلت للعقو

  .3ھدفا آخر مثلتھ في تحقیق فكرة العدالة 

  :المدرسة التقلیدیة القدیمة:الفرع الأول 

نشأت ھذه المدرسة في ظروف ساد فیھا خلل كبیر في النظام العقابي ،حیث اتسمت بالشدة 

والقسوة وعدم التناسب مع مقدار الضرر الذي أحدثتھ الجریمة بالمجتمع ،كما تمیز القضاء بالتحكم 

ویرجع الفضل في ھذا .والتعسف والاستبداد لإرضاء الحكم ،بعیدا عن تحقیق العدالة للمواطنین 

، والذي یعد نقطة 4)1767"(في الجرائم والعقوبات "من خلال مؤلفھ "بیكاریا "المدرسة إلى 

، كما أعتمد "أنسلم فویرباخ"و "جیرمي بنتام"ثم جاء بعده . تحول في تاریخ السیاسة العقابیة

جان جاك "التي جاء بھا الفیلسوف الفرنسي " العقد الاجتماعي"في أرائھ على نظریة " بیكاریا"

  ).1762العقد الاجتماعي عام (مؤلفة المشھور"رسو

یؤكد على مبدأ الشرعیة في تجریم والعقاب ،حیث لا یمكن أن یخضع أي " بكاریا"كان 

، وأیضا القسوة 6السلطة التحكمیة للقضاة، وعلیھ یجب إلغاء 5شخص لعقوبة لم ینص علیھا القانون

و المغالاة فیھا، فھو ینبذ بلا تحفظ الأنظمة القدیمة في أوروبا، ویقول بأن قسوة العقوبة لا تحقق 

  الردع إذا لم تكن محققة التوقیع، أي أن الردع بشقیة الخاص والعام، یتحقق بعقوبة عادلة معتدلة 

  

                                                             
   129محمد الرازقي ،علم الإجرام والسیاسة الجنائیة ،الكاتب الجدید، ص  - 1
  .249، ص 2002علي عبد القادر القھوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة جدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -  2
  28،ص 2010عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث القاھرة ، -  3
موظفا في الدولة، وقد " بیكاریا"، وكان 1754لأول مرة في میلانو سنة " Traité des délits et peines" ھذا " بیكاریا"نشر كتاب  -  4

  . 130محمد الرازقي، مرجع سابق،ص.انظر د.الذي كان مفتشا لسجون "Ferriفیرى "ھ نشر كتابھ على إثر خلاف لھ مع صدیق
  .11آمال مرابط، مرجع سابق، ص  -  5
  .،عن مرابط أمال ،نفس المرجع ، نفس الصفحة95، ص  1983نبیل السمالوطي، علم اجتماع العقاب، الجزء الأول، دار الشروق،   -  6
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، "مونتیسكیو"ویوافق في ھذا ما قالھ .  ة یمكن الإفلات منھامحققة التوقیع، أكثر من عقوبة قاسی

إذا بحثنا عن أسباب التراخي نجد أنھا تكمن في عدم توقیع العقوبة أكثر مما تمكن : حیث كان یقول

أنھ كان یوصي بإلغاء عقوبة الإعدام إلا ما یخص " بیكاریا " من أفكار و. "في تخفیف العقوبة

یرا ما تقع ھذه الجرائم في أوقات الفوضى والاضطرابات السیاسیة، الذي جرائم السیاسیة، لأنھ كث

  .1یعطل فكرة العقد الاجتماعي ومقتضیات تحقیق الدفاع الاجتماعي

 یؤدي أبدا إلى إصلاح لاالتعذیب  إن ھذا الإسراف في:" و قد صور الوضع السائد بقولھ

وحق العفو المعطى للحاكم، لأن العفو ینقص وكان یدعو إلى إلغاء الحبس طویل المدة، . 2"البشریة

وطالب معھا بإلغاء عقوبة المصادرة . من أثار الردع الخاص، خاصة وأن یطبق بصفة غیر عادلة

فھي ضمان أمن " بیكاریا"أما في ما یتعلق بالوظیفة الأساسیة للعقوبة عند . 3العامة وعقوبة النفي

ك یبعد العقوبة عن غایتھا ذل، فھو ب4رام وشرورهواستقرار الجماعة، عن طریق حمایتھا من الإج

، فھما غایة 5القدیمة المتجلیة في الانتقام أو التكفیر عن الذنب أو إرضاء الشعور العام والخاص

المجتمع من وراء استخدام العقوبة كوسیلة لمكافحة الجریمة والدفاع عن كیان المجتمع وأمنھ، 

دینیا  -إلى ھدم فكرة الانتقام في جمیع صورھا" یكاریاب"وبھذا التبریر النفعي للعقوبة یصل 

  .  6كغایة للعقاب - واجتماعیا

للعقوبة باعتبارھا جزاء عادلا، فإنھ لم ینس التأكید على العمل " بیكاریا"وبالرغم من تبني  

أن تمنع الجرائم قبل أن تقع،خیر من أن :" على منع الجریمة قبل وقوعھا، أي الوقایة منھا و یقول

  أمثلة متعددة لكیفیة ھذا المنع، غیر أن ما وضعھ من أمثلة " بیكاریا"، وقد ضرب 7"تعاقب علیھا

  

                                                             
  .28، ص2010العقاب، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  دردوس مكي، الموجز في علم  -  1
محمد بن المدني بوساق، اتجاھات السیاسة الجنائیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، منشورات مركز و البحوث، أكادیمیة   -  2

  .28، ص 2002نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .128، ص1998فرج صالح الھریش، النظم العقابیة، منشورات جامعة قان یونس، بنغازي، الطبعة الثانیة،   -  3
  .416، القاھرة، ص 1967محمود نجیب حسیني، علم العقاب، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة،   -  4
  .26، ص 2006لنشر، لبنان، الطبعة الأولى، جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة، المؤسسة الجامعیة لمحمد علي   -  5
لبیكاریا، الجزء الأول، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول، السنة ) الجرائم و العقوبات(یعقوب محمد علي حیاتي، ترجمة كتاب   -  6

  .  201الثامنة، ص 
  .213نفس المرجع، ص   -  7
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 كان یعبر عن وسائل اجتماعیة أو إداریة تحول دون الجریمة، كالاھتمام بالتعلیم وتشیع الفضیلة

  .1وتوجیھ أھداف القضاء إلى مراقبة القوانین

ولعل من أھم أفكاره أنھ ینادي بالمساواة في العقوبة، وعدم التفریق بین الغني والفقیر، 

والحاكم والمحكوم، ویطالب بتوفیر الوسائل الوقائیة للوصول إلى العدالة الحقیقیة، وأن العدالة التي 

 عاد الجانيیدعو إلیھا عدالة نسبیة، لذا یفرق في العقوبة على أساس الفعل الإجرامي، بدرجة ابت

عن الأخلاق، وتقدیر العقوبة الأخف للشریك دون الفاعل الأصلي، و لحالة الشروع في الفعل 

  . 2الإجرامي دون إتمامھ

، )Jeremy Bentham) (1778-1832" (جریمي بنتام"جاء " بیكاریا"وعلى خطى 

" بنتام"د نلعقوبة ع، ضمنھ أھم أفكاره حول العقوبة، فمنفعة ا" مبادئ الأخلاق والتشریع: "مؤلفھب

فلسفیا لا یدركھ جمیع الناس، فھو یقول أن  ا، إلا أنھ فسرھا تفسیر" بیكاریا"فكرة جوھریة مثل 

الإنسان أناني بالطبع، وھذه الأنانیة تدفعھ دائما إلى تحصیل منفعة خاصة بھ، فالمنفعة عنده حسیة 

ذلك قیام الوظیفة النفعیة للعقوبة، تكون لھا صورة سامیة، تتمثل في المنافع الأخلاقیة، رافضا ب

 ة، في حین أنھ یري أن المنفعة الخاصة مجرد3"بیكاریا"على أساس فكرة العقد الاجتماعي كما قال 

أن عدالة "عن العقد الاجتماعي، وینتھجھ طریقا لفلسفتھ، وذلك بدلیل عبارتھ الشھیرة  ةمجرد

  .4"العقاب تكمن في منفعتھ، أو بالأحرى ضرورتھ

یسعى دوما لتحقیق أكبر قدر ممكن من اللذة، وتجنب أكبر قدر " بنتام"في نظر  إن الإنسان

أن على التشریع الوضعي ضمان أقصى درجة " بنتام"، ولدرك ھذه الغایة یري 5ممكن من الألم

  من الحریة للإنسان، كي یتجنب الألم ویحقق اللذة مع كون اللذة والألم لا تعنیان الحسیة فقط، فقد 

  

  

                                                             
  .130فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  1
  .29دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -  2
    .2002علي عبد القادر القھوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة جدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   -  3

  .135فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  4
  . 263، ص1993زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام و العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  محمد  -  5
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، مثل السمعة الطبیة والشعور بالراحة النفسیة، فمن الممكن اللجوء إلى 1ى كونھا معنویةتعدو إل

  .2بعض القیود التي یضعھا المشرع على حریة الأشخاص بھدف تعمیم المنفعة

، یرى أن الردع لا بد أن یكون لھ تأثیر "أنسلم فویرباخ"كان الفقیھ الألماني  هوعلى غرار

على الجانب النفسي للجاني، فإن كان قصد الجاني تحقیق لذة من وراء ترضیة بعض شھواتھ، فلا 

  .3بد من بعض القسوة معھ، من أجل وضعھ أمام میزان نفسي یدركھ قبل الجریمة

  :لفكر العقابيأثر الفلسفة التقلیدیة على ا

نجد مما سبق أن أعظم تطبیقات ھذا المذھب حدث في فرنسا، وتمثل في إعلان حقوق 

 )08المادة (، حیث نصت 1789أوت  26الإنسان والمواطن، الذي أصدرتھ الثورة الفرنسیة في 

  . 5، و مبدأ العقاب اللازم فقط لتحقیق المصلحة4منھ على مبدأین ھامین، مبدأ الشرعیة

، فكان 1791أثرت فیھ الفلسفة العقابیة القدیمة، التقنین العقابي الفرنسي، الصادر في و مما 

فلم یر فیھ المشرع ضرورة لوضع حدین للعقوبة، وفضل تقریر عقوبة  ؛"ریابیكا"وفیا لما دعا إلیھ 

، وذلك إمعانا في 6للفعل الواحد بغض النظر عن الظروف الشخصیة لكل جانٍ  بالنسبة  موحدة

المساواة بین المواطنین أمام القانون من ناحیة، وسد الطریق نحو تحكم القضاة من ناحیة أخرى، 

كما حرص القانون على إلغاء العقوبات المؤبدة، التي تتعارض بداھة مع مبدأ القدر اللازم لتحقیق 

، لكن القانون المصلحة الاجتماعیة من العقوبة، كما استبعد عقوبة المصادرة العامة و كذا حق العفو

لم یلغ عقوبة الإعدام بل قلص في فكرة التجریم المعاقب علیھ بھا، أما ما بقي من الجرائم أبدلھا 

  ، 8، وھو ما میزه بطابع موضوعي یكاد أن یكون مطلقا7بالسجن عوضا عن العقوبات البدنیة

  

                                                             
  .62، ص 1989رؤوف عبید،  أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الجیل للطباعة، الطبعة الثامنة،   -  1
  .30دردوس مكي، مرجع سابق ، ص   -  2
  .31نفس المرجع ، ص   -  3
  .29محمد علي جعفر، مرجع سابق، ص   -  4
  .138فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  5
  .32دردوس مكي، نفس المرجع، ص   -  6
  .139فرج صالح الھریش،  نفس المرجع، ص   -  7
  .29، ص نفس المرجعمحمد علي جعفر،   -  8
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ن الفوضى عمت ، ظھرت حالة م1791نظرا للمغالاة في سیاسة الرحمة التي اصطبغ بھا قانون و

بالمدونة "، سمیت 1810بإصدار مدونة عقابیة جدیدة سنة "  نابلیون بونابرت"فرنسا، ما أدى بـ

الكثیر من العقوبات القاسیة  ت، فقد ضاعفت حالات توقیع الإعدام، و أعاد"العقابیة النابلیونیة

بعض طرق التنفیذ  تؤبدة والمصادرة العامة، كما أعاد، كالعقوبات الم1791الملغاة بالقانون

وشم المجرم وعرضھ على الملإ ووصمھ بالعار، و التنكیل بالمعدوم قبل إعدامھ،  القاسیة، مثل

، وما 1كقطع یده في جریمة قتل الأصول، وقصر الظروف المخففة على الجنح دون الجنایات

دیریة عرف عنھ من تغلیب الأفكار النفعیة، ووضع العقوبات بین حدین، وتحدید السلطة التق

  .2للقاضي

  :نقد المدرسة التقلیدیة القدیمة

ساھمت المدرسة التقلیدیة مساھمة بالغة في القضاء على مساوئ النظام الجنائي الذي كان 

، فقد انتصرت 3سائدا وقتھا، وبالتالي فقد أقرت القواعد التي قام علیھا النظام الجنائي الحدیث

، فقد كانت دعوة لقیام الثورة 4تعذیب المحكوم علیھمووضعت حدا لأشكال التسلط، والتنكیل و 

، 6، حیث أحدثت تغییرات في التشریعات التي أخذت بھا فأقرت مبدأ الشرعیة18795الفرنسیة سنة 

. 7كما أبدل الكثیر من العقوبات البدنیة بعقوبات سالبة للحریة. ، وشخصیة العقوبات6الشرعیة

  :جمل بعضھا في ما یليورغم كل ھذا إلا أنھا تعرضت لانتقادات لاذعة، ن

، مما صرفھا 8بناء المدرسة التقلیدیة للتجریم و العقاب على قواعد موضوعیة بالغة التجرید :أولا

  ، ولم یكن ذلك سوى رد فعل على التمییز بین المجرمین 9عن العنایة بشخصیة المجرم و ظروفھ

  

                                                             
  .140فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  1
  .فس الصفحةنفس المرجع، ن  -  2
  .47فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  3
  .247-239، و الجزء الثاني، العدد الثاني، ص 224-213یعقوب محمد علي حیاتي، مرجع سابق، الجزء الأول، العدد الأول، ص   -  4
  .69- 59، 1985رؤوف عبید، أصول علمي الإجرام و العقاب، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، مصر،   -  5
  .567مأمون سلامة، مرجع سابق،   -  6
  .09رضا معیزة، مرجع سابق، ص   -  7
  .33عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  8
  .29محمد علي جعفر، مرجع سابق، ص   -  9
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ن تفسیر حقائق عھ الفقھ في المعاملة، وتحكم القضاة، فالمنھج الموضوعي التجریدي یعجز مع

مادیة، قبل أن تكون واقعة قانونیة، كما أن  التجریم بالعقاب، فالجریمة یجب أن تدرس كواقعة

معیار التحدید لا یكون بجسامة الجریمة والضرر، وإنما بجسامة الإثم ومدى الامتثال لأوامر 

  .1ونواھي المشرع

 وإھمالھا الخاص الردع في برأیھا العقوبة، المتمثل نفعیة مبدأ على التركیز في التطرف: ثانیا

 إلا الوظیفة ھذه على والتركیز اللجوء ، فلا ینبغي2الإصلاحیة بغایاتھا المتعلقة الأخرى للجوانب

 إلى عودتھ دون المجرم، للحیلولة وتأھیل وإصلاح تھذیب یكفل بما العلاج، وسائل تطبیق بعد

 قیامھا على أساس على اتجاھاتھا تعدیل إلى الفلسفات بعض دعت لذلك3. مستقبلا الجریمة

 قوانینھا ودعم لذاتھا، العدالة حاسة إرضاء جوھرھا، ھي في العقوبة أخلاقیة، لأن غایة اعتبارات

 جراء من تتحقق التي المنفعة عن النظر الجرمي، بصرف الفعل على ترتب الذي الضرر بإصلاح

 تتشعب أن من ما یمنع ھنالك ولیس الخطأ، عن التكفیر على أساسا یرتكز العقاب توقیعھا، فحق

 4.المجرمین وتأھیل الردع عملیة ذلك، لتتناول بعد الاتجاھات

 في مماثلة جرائم وقوع احتمال درء بمجرد لا تتحققو العدالة، تحقیق واجب تجاھل :ثالثا

 لنفس الواحدة الجریمة مساواة مرتكبي أن العقوبة، إذ في المادیة المساواة ولا بمجرد المستقبل،

ویجعل من إیلامھا لبعضھم أشد من  إجحاف، ظروفھم، فیھ اختلاف رغم العقوبة، كما ونوعا

 والموضوعیة الشخصیة الظروف كافة مراعاة إلا مع لا یتم العدالة الآخر، ومن ثم فإن تحقیق

  .6تتحقق بتحقیق المنفعةالأھداف الرئیسیة للمدرسة، وإنما  من العدالة تكن فلم ،5المحیط بالجاني

  إھمال التدابیر الجنائیة خلاف العقوبة،  فھي لم تعترف بأثر للجریمة خلاف العقوبة، استنادا :رابعا

  

                                                             
  .567ع سابق، ص مأمون سلامة، مرج  -  1
  .33عمر خوري، مرجع سابق، ص   -  2
  .65رؤوف عبید، مرجع سابق، ص   -  3
  .567محمد علي جعفر، مرجع سابق، ص   -  4
  .141فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  5
  .34دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  6
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إلى مبدأ المقابل الأخلاقي، أما من حیث لا یمكن توقیع العقوبة بسب انعدام الأھلیة أو نقصانھا فلا  

یمكن توقیع أي تدبیر آخر، فلا شك أن إھمال ھذه التدابیر التي تواجھ الخطورة الإجرامیة، ھو أمر 

ر الجریمة مستقبلا، لا یتفق مع دور قانون العقوبات، فالدولة تسعى إلى التوجیھ والوقایة من خط

  .1سواء بالنسبة لذات الشخص الذي سبق وقوعھ في الإجرام، أو بالنسبة لغیره من الأفراد

الذي كان لھ ساخطون علیھ، لم " بیكاریا"تعرض بعض رؤوس المذھب التقلیدي مثل  :خامسا

 أصحابعلى  اوتجاوزفیھا افتیاتا على الدین والأخلاق، التي كانوا یرون  أفكارهیتقبلوا 

في العلوم الاقتصادیة، وبالتالي جھلھ بالأمور " بیكاریا" الاختصاص، في إشارة إلى تخصص

    .   2"بثعبان مليء بالسم"القانونیة، فكانوا ینعتونھ 

  المدرسة التقلیدیة الجدیدة : الفرع الثاني

ر مدرسة كانت للانتقادات التي وجھت للمدرسة التقلیدیة القدیمة، الدور البارز في ظھو  

جدیدة، ھذه المدرسة التي قامت على أنقاض المدرسة الموضوعیة التجریدیة اھتمت بشخصیة 

المجرم وأولتھا عنایة كبیرة، وبدون إنكار للمبادئ التي قامت علیھا المدرسة القدیمة، وكانت الغایة 

  . 3منھا التوفیق بین المبادئ التقلیدیة ومقتضیات العدالة

التقلیدیة الجدیدة تقر بجوھر الآراء التي كانت تنادي بھا المدرسة التقلیدیة، إن المدرسة 

وما تبعھ  1810وتضیف إلیھا جدیدا في السیاسة العقابیة تبناھا المشرع الفرنسي وأدخلھا في تقنین 

، حیث ینظر التقلیدیون الجدد إلى المجرم كونھ إنساناً مخالفاً بإرادتھ للعقد 4من تعدیلات

  .5اعي، بحیث أسست مسؤولیتھا الجنائیة على حریة الاختیارالاجتم

  وقد تأثر أنصارھا بالفلسفة المثالیة الألمانیة التي نادي بھا أقطاب الفلسفة الألمانیة أمثال 

  

                                                             
  .599مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   -  1
  .30دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  2
  .49فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  3
  .35دردوس مكي، نفس المرجع ، ص   -  4
  .34عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  5
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إیمانویل "،غیر أنھم ركزوا على نظریة العدالة المطلقة التي أطلقھا الألماني" ھیجل"و" كانط"

" كانط"لمذھب النفعي واشتھر قام في الوقت الذي ازدھر فیھ ا، ف}1804  - 1724{"  كانط

س جدید للعقاب یرتكز على اعتبارات أخلاقیة خالصة، مؤداھا أن غایة العقوبة ووظیفتھا ھي یأست

قبل كل شيء إرضاء لحاسة العدالة ودعمھا بإصلاح الأذى الماس بالمجتمع من جراء الجریمة، 

د بھا العقوبة، فأساس مشروعیة حق العقاب ھو العدالة المطلقة، وبغض النظر عن المنفعة التي تعو

أي أن العدالة تجردت عن فكرة المنفعة، وعلیھ فان التأسیس الجدید لفكرة العقاب یؤدي إلى نتائج 

  . 1ذات أھمیة بالغة سواء في التجریم أو العقاب

الطبیعیة، وھذه الأخیرة یمیز بین العقوبة القضائیة والعقوبة " إیمانویل كانط"كان الفقیھ 

تعاقب نفسھا، أما القضائیة فلا یمكن اعتبارھا وسیلة مجردة لتحقیق نفع أخر سواء بالنسبة للمجتمع 

، ومن خلال ھذا 2أو المجرم، بل یجب إنزال العقوبة بالمجرم بسبب واحد ھو أنھ ارتكب جریمة

ع مجردا من أي شعور آخر یرید كانط إبراز قوة الإحساس بشعور العدالة في ضمیر أي مجتم

ومرتبطا فقط بفكرة النوامیس الخلقیة، لأن الجماعة ستزول، لكن الأخلاق تقتضي تنفیذ حكم 

معینا لا عندما تتحقق مصلحة  أفرضھا في كل لحظة یرتكب فیھا خط ، إذ أن العقوبة یجب3العدالة

في ذاتھا كإثم وتساوي بینھا في معینة، وبھذا ینظر إلى الفلسفة الأخلاقیة بأنھا تنظر إلى الجریمة 

ولدى كانط فان حق العقاب یرتكز في المقام . الجسامة مع العقوبة، بما یحقق توازن میزان العدالة 

لك من أن تسعى الدولة من ولكن لیس ھناك ما یمنع بعد ذالأول على فكرة التكفیر عن الخطأ، 

ثر العقوبة أو إصلاح المجرم أاس من وراء توقیع العقوبة إلى تحقیق أھداف عملیة كتخویف الن

نفسھ، إلا أن ھذه الأھداف یقتصر مكانھا على الرتبة الثانیة، وبھذا میز بین حق العقاب وھو 

  . 4التكفیر عن الخطأ لذاتھ، وبین الفائدة المحتملة من ورائھ

  ینادي بالجمع بین المبدأ النعي للعقوبة والذي تبنتھ" أورتلان"وإلى جانب كانط كان 

  

                                                             
  .143فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص   -  1
زیرة أن ینفصلوا عن بعضھم ، وأن ینتشروا في أنحاء العالم، كان لكانط مثل مشھور حول ھذه القضیة حیث كان یقول أنھ لو قرر شعب ج -  2

  . فإن آخر قاتل موجود في السجن یجب تنفیذ حكم الإعدام فیھ قبل رحیلھ، حتى یدرك كل واحد قیمة أعمالھ 
  .267محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -  3
  .144فرج صالح الھریش، نفس المرجع، ص  -  4
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المدرسة القدیمة، وبین مبدأ العدالة المطلقة الذي جاءت بھ المدرسة الجدیدة ومحاولة التوفیق  

إن مقیاس العقاب ھو ألا تجاوز العقوبة لما یزید على ما :" وفي مقولة شھیرة لھ یقول . بینھما 

دل، بجرح شعور ، ومعنى ھذا أن التجاوز في العقوبة لما ھو عا"تقتضیھ المصلحة الاجتماعیة 

ویلاحظ أنھ لا یوجد تعارض بین الفكرتین، فھما معا تقومان على أساس .الجماعة ولا تستفید منھ

الأخلاقیة وحریة الاختیار، ویمكن بالسھولة التوفیق بینھما، وفي ھذه الحقیقة قامت  المسؤولیة

  . 1الدراسات التقلیدیة الجدیدة كأساس لسیاستھم العقابیة

ثر بنتائجھ البالغة الأھمیة في السیاسة العقابیة أفي فرنسا، والذي  ـأالتوفیقي نشھذا الاتجاه 

تأسس الفكر التقلیدي الجدید على مبدأ بین أساسین ھما مبدأ حریة والفرنسیة، فلسفة وتشریعا، 

  .الاختیار ومبدأ التوفیق والجمع بین المنفعة والعدالة 

  :  مبدأ حریة الاختیار - أ

إن أتباع المدرسة التقلیدیة الجدیدة یلاحظون أن المساواة في حریة الاختیار، كما قالت بھ  

لك، إن التفاوت حاصل  بین ون في الواقع، بل على العكس من ذالمدرسة القدیمة لا یمكن أن یك

زمین الجناة في درجة المقاومة أمام مغریات الجریمة، فنجد أن المھتمین بعلم الإجرام، یؤكدون جا

ھذا التفاوت في ھامش المقاومة بین الجناة في مواجھة العامل الإجرامي، وذلك بتفاوت الثقافة 

، 2والوسط والسن والظروف الاجتماعیة، فالتسویة بینھم في درجة العقوبة یعد إجحافا لا یقبلھ العقل

تھم على وفي الواقع نجد أن العكس ھو الصحیح، فإذا سلمنا بتفاوت الأشخاص في درجة قدر

تصبح  ، فان التسویة بینھم في العقاب3مقاومة المغریات الشریرة التي تدفعھم لارتكاب الجریمة

قدرة الجاني ضابطا في من أمرا معقولا، وعلیھ ولتجنب الشطط في تقدیر العقوبة ینبغي أن تتخذ 

  انعدمت مسؤولیتھتقدیر درجة العقوبة، فإذا انعدمت مقدرة الجاني في المقاومة لسبب من الأسباب، 

  الجنائیة، و بالتالي انعدمت العقوبة المترتبة علیھا، وإذا نقصت ھذه المقدرة نقصت تبعا لھا درجة 

  

                                                             
  .146یش، مرجع سابق، ص ج صالح الھرفر  -  1
  .35دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -  2
  .71رؤوف عبید، مرجع سابق، ص   -  3
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، بھذه الاعتبارات أبرزت المدرسة الجدیدة 1المسؤولیة الجنائیة، وبالتالي نقصت درجة عقوبتھ 

المسؤولیة إذا انتفت حریة الاختیار، دورھا في مجال المسؤولیة الجنائیة والاعتراف بامتناع 

بھا، وإلیھا  ، وطالبت في ذلك المشرع بالأخذ2وبالمسؤولیة المخففة إذا انتقصت حریة الاختیار

  .3یرجع فضل التفرقة بین الجریمة السیاسیة والجریمة العادیة 

راك شرطا آخر لقیام المسؤولیة وھو الإد ةوفي ھذا المبدأ یضیف فقھاء المدرسة الجدید 

والتمییز، فعلى رأیھم لابد أن یكون الجاني بعد كونھ حرا في فعلھ، أن یكون مدركا وعارفا لمدى 

فھو یرى أن أي عمل یصدر عن " أورتلان "كون فعلھ خیراً أم شراً، وھذا الشرط أضافھ الفقیھ 

  . ءقوة حیة أو جامدة، وھي لا تفرق فیھ بین الخیر والشر، لا یمكن وصفھ بأنھ حسن أو سي

و غیر المتكافئة، أوعلى ھذه الأسس اعتمدت المدرسة مبدأ المسؤولیة الجنائیة المتفاوتة 

حیث یراعى فیھ تقدیر المسؤولیة إلى جانب العوامل الموضوعیة المتصلة بالجریمة الظروف 

ولھذا نادى أصحاب ھذه المدرسة بفكرة حصر  .صیة المتصلة بالمجرم ذاتھوالعوامل الشخ

بین أقصى و أدنى، لكي یفسح للقاضي مجال لإعمال سلطتھ التقدیریة بین الحدین مراعاة العقوبات 

لظروف الجریمة، ودراسة التأثیرات النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة التي تؤثر في الجانب 

، 4الشخصي للجاني، وعلى ھذا الأساس ظھرت فكرة الظروف الشخصیة المشددة والمخففة للعقاب

أنظمة التخفیف العقابي مثل نظام الأعذار القانونیة والظروف القضائیة المخففة حیث انتشرت 

ووفق التنفیذ، التي اعتمدتھا الكثیر من التشریعات العقابیة، ومنھا قانون العقوبات الفرنسي في عام 

  .51889وقانون العقوبات الألماني في عام  1832

  

  

                                                             
  .35محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص   -  1
  .51فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  2
  .36، ص مرجع سابقدردوس مكي،   -  3
محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تطبیق العقوبة . د: لمزید من التوضیح في ما یخص السلطة التقدیریة انظر - 4

  ، ص  2007وتشدیدھا و تحقیق وقف تنفیذھا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  .36عمر خوري، مرجع سابق، ص   - 5
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أنصار ھذا المذھب إلى الجمع بین العدالة والتي  یذھب:مبدأ التوفیق بین العدالة والمنفعة  -ب

تعتبر مصدرا لسلطة المجتمع، وبین المنفعة والتي ھي المعیار الذي یحدد نطاق استخدام ھذه 

في فلسفتھ على العدالة المطلقة والتي یرھا أساسا ینبغي أن " إیمانویل كانط" ، حیث اعتمد 1السلطة

  .2تبنى علیھ العقوبة ولیس المنفعة

انطلق من اعتماده لمبدأ الحریة، باعتبارھا حقا طبیعي للفرد لا منحة إذ " كانط"یث أن ح

، 3أسمى من قانون السببیة الذي یحكم الظواھر الطبیعیة ،الاختیار نجد في أعماق الإنسان قدرة في

بحیث تصبح العقوبة ھي الأثر الحتمي لحریة الإرادة التي دفعت الجاني إلى الجریمة بغض النظر 

عن فكرة منفعة العقوبة، وھي العدالة المطلقة، والتي تنطبق مع أفكار الفیلسوف الألماني 

لعقوبة والذي یرى أن الجریمة ھي نفي للقانون و أن العقوبة ھي نفي لھذا النفي وبالتالي فا"ھیجل"

  . 4تأكید للقانون 

وفي ھذا الخضم یرى أنصار المدرسة الجدیدة الجمع بین العدالة والمنفعة بعیدا عن فكرة 

إطلاق العدالة، وفكرة قصر العقوبة لتحقیق المنفعة فقط وینبني على ذلك أن أساس حق العقاب 

عما ھو عادل، ولا أن تتجاوز ما یتمثل في العدالة والمنفعة الاجتماعیة فالعقوبة لا ینبغي أن تزید 

  . 5ھو ضروري

ومن المعلوم أن ضم فكرة العدالة إلى فكرة المنفعة عند قیاس العقاب یعني تقیید العقوبة 

بحدین، فلا ینبغي تجاوز ھذین الحدین حدود العدالة من جھة ولا متطلبات الضرورة من جھة 

فالعدالة تستدعي تخفیض العقوبة أحیانا أخرى، ومن شان ھذا تخفیض العقوبات والاعتدال فیھا، 

  . 6وإذا دعت إلى ذلك ظروف الجاني ،بما تتطلبھ المصلحة

  

  

                                                             
  .148ابق، ص فرج صالح الھریش، مرجع س  - 1
  .34، ص مرجع سابقعمر خوري،   - 2
  .72رؤوف عبید، مرجع سابق، ص   - 3
  .35عمر خوري، نفس المرجع ، ص   - 4
  .50فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   - 5
  .148فرج صالح الھریش، نفس المرجع، ص   - 6
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  : أثر الفلسفة التقلیدیة الجدیدة على الفكر العقابي 

لقد وضعت المدرسة التقلیدیة الجدیدة أول سیاسة مقبولة وقریبة من الواقع لمفھوم حریة  

فكرة الإرادة الحرة من غشائھا التقلیدي الصلب، وھذا ، حیث خلصت إلى تعدیل 1الاختیار

باعترافھا ببعض الاستثناءات الخاصة بتقدیر المسؤولیة الجنائیة، وبھذا نبھت إلى الظروف 

البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة والتي تحیط بالمجرم، والتأثیر على حریتھ وتؤثر في الجانب 

تجاه أرست المدرسة الجدیدة أنظمة التخفیف العقابي الشخصي للمسؤولیة الجنائیة، فبھذا الا

 المأخوذ بھا في جمیع التشریعات الحدیثة، كنظام الأعذار القانونیة والظروف القضائیة المخففة

وقد أثرت أفكار المدرسة الجدیدة في التشریعات . 2ووفق تنفیذ العقوبة ونظام تفرید العقاب

العقابیة " نابلیون"في التعدیل الشامل الذي شھدتھ مدونة الوضعیة، حیث ظھرت أول بوادر التأثیر 

  .، وأسھم في التقلیل من قسوتھ وطبعھا بروح الاعتدال 1832في سنة 

إن المشرع الفرنسي وتحت تأثیر أفكار الفلسفة التقلیدیة الجدیدة سارع إلى التمییز بین 

دام بالنسبة للجرائم السیاسیة، وقد تم الجرائم العادیة والجرائم السیاسیة، حیث أنھ ألغى عقوبة الإع

، وجدیر بالذكر أن ھذه المدرسة تعتبر من المدارس الأولى التي اھتمت 18483من خلال دستور 

، 51877، وبفضل جھود أصحابھا أنشأت الجمعیة العامة للسجون في عام 4بمرحلة تنفیذ العقوبة

ن الدراسات التي قامت بھا، لتحولھا وساھمت ھذه الجمعیة في إصلاح السجون من خلال العدید م

وقد تأثرت بأفكار ھذه الفلسفة أغلب . من مؤسسات انتقامیة إلى مؤسسات إصلاحیة تأھیلیة

، حیث 1832أبریل  28التشریعات، حیث تأثر بأفكارھا قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 

. 6خذ بنظام الظروف المخففةاتجھت نظرة المشروع إلى التوسع في سلطة القاضي التقدیریة، والأ

                                                             
  .70، ص مرجع سابقرؤوف عبید،   - 1
سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون  علي حسین الخلف، و : و انظر. 150، ص سابقفرج صالح الھریش، مرجع  -2

  .443العقوبات، المكتبة القانونیة، بغداد، ص 
  .151فرج صالح الھریش، نفس المرجع، ص   -  3
  .289لقاھرة، ص ،ا2004عبد الرحیم صدقي، علم الإجرام و العقاب ، طبعة ثانیة، دار الثقافة العربیة،  -  4
أمرا بتشكیل ھذه الجمعیة، وكانت بمثابة مجلس رقابة  1819أبریل 09حدث ھذا تحت تأثیر المدرسة ھذه، فأصدر المشرع الفرنسي في   - 5

  .فرج صالح الھریش، نفس المرجع، نفس الصفحة:  أنظرعام للسجون ، 
  .53، ص 2002القاھرة، محمود كبیش، مبادئ علم العقاب، دار الثقافة العربیة،   -  6
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، 1889بات الإیطالي الصادر عام ، وقانون العقو18701وقانون العقوبات الألماني الصادر عام 

  .2، وسوریا ولبنان1883المصري لسنة و

  : نقد المدرسة التقلیدیة الجدیدة

بالجوانب إن المدرسة التقلیدیة الجدیدة فضل كبیر في توجیھ الأنظار إلى ضرورة الاھتمام 

الشخصیة للجاني، حتى یكون ھناك تناسب بین العقوبة ودرجة المسؤولیة التي تقاس بصفة أساسیة 

إذ یحسب لھا عدم إھمال العدالة . على أساس مقدار حریة الاختیار المتوافر أثناء ارتكاب الجریمة

 لذلك بالاختلاف بینكغرض للعقوبة، وأخذھا بمفھوم أكثر واقعیة لحریة الاختیار، واعترافھا تبعا 

مرتكبي الجرائم من حیث مقدار المسؤولیة المعنویة وما تبع ذلك من الاھتمام بتفرید العقاب، ومع 

  :ھذه الایجابیات لم تنج المدرسة الجدیدة من الانتقادات إذ ضبطت علیھا مثالب عدة منھا 

ي مفھوم شخصي لحریة عدم وضع ضابط یكون كمقیاس لحریة الاختیار، فعلى الرغم من تبن :أولا

الاختیار، محاولة تفادي التجرید الذي جاءت بھ المدرسة القدیمة، لكنھا لم تضع مقیاسا جدیا 

واضحا یمكن من خلالھ تحدید مدى مجال الحریة الممنوحة للاختیار، فوفقا للمدرسة الجدیدة فإن 

. 3ى تنتفي ھذه المقدرة إذا ؟المقدرة على مقاومة البواعث الشریرة ھي معنى الحریة الاختیاریة فمت

فاعتماد حریة الاختیار ودرجتھا كأساس المسؤولیة الجنائیة لابد أن یصاحبھ وضع لمعاییر جلیة 

یلجا إلیھا القاضي لتحدید درجة الحریة المتوافرة وقت وقوع الجریمة، ثم تقدیر العقوبة، وھذا أمر 

  . 4یستحیل قیاسھ بأسلوب علمي دقیق

حالات المسؤولیة المخففة، وذالك من خلال قولھا بتدرج المسؤولیة قد فھم على  التوسع في :ثانیا

، كما أن التخفیف من ھذه العقوبات وحصرھا بین حد 5أنھ یخفف من عقوبة الشواذ معتادي الإجرام

حد أدنى وأقصى ترتب علیھ مشكلات تعلقت أساسا بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، 

  حیث

  
                                                             

  .151فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص . د: ، و انظر51فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  1
  .41دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  2
  .54محمود كبیش، مرجع سابق، ص   -3
  .37عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  4
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ھا قصیرة لا تسمح بإصلاح المحكوم علیھم، وتساھم أیضا في انتقال العدوى من معتادي أن مدت 

، وھذه العقوبات القصیرة المدة ھي عقوبات مشبوھة وسیئة 1الإجرام إلى من خالطھم من المبتدئین

وعلى الصعید العلمي التطبیقي أدى بھا إلى التسامح مع المجرمین . 2السمعة في السیاسة العقابیة

الخطیرین على المجتمع من جھة والإكثار من معاقبة المبتدئین في الإجرام ومستحقي ظروف 

  . 3التخفیف بالحبس قصیر المدة من جھة أخرى

إغفال فكرة الردع الخاص وذالك من خلال الجمع بین فكرتي العدالة والمنفعة أي أنھ تم  :ثالثا

بالأساس إلى المجرم ذاتھ لمنعھ إھمال الجانب الإصلاحي والتھذیبي للعقوبة، والذي یرجع 

فالاھتمام الكلي بتحقیق العدالة والمنفعة الاجتماعیة من . 4الحیلولة دون عودتھ للإجرام مستقبلاو

جل تحقیق الردع العام یذھب صوبا للمجتمع، أما العقوبة كغرض فھي للردع الخاص، فوظیفة أ

  5. العقوبة الإصلاح وتأھیل المحكوم علیھ

یة في خفض نسب الإجرام مما دفع ببعضھم ملالمدرسة لم یفلح من الناحیة العإن فكر ھذه  :رابعا

عدل الإجرام لا ترجع إلى أفكار ھذه إلى ملاحظة أن الزیادة في م" شارل لوكا"وعلى رأسھم 

" المدرسة العقابیة : "المدرسة وإنما ترجع إلى فساد نظام السجون، وقد أطلق على ھذه الآراء اسم

وقد رأى أنصارھا إلى أن فساد نظام السجون یرجع إلى اختلاط النزلاء على الرغم من اختلاف 

  .6یة لبرامج الإصلاحالخطورة الإجرامیة بینھم وافتقاد المعاملات العقاب

  السیاسة العقابیة عند المدرسة الوضعیة : المطلب الثاني 

نتیجة لفشل السیاسة العقابیة التي جاءت بھا المدارس التقلیدیة في مكافحة الظاھرة 

  یة ارتفاعا كبیرا في نسبة الإجرام في الدول التيـــــــالإجرامیة، وحیث سجلت الإحصائیات الجنائ

  

                                                             
  .36عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .52فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -2
  .41دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -3

  .37عمر خوري، نفس المرجع، ص  -  4
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طبقت ھذه السیاسة العقابیة التقلیدیة في مواجھة الجریمة، حیث ظھرت على إثرھا مدرسة أخرى  

 L’école(ھذه المدرسة والتي سمیت بالمدرسة الوضعیة، .  1في أواخر القرن التاسع عشر

Positiviste(  والتي جاءت معاصرة لظھور الأسالیب العلمیة في دراسة العلوم الاجتماعیة، وذلك

، حیث ومع ظھور نظریة التطور التي 2قا لمنھج الملاحظة التجریبیة على الظواھر الاجتماعیةتطبی

فقد ظھرت بعض الأصوات التي تنادي بوجوب تفسیر الظواھر الإنسانیة " داروین " نادى بھا 

والاجتماعیة بذات المنھج المتبع في تفسیر الظواھر الطبیعیة، ألا وھو منھج التفسیر السببي، 

ذي یعني أن دراسة أیة ظاھرة من الظواھر إنما تتأتى عن طریق معرفة الأسباب التي بموجبھا وال

إنما یكون عن طریق  توجد ھذه الظواھر، وبخصوص ظاھرة الإجرام، فان البحث عن أسبابھا

فتقوم المدرسة الوضعیة في القانون الجنائي  .3البحث في أسالیب الإجرام في شخص المجرم ذاتھ

أن الإنسان مسیر : " على مقدمة فلسفیة مخالفة تماما للمقدمة الفلسفیة للمدرسة التقلیدیة، ومؤداھا

ومجبر في حیاتھ ومواقفھ وسلوكیاتھ المختلفة وأن القول بحریة الاختیار عند الإنسان العاقل البالغ 

  .4"ھو محض خداع وخیال

برزوا على رأسھا، حیث نجد في  نأقطاب المدرسة الوضعیة الإیطالیة والذی نذكر من

ومن عوامل ظھور ھذه "رافییل جاروفالو"و"أنریكو فیري"و" سیزار لومبروزو : "طلیعتھم

المدرسة، عدم فعالیة الأنظمة الجنائیة القائمة آنذاك على الأخلاق في عملیة التجریم والعقاب، وكذا 

التقلیدیتین بصفة خاصة في مكافحة الإجرام في أوربا، وأنھ ساد اعتقاد لدى إخفاق المدرستین 

المفكرین بأن الظواھر الاجتماعیة تخضع لقوانین الطبیعة، مما یدعو إلى التشكیك في حریة 

الاختیار لدى الأفراد، وعرف عنھا ظھور منھج الملاحظة والتجربة في دراسة السلوك الإنساني، 

وأیضا ظھرت مفاھیم سیاسیة جدیدة تعیب على " أوجست كانط"و" د برناركلو"كما ینادي بھ 

الدولة في أوربا التركیز في سیاستھا على الجانب السلبي المتمثل في التجریم والعقاب، وترك 

  . 5الجانب الایجابي المتمثل في التكفل بالمساعدة الاجتماعیة

                                                             
  .37عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .57محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  2
  .600مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  3
  .42عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص  -  4
  .193، ص 1985علي عبد القدر القھوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -  5
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بھذا لأنھا تطبق أسلوب أنھا سمیت " فیري" ، فیقول "الوضعیة "أما عن مصطلح 

الملاحظة والتجربة في بحثھا، فلا مجال للتخیلات الفلسفیة التي تعتبر الجاني دمیة حیة تلصق بھا 

، وعن واقع ھذه المدرسة الفكري فقد كان المثلث الایطالي المتكون من 1نظریات بعیدة عن الواقع

رسة وتحدید أبعادھا وتوضیح ، الأصل في إنشاء المد"وجاروفالو" و" و فیري "لومبروزو " 

  .أفكارھا وتبین أسلوب العمل فیھا وسندرس كل واحد منھم ونستعرض دعائم المدرسة

 : بعض نماذج المدرسة: أولا

كان لومبروزو طبیبا في الجیش الایطالي ویدرس : }1903-1836{سیزار لومبروزو   -  أ

، 1876سنة " الإنسان المجرم"الطب الشرعي والعصبي، ألف مؤلفھ الشھیر " توران"بجامعة 

فالمجرمون كما یعتبرھم لومبروزو . ضمنھ آراءه فیما یخص أسباب الجریمة وسیاسة العقاب

، فھم یتمیزون عن غیرھم بعلامات جثمانیة، 2یھدد صحة الجماعة" جرثومة اجتماعیة"عبارة عن 

ك لخلل في قواعد عبارة عن تشوھات خلقیة قد وجدت فیھم عن طریق الارتداد، وكان یرجع ذل

  الوراثة، بسبب مرض للأم في 

، فمن توافرت فیھ ھذه العلامات فھو محكوم علیھ 3فترة الحمل أو نتیجة لتناول بعض الأدویة

بالجریمة، ثم تطورت ھذه الفكرة لتصبح العلامات التي في ھذا الشخص لا تؤدي حتما للجریمة، 

قسم المجرمین إلى فئات " لومبروزو"یث أن ح. وإنما تصنع فیھ میولا فھي من یدفعھ للجریمة

  :خمس وھي

طبیبا غلب على فكره الأسلوب " لومبروزو"نظرا لكون : المجرم بالمیلاد او بالمیراث - 1

الطبي العلمي في التعامل مع المجرمین، فتوصل إلى أن للمجرمین صفات بیولوجیة تختلف عن 

جثة أحد عتاة المجرمین، إذ وجد في غیرھم من الأشخاص الأسویاء، وذلك من خلال مشاھدتھ ل

 قاع جمجمتھ تجویفا غیر عادي، واستمر بالبحث مع استعمال جثث كثیر من السجناء بعد موتھم 

                                                             
  .42دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  1
  .59محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  2
  .44، ص نفس المرجعدردوس مكي،  -  3
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فیتمیز المجرم . 1سجن ءلانز 5009خدم أیضا الفحص الطبي مع جثة واست 383عددھم  بلغ

، ....صعیده الجثماني بعدم تساوي شقي الوجھ، وبرأس غیر عادي  في حجمھ وشكلھ لىبالولادة ع

، فأطلق علیھ اسم 2أما عن نفسیتھ فضعیف الإحساس بالألم، شریر وغیر مبال وعنیف في أفعالھ

أما العقاب الذي اقترحھ لمثل ھذه الفئة، فأوصى بإعدامھم إذا كان لا .  3المجرم بالولادة أو الفطرة

  .صلاحھم، ولا سبیل لتفادي شرورھم، وذلك بحبسھم مؤبدایرجى 

وھم المجرمون بالولادة المصابون بأمراض عقلیة وراثیة أو طارئة، : المجرم المجنون - 2

وھذه الطائفة من المجرمین یعانون من صعوبة في التمییز بین الخیر والشر، فیصعب علاجھم ولذا 

وھناك من یمیز بین المجرم الجنون وبین المجنون .  4یفضل إبعادھم عن المجتمع أو التخلص منھم

المجرم، فأما الأول فإجرامھ سبق جنونھ فیكفي الحیلولة بینھ وبین الظروف التي دفعتھ أول مرة 

للإجرام كعلاج لھ، أما المجنون المجرم فسبق جنونھ جریمتھ ولعلاجھ لابد من علاج جنونھ، فإذا 

وره، أما إن لم ینفع معھ العلاج فلا مانع من إعدامھ أو برئ من جنونھ ارتاح المجتمع من شر

  . 5حجزه بصفة مؤدبة

أما ھذه الفئة فتشمل الأشخاص الذین لا تتوفر فیھم العلامات التي : المجرم بالعادة - 3

، اكتسبوا 6تظھر بالوراثة ولكنھم عادة یكتسبون الإجرام منذ صغرھم وأغلبھم من محترفي السرقة

" لومبروزو"تھم للأشرار من محترفي الإجرام، أما عن عقوبتھم فیوصي ھذه العادة من مخالط

یكون  أن، ویلزم 7بعزلھم عن المجتمع سواء عن طریق الاحتجاز المؤبد أو عن طریق إعدامھم

 . 8موضع عنایة كبرى حتى یمكن إصلاحھ وتقویمھ

  

  

  

                                                             
  .38محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص  -  1
  .44دردوس مكي، مرجع سابق، ص . د -، و 54، ص 2006رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم ، عنابة، منصور  -  2
  .17محمد شلال حبیب، مرجع سابق، ص  -  3
  .25إسحق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص  -  4
  .45دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -  5
  .25إسحق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص  -  6
  .25دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - ، و56فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  7
  .07، ص 1984أحمد فتحي بھنسي، موقف الشریعة الإسلامیة من نظریة الدفاع الاجتماعي، الطبعة الثالثة، دار الشروق، بیروت، -  8
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ھذا النوع من المجرمین لا یتوافر لدیھ میل طبیعي للإجرام، ولكنھ یعتریھ  :المجرم بالصدفة - 4

ضعف الوازع الأخلاقي العابر، والذي یدفعھ إلى عدم مقاومة المؤثرات الخارجیة وذلك لإبراز 

أما عن عقوبتھ فیبعد عن محیط الجریمة أو یوضع في مؤسسة زراعیة أو صناعیة . 1رجولتھ

، ولا ینبغي تعریضھ للحبس، كي لا یختلط بغیره من عتاة المجرمین 2مؤھلة لیتعلم حب العمل

  . 3فیتأثر بھم، ویلزم بجبر الضرر الذي سببھ

وھم نوع من المجرمین بالصدفة، یتمیزون بحساسیة مفرطة، فھم : المجرم بالعاطفة - 6

 ، أو جرائما تكون جرائمھم سیاسیةسریعوا التأثر بالعواطف العابرة، و سریعوا الانفعال، وغالبا م

بعدم حبسھ لدرء الاختلاط " لومبروزو"أما عن عقوبتھ فیقول  .4الاعتداء على الأشخاص

 ،5بالعادة، ویوصي بإبعاده عن البیئة التي ارتكب فیھا الجریمة مع إلزامھ بالتعویض ینبالمجرم

العقوبة خیر ذ یمع كون وقف تنفالعقوبة مع الندم الذي یحصل لھ، وھناك من یقول بوجوب تناسب

  .6إصلاح لھ

على خطى " فیري"مشى : }Enrico Ferre( }1856 -1929( أنریكو فیري     - ب

ویطبق نفس أسلوب البحث عن مكامن الإجرام الذي انتھجھ، ونظرا لكونھ مختصا " لومبروزو"

  : ، ومن أھم آراءه في الفكر العقابي نذكر ما یلي7بعلم النفس فقد كرسھ لفلسفتھ العقابیة

ویعني بھ أن ظروفا اجتماعیة معینة إذا اقترنت بأحوال شخصیة : 8قانون الكثافة الجنائي - 

معینة، وبعوامل محیطة معینة في مجتمع ما، تنتج بھ عددا معینا من الجرائم لا یمكن ارتكاب لا 

ه الحالة وفي ھذ. 9أقل ولا أكثر منھ فیكون ھذا العدد بمثابة درجة التشبع لذلك المجتمع من الإجرام

بأنھ إذا كان المجرم لیس مسؤولا أخلاقیا ولا اجتماعیا، فأنھ وبسبب ما یمثلھ من " فیري "  یقول

                                                             
  .145محمد الرازقي، مرجع سابق، ص   -، و 25، ص مرجع سابقمنصور،  إسحق إبراھیم -  1
، جامعة سیدي محمد بن عبد "قضاء الأحداث " المفھوم والتطور، بحث مقدم لوحدة البحث و التكوین : السباعي فاطمة، السیاسة الجنائیة -   2

  ، ص2007االله للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة، المملكة المغربیة، 
  .45دردوس مكي، نفس المرجع، ص  -  3
  .إسحق إبراھیم منصور، نفس المرجع، نفس الصفحة -  4

  .46دردوس مكي، نفس المرجع، ص  -  5
  .07مرجع سابق، ص  ،أحمد فتحي بھنسي، موقف الشریعة -  6
علم "تحت اسم  1881صدر سنة " الجدیدة للعدالة الجنائیة الآفاق"الایطالیة، حیث ألف كتابھ " ثورینو"كان أستاذا للقانون الجنائي بجامعة   - 7

  .، ضمنھ أفكاره في العقاب1914سنة "الاجتماع الجنائي
  .47منصور رحماني، مرجع سابق، ص  -اقتبسھ من قانون الكثافة الكیمیائیة، انظر  -  8
  .57منصور رحماني، مرجع سابق، ص  - 9
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فھو مریض ومعد، وبما أنھ یعیش في المجتمع فیلزم بالخضوع لكل " مسؤول اجتماعیا" خطورة 

  .1رة التي یمثلھا ما یلزم لحمایة المجتمع، ومن ذلك بطبیعة الحال التدابیر اللازمة لمواجھة الخطو

بالتدابیر الإداریة   -قبل وقوع الجریمة  -وتواجھھ في نظره : الخطورة الإجرامیة للجاني -

الوقائیة، وبعد وقوعھا بالدفاع العقابي، ولكي تؤدي العقوبة وظیفتھا العلاجیة یشترط أن تكون 

لا في مرحلة تنفیذ ملائمة للخطورة التي أسفر عنھا سلوك المتھم، وبما أنھ شرط لا یطرح إ

  .2العقوبة، فإنھ ضمنیا لابد من مراجعة طریقة احتباس المسجونین داخل المؤسسات العقابیة لتحققھ

  .2لتحققھ

لا یتناقضان في تقدیر فیري، بل ھما وجھان لعملة واحدة، إذ أن  :شرطي الوقایة والعقاب -

صھما فھما یجتمعان تحت إلا أنھ لا یمنع من اختلاف خصائ" الدفاع الاجتماعي"ھدفھما ھو تحقیق 

  .3مفھوم التدابیر الجنائیة والتي تواجھ الخطورة الإجرامیة والاجتماعیة للفرد

ما ا على الصعید الأنثربولوجي، وحسبوكیفما كان مرتكبیھ أن الجریمة وكیفما كانت خطورتھا -

كانت ظروف ارتكابھا فھي دائما ذات مصدر مركب یصدر عن عوامل بیولوجیة وطبیعة 

  . 4في حتمیة السلوك الإجرامي" لومبروزو"واجتماعیة، مثل أي سلوك إنساني، فھو بھذا یتفق مع 

جاء  5في المدرسة الوضعیة ن فكرهإ: "R.Garofalo"1851-1934رافائیل جاروفالو  - ج

لمحاولة الوصل بین السلوك الإجرامي وبین الخصائص الخلفیة والعضویة للمجرم، إلا أنھ تحفظ 

خصائص البیولوجیة التي  بنى علیھا اللم یثبت من الناحیة العلمیة أن لنتائج، حیث على تلك ا

اتخاذ مجموعة من التدابیر " جاروفالو"فیرى .فكرتھ  تتوفر في عموم المجرمین" لومبروزو"

الوقائیة المتناسبة مع كل فئة من الجنات ھدفھا حمایة المجتمع وتقویم سلوك الجاني مستقبلا، 

  .6التدبیر مع درجة خطورة الجاني بغض النظر عن الجسامة الموضوعیة للجریمةیشترط 

  

  
                                                             

  .59محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  1
  .46دردوس مكي، مرجع سابق، ص  - 2
  .604مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  3
  .نفس الصفحة، نفس المرجعدردوس مكي،  -  4
حیث " علم الإجرام"، ویعتبر أحد  مؤسسي علم الإجرام، وأول من أستخدم مصطلح "نابولي"كان قاضیا وأستاذا للقانون الجنائي بجامعة  -  5

، وھو أیضا صاحب التقسیم  1887عام "تعویض المجني علیھ "، ولھ كتاب آخر بعنوان   1885عام "  جرام علم الإ"ألف  كتابا  عنوانھ 
  .الشھیر  للعقوبات إلى عقوبات طبیعیة واصطناعیة 

  .46عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص   -  6
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  :دعائم السیاسة العقابیة الجنائیة الوضعیة  -ثانیا

إن المدرسة الوضعیة جاءت اعتمادا عن المنھج التجریبي والبحث العلمي، كأساس للفكر 

  :المدرسة على دعائم ثلاثة ھي  العقابي عندھا اعتمادا على شخص المجرم أساسا، وقامت ھاتھ

حیث یعتبر أنصارھا أن الجریمة ظاھرة لا یمكن مواجھتھا إلا  :اعتماد التجریب منھجا للبحث- 1

بالأسلوب الواقعي والمنھج التجریبي، واللذان یقومان على الملاحظة والاستنتاج من خلال 

  .1،2وعلم النفس وعلم الطبالاستعانة بالمعطیات والنتائج التي خلص إلیھا علم الاجتماع 

  :اعتماد المسؤولیة القانونیة بدلا عن المسؤولیة الأخلاقیة  - 2

نتاج عاملین اثنین؛  ھي إلا تقوم السیاسة العقابیة الوضعیة على التأكید بان الجریمة ما

أحدھما داخلي نفسي یتصل بالتكوین العضوي والنفسي للجاني، والآخر خارجي یتعلق بالظروف 

اعیة والاقتصادیة والبیئیة، وھما في مجملھما حتمیان، لا یملك الجاني قبلھما أي قدر ممن الاجتم

أما عن المدرسة الوضعیة فان . 3الحریة، وعلى ھذا فان الجاني مسیر في تصرفاتھ ولیس حرا

 أساس المسؤولیة عنده ھي المسؤولیة القانونیة الاجتماعیة فالفرد مسؤول عن أفعالھ المادیة لمجرد

أنھ یعیش في المجتمع، بل من الناحیة القانونیة أنھ محاسب لمجرد أنھ یعیش في المجتمع، وتستند 

ھذه المسؤولیة الاجتماعیة والقانونیة، إلى فكرة الخطورة الإجرامیة، لا إلى درجة الخطأ الجنائي، 

الخطورة  فالتقدیر لا یقع على أساس الواقعة الإجرامیة ودرجة جسامتھا وإنما یقع على مدى

 غیر ــــالإجرامیة الكامنة في الجاني لتحدید الجزاء الجنائي فتحدد لھ تدابیر ملائمة ومعاملة ملائمة ب

 

                                                             
  .40عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
أوجست "إذا كنا نطلق على مدرستنا وصف الوضعیة فما ذلك إلا لأننا نتبع نظاما فلسفیا معینا وھو نظام ": (أنریكو فیري"وفي ھذا یقول -  2

القائم على أسلوب الملاحظة والتجریب، فلم یعد فیھا بالتالي محل للنظر إلى الجاني كدمیة حیة یخضع لتطبیق صیغ نظریة نشأت من " كانط

ظریة، وعلى ظھر ھذه الدمیة یتعین على القاضي أن یلصق رقم المادة من التشریع العقابي، ثم تصبح ھذه الدمیة الحیة نفسھا رقما عند تخیلات ن

 Enrico Ferri. La Sociologie criminelle. 2eme édition. Un document produit en version numérique-). تنفیذ العقوبة

par Mme Marecelle Bergeron. Dans le cadre de la collection «  Les Classique des sciences sociales. Site web 

.http//www.uqac.ca/ Classique des sciences sociales/index/ html. Chapitres III et IV. P 73.  
  .41عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  3
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" لا عقوبة إلا بنص"الرجوع إلى العقوبة، فإذا كانت المدرسة التقلیدیة تقرر مبدأ الشرعیة ب

  .1" لا تدبیر بدون خطورة " فالمدرسة الوضعیة قررتھ بمبدأ 

  :اعتماد التدابیر كجزاء جنائي لمواجھة الجریمة - 3

بالرجوع إلى أساس المسؤولیة عند المدرسة الوضعیة، والتي ھي الخطورة الإجرامیة، كان 

 فالخطورة الإجرامیة .ة للدفاع الاجتماعي تجاه الجریمةمن الأجدر حسبھم اعتماد التدابیر كوسیل

یجب تحدید نوعھا ودرجتھا كي  فیھ الخطورة، وبھذااه من توافرت ھي مناط التدبیر الذي یتخذ تج

فغرض . 2یأتي التدبیر ملائما لھا، ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا إذا أجریت  دراسة لشخصیة المتھم

التدبیر الجنائي ھو الدفاع عن المجتمع ضد خطورة الجاني الإجرامیة، التي كشفت عنھا الجریمة، 

إلى ارتكابھا ویعبر عن ھذا بما یسمى  الإجرامیة التي دفعتھوذلك عن طریق استئصال العوامل 

، وھي بھذا لا تنكر أھمیة الردع العام، مبدئیا ولكن أیضا لا توافق على جعلھ "بالردع الخاص"

معیارا للعقوبة، وذلك لأن رد فعل المجتمع یختلف من مجتمع لآخر في رأیھا فان الردع العام لا 

، فیترتب 3یمكن أن یتحقق إلا من خلال نظام متكامل للدفاع الاجتماعي یمكن تحقیقھ بالعقوبة، ولا

على اعتبار ھدف المجتمع الوحید من التدابیر ھو الدفاع  عن نفسھ في مواجھة الخطورة 

الإجرامیة، والدعوة إلى ھجرة الجزاء الجنائي التقلیدي المتمثل في العقوبة، سواء من حیث الاسم 

ثم سمیت " تدابیر دفاع "ه التدابیر الجدیدة أطلق علیھا في البدایة تسمیة ھذ.أو من شروط التطبیق 

، وفي مواجھة ھذه الخطورة لم یر الوضعیون انتظار 4"التدبیر الاحترازیة" في مرحلة لاحقة 

، والتي تھدف إلى حمایة المجتمع من "التدابیر الوقائیة"وقوع الجریمة، بل دعوا إلى اللجوء إلى 

وقصد بھا " البدائل العقابیة "یئة للسلوك الإجرامي، وقد أطلق على ھذه التدابیر اسم العوامل المھ

                                                             
  .42عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .56عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  فتوح -  2
  .179فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص  -  3
  .61محمد كبیش، مرجع سابق، ص  -  4
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تجنب المجتمع وقوع الجرائم ابتداء وما یترتب علیھا من نفقات ملاحقة المجرمین وتوقیع الجزاء 

  : وفي ما یلي تفصیل النوعین . 1علیھم

  

  : التدابیر الوقائیة - ا

، والھدف منھا ھو مواجھة كل ّ"فیري"على حد تعبیر والمقصود بھا بدائل العقوبات 

الظروف الاجتماعیة التي تدفع إلى ارتكاب الجریمة، مثل مكافحة السكر والإدمان والبطالة عن 

طریق التوعیة والتعلیم والاھتمام برعایة الطفولة وإتاحة فرص للعمل، فما یقع على عاتق المشرع 

  . 2،3كاب الجرائمإلا أن یخفف قدر الإمكان من فرص ارت

  :تدابیر الدفاع أو الأمن -ب

وھي التدابیر اللاحقة على ارتكاب الجریمة، تھدف إلى وضع الجاني في ظروف لا 

یستطیع معھا الإضرار بالمجتمع وھي متعددة تختلف من مجرم لآخر ما یستدعي دراسة كل حالة 

، فھذه التدابیر قد تكون تدابیر استئصالیة 4لوحدھا خاصة من الناحیة الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة

كالإعدام أو العزل مدى الحیاة أو الإیداع في مصحة للأمراض العقلیة، أو مجرد تدبیر اجتماعي 

  .5كحظر الإقامة في مكان معین، أو المنع من ممارسة مھنة معینة 

  :النتائج التي توصلت إلیھا المدرسة الوضعیة وأثرھا على الفكر العقابي

لمدرسة الوضعیة فضل كبیر على الدراسات الجنائیة، حیث تركت بصمتھا خلال قرن من ل

الزمن على الفكر الجنائي والعقابي، وحتى یومنا ھذا، فقد كان لھا الدور الأول في إرساء حجر 

  الأساس للمنھج التجریبي في دراسة الظاھرة الإجرامیة التي أدى إلى استحداث علم الإجرام

                                                             
  .62نفس المرجع، ص  -  1
  .43عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  2
صادرھا ولكي یوضح وجھة نظره انھ یجب علیھ من أجل أن یجعل انفجار العواطف أقل ضررا، أن یقضي علیھا من م"فیري"ولھذا یرى  -  3

لقضاء یضع مثالا یفترض فیھ أن شارعا مظلما یكون في اللیل مسرحا لعدد من الجرائم، وإزعاجا للمارة ومكانا لتكوین العلاقات الشاذة، فیكفي ل
لرأي أصحاب المدرسة التقلیدیة  یستطاع بھا أن یتغلب على ھذه المشكلة بأقل التكالیف، فوفقا على الخطورة الإجرامیة أن یضاء إضاءة كاملة

، و  محمد 177فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص  : أنظر .یكون بوضع عددا من رجال الشرطة فیھ لملاحظة المجرمین وتوقیفھم
  .146الرازقي، مرجع سابق، ص 

  .عمر خوري، نفس المرجع، نفس الصفحة -  4
  .14مرابط أمال، مرجع سابق، ص  - 5
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كما كان لھا الفضل في توجیھ الانتباه إلى  ،ما من العلوم الجنائیة المساعدة وأدقھاوالعقاب وھ 

  وأیضا لدراسة شخصیة دراسة علمیة ،شخص المجرم كمعیار للمسؤولیة الجنائیة والعقوبة معا

والبحث عن الدوافع التي أدت إلى انحرافھ، فالمجرم كانسان ھو محور السیاسة الجنائیة والعقابیة  

إلا أنھا تعد عرضا من أغراض الخطورة الإجرامیة  ،أما عن الجریمة فلیس لھا قیمة ،الوضعیة

  .2، كما أنھا دعمت مبدأ تفرید الجزاء الجنائي1عند المجرم

مواجھة الخطورة  -كما رأینا - وفقا للمدرسة الوضعیة ھولجنائیة إن غرض التدابیر ا

الإجرامیة، أي منع المجرم من الإضرار بالمجتمع في المستقبل، ویعني أن غرض التدابیر ھو 

الأولى وھي شل مفعول العوامل : الردع الخاص للمجرم، ویمكن حصر وسائل تحقیقھ في وسیلتین

والثانیة استئصال المجرم إذا تأكدت استحالة  ،تھذیبالإجرامیة لدى المجرم عن طریق العلاج وال

فإننا " حتمیة الظاھرة الإجرامیة"وإذا سلمنا بمبدأ . وقف تأثیر العوامل التي تدفعھ إلى الجریمة

نحصر غرض التدبیر كصورة وحیدة للجزاء الجنائي في مواجھة الخطورة الإجرامیة أي في 

إلى إنكار ما عدا ذلك من الأغراض التي یمكن  الردع الخاص، ویؤدي ھذا المنطق بالضرورة

ائي، كما نسبتھا إلى الجزاء الجنائي، وھو أن تحقیق العدالة لیس غرضا من أغراض التدبیر الجن

وقد أدى اھتمامھما بشخص . 3غرض ینبغي أن تستھدفھ ھذه التدابیر  رهأن الردع العام لیس بدو

ئھ أبعادا جدیدة، وذلك بحجة أنھ لا یوجد مجرمان المجرم إلى تدعیم مبدأ تفرید العقوبة وإعطا

یتساویان في تأثیر العوامل الدافعة للجریمة على إرادتیھما فكل ظروفھ الخاصة والتي تستدعي 

  . 4فراد معاملة عقابیة خاصة لھإ

كما یعود للمدرسة الوضعیة الفضل في تحویل أساس المسؤولیة الجنائیة وتأسیسھا على 

طورة الإجرامیة لدى المجرم، وأیضا تقدیم أساس جدید للعقاب ھو الدفاع أساس جدید ھو الخ

  .5الاجتماعي ضد الجریمة

                                                             
  .179فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص  -  1
، والذي ألغي بعد ذلك، وبعض دول الكتلة 1926لقد أثرت المدرسة في كثیر من التشریعات منھا قانون العقوبات السوفیتي الصادر عام  -  2

د القادر القھوجي، نفس المرجع، علي عب: ، لكنھ لم ینفذ، انظر1921عام " فیري"الشرقیة، ومشروع قانون العقوبات الإیطالي الذي وضعھ 
  .197ص 

  .58فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  3
  .فرج صالح الھریش، نفس المرجع، نفس الصفحة -  4
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -  5
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  فأساس حق العقاب لدى المدرسة الوضعیة لیس ھو الإثم أو الخطأ ودرجاتھ المختلفة وإنما 

عتبر خطرا من الناحیة یالكیف، فكل من یقدم على الجریمة خطورة الشخص من حیث الكم و

فالمسؤولیة اجتماعیة لغرض  ،الاجتماعیة، ولا أھمیة عندھم للتمییز بین الأھل جنائیا وغیره

وأیضا وسیلة للدفاع ضد المجرمین غیر القابلین للإصلاح وذلك  ،التھذیب و التأدیب والإصلاح

ى ، وعل1بعزلھم لیأمن المجتمع شرھم، وبھذا تتحول العقوبة إلى وسیلة لمكافحة الجریمة مستقبلا

اسة الجنائیة ھذا تبنت أغلب التشریعات الجزائیة ھذه النتائج لتحدث تغیرات جذریة في السی

لك تشریعات خاصة بالأحداث الجانحین، وقوانین إعادة تطویر السجون والعقابیة فظھرت بذ

وتنظیمھا، وتطبیق فكرة التدابیر غیر محددة المدة وتخصیص أجھزة تنفیذ الجزاء الجنائي، 

ومن التشریعات التي تأثرت . ض القضاة فیھا، ومنح القاضي سلطات تقدیریة واسعةوتخصص بع

القانون الإیطالي، وكان لھ تأثیر بارز على التشریع الفرنسي : بالمدرسة الوضعیة الإیطالیة

  . 2والألماني والبلجیكي والروسي، وكذا بعض التشریعات العربیة

  : نقد المدرسة الوضعیة 

یة فضلا عن كونھا تمتاز بالمزایا السابقة، فلا یشفع لھا ھذا في الانتقاد، إن المدرسة الوضع

  :فقد وجھت لھا انتقادات عدة ردا على مساوئھا ومنھا 

الإنكار المطلق لحریة الاختیار كأساس للمسؤولیة الجنائیة، وھو أمر لا یمكن قبولھ أو التسلیم : أولا

من مساواة الإنسان بالمخلوقات الأخرى والتي تعیش  ، لما یتضمنھ من مخالطة وما یترتب علیھ3بھ

بلا وعي ولا عقل والتأكید على مبدأ الحتمیة، فلا یوجد أي دلیل علمي یثبت صحة الحتمیة على 

على الرغم من اعتماد المدرسة على أسلوب التجربة  ،لوك الإجرامي، بل ھو مجرد افتراضالس

سلوك الإنساني من أي قیمة أخلاقیة أو قانونیة، فلا ، وھذا الإنكار یجرد ال4العلمیة والملاحظة

  .5یعتبر جدیرا بأي تقییم معنوي أو قانوني

  
                                                             

  .605مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  1
  .14مرابط آمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .60عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  فتوح -  3
  .44عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  4
  .607مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  5
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تعارضھا مع مبدأ الشرعیة، وذلك لأنھا دعت إلى تطبیق التدابیر الجنائیة في مواجھة  :ثانیا

 الأشخاص الذین لدیھم الخطورة، دون سبق ارتكابھم لجرائم، فھذا اعتداء صریح على الحریة

، وتعود بنا إلى عھد التحكم 2وكل القیم الإنسانیة، وذلك بتفسیرھا للسلوك الإنساني 1الشخصیة للفرد

  .3القضائي الذي عانت منھ البشریة عناء ألیما

استبعاد فكرتي الردع العام والعدالة، وذلك عند إقرارھا لفكرة التدابیر الوقائیة وتدابیر الأمن :ثالثا

، وھذا یؤدي إلى إھدار القیم الاجتماعیة المستقرة، والقضاء على 4الجنائيكأحد أغراض الجزاء 

، فھذا التركیز على شخصیة الجاني في تحدید الجزاء دون مراعاة الآثار 5الوظیفة التربویة للقانون

  .6الآثار المادیة والاجتماعیة المترتبة على الجریمة، قد یؤدي إلى جرح شعور المجتمع 

على المشاھدة والتجربة " لومبروزو"ذج للإنسان المجرم، ومنھا اعتماد القول بوجود نمو :رابعا

في بحوثھ، وإرجاعھ الصفات الإجرامیة التي وجدھا عند مبحوثیھ إلى وحشیة الإنسان البدائي 

الأول، وھذا الأساس من ضروب الغیبیات والتجرید الفلسفي، إذ أنھ لم یقم دلیل على وجود ھذا 

، زیادة عن مخالفتھ الصریحة "صاحب نظریة التطور"نفسھ " داروین"عند  الإنسان، لا عنده ولا 

  . 7لما أثبتتھ الدیانات السماویة للإنسان الأول

إھدار المدرسة الوضعیة للشخصیة الإنسانیة، وذلك بإلغائھا التمییز بین الأھل وغیر الأھل : خامسا

ث المسؤولیة والأثر القانوني، یھدر جنائیا من حیث المسؤولیة، فالمساواة بین الطائفتین من حی

  .8مقومات الشخصیة الإنسانیة، ویتعارض مع الواقع الخاص بھا ومقومات اكتمالھا 

  

  

  

                                                             
  .64محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  1
  .607مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -  2
  .139إسحق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص  -  3
  .45عمر خوري، نفس المرجع، ص  -  4
  .60توح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص ف -  5
  .54دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -  6
  .42محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص -  7
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  المدرسة التوفیقیة: المطلب الثالث

بالدور الوسطي التوفیقي، للجمع بین المدرستین السابقتین، فلقد  عرفت إن المدرسة الثالثة

عیب على المدرسة التقلیدیة أنھا اھتمت بالجریمة باعتبارھا كیانا قانونیا مجردا، یثبت العقاب فیھا 

وواجھت المدرسة الوضعیة نفس . 1بمجرد توافر أركانھا، دون الأخذ بالظروف الشخصیة للجاني

علیھا تطرفھا في الاھتمام بشخص المجرم وخطورتھ الإجرامیة، دون الرجوع المعیار، فلقد عیب 

، 2إلى حقیقة الواقعة الإجرامیة، وذلك لأنھا خلیط من عوامل مادیة واجتماعیة وأخرى شخصیة

تتمثل في ثلاث مدارس ومن ھذا المنطلق حاولت المدارس اللاحقة الاھتمام بالمجرم والجریمة، و

الحركة العلمیة "و" والاتحاد الدولي لقانون العقوبات" الوضعیة الانتقادیة"ة المدرسة الثالث: وھي

  ".     الفنیة

   :3المدرسة الثالثة: أولا

وترجع ھذه التسمیة إلى اعتبار أن المدرسة التقلیدیة مدرسة أولى، ثم المدرسة الوضعیة 

  . 6لك بالوسطیة، وكذ5الانتقادیة، وسمیت أیضا بالوضعیة 4مدرسة ثانیة، ثم المدرسة ھذه ھي الثالثة

  . 6بالوسطیة

إن أعلام ھذه المدرسة في الأصل من رجال المدرسة الوضعیة ولكنھم اقتنعوا ببعض 

الانتقادات التي وجھت إلى تلك المدرسة، وحاولوا تلافیھا بتبني بعض الأفكار المستوحاة من 

 .وسنبین بعض أفكارھا المدرسة التقلیدیة، فأخذوا من الأولى بعض مبادئھا ومن الثانیة كذلك، 

  والأھلیة یجب الاحتفاظ بھا في محیط النظام الجنائي وإن كان ذلك لا  -عندھم -فالمسؤولیة 

  

  

                                                             
ھلال، الاتجاھات النظریة والمنھجیة الحدیثة في دراسة الانحراف الاجتماعي، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب،  ناجي  محمد -  11

  .244، ص 33، العدد 17المجلد 
  .245نفس المرجع، ص   -  2
برناردینو  "ومعھ " انون الجنائي في إیطالیا مدرسة ثالثة للق"، والذي أخرج مؤلفا بعنوان "إیمانویل كرنفالي:"ظھرت في إیطالیا بزعامة -  3

  ".جامبا تیستا أمبولومیني"، ثم انضم إلیھا "إلیمینا
  .183فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص  -  4
  .46عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  5
  .608، ص مرجع سابقمأمون سلامة،  -  6
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یتعارض مع إنكارھا لحریة الاختیار، ومن جھة أخرى فالاھتمام بدراسة المجرم والأسباب الدافعة 

إلى الإجرام یقتضي اعتناق المنھج التجریبي وتأسیس التدخل العقابي على فكرة الدفاع الاجتماعي، 

لا، سواء وبالتالي اختیار وسائل مكافحة الجریمة بالشكل الذي یكفل عدم ارتكاب الجرائم مستقب

  . 1أتمثلت تلك الوسائل في العقوبة أو في التدابیر الاحترازیة تبعا للظروف الخاصة بشخص الجاني 

 -ومعنى ھذا أن المدرسة الثالثة كانت تأخذ بالجبریة ولكنھا لم تكن تبررھا تبریرات فلسفیة 

فھي ترى أن ، وإنما تبررھا باعتبارات علمیة موضوعیة،  -كما كانت عند المدرسة الوضعیة

الجاني یقبل على ارتكاب الجریمة تحت ظروف واقعیة وشخصیة لا یستطیع ردھا ثم تضیف أنھ 

إذا كان المجرم مسیرا فلا یمكن تأسیس العقوبة بالنسبة إلیھ على اعتبارات أخلاقیة، فھو غیر 

فیھا بالباعث فالسلوك یتحدد نتیجة للبواعث النفسیة المختلفة، والتي یتأثر .  2مسؤول عن خطیئتھ

الأقوى، أما أھلیة الإسناد فھي لا تؤسس على حریة الاختیار بالمعنى التقلیدي، وإنما ھي قدرة 

 الشخص على التصرف وفقا للباعث الأقوى،  فحریة الاختیار تشیر إلى أسباب  الظواھر الإرادیة،

بالبواعث وھذه لا یمكن بینما الأھلیة تشیر إلى الإرادة في مرحلة ظھورھا، فحریة الإرادة تتعلق 

الإحساس بھا أو تقییمھا من قبل الغیر، إلا أن ھذا لا یمنع من الشعور بالمسؤولیة عن الأفعال 

ومن أفكارھا أیضا، عدم قصر الجزاء على الردع الخاص، لأن فیھ إضعافا للقوة .  3المرتكبة

الردع العام كھدف أساسي  الزاجرة للعقوبة، وتأثرت بالمدرسة التقلیدیة من خلال قولھا بأھمیة

للعقوبة، ومن ناحیة أخرى، اعترفت المدرسة الثالثة بالتدابیر الاحترازیة وبدورھا في إصلاح 

المجرم، إلا أنھا قرنتھا بالعقوبة، فالجمع بینھما أمر یمكن للقاضي تحقیقھ، فینطق بالعقوبة بالنسبة 

" ،  وھو ما أكد علیھ 4نتقص الإرادة أو تنعدمللمجرم الذي تكتمل أھلیتھ الجنائیة، وبالتدابیر حیث ت

لان مفھوم السیاسة العقابیة لابد أن یتسع لیشمل كافة الرسائل الصالحة للدفاع عن " كرنفالي

  .5المجتمع ضد الجریمة

                                                             
  .608مأمون سلامة، مرجع سابق ، ص  -  1
  .55مرجع سابق ، ص دردوس مكي،  - 2
  .609مأمون سلامة، نفس المرجع، ص  -  3
  183فرج صالح الھریش، مرجع سابق ، ص  -  4
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وبخصوص فكرة المجرم بالطبیعة أو بالمیلاد، والتي جاءت بھا المدرسة الوضعیة من 

ین، والتي إذا توافرت في الشخص اعتبر مجرما أو خطرا خلال استقراء حالات عدیدة للمجرم

  .1على المجتمع، فالمدرسة الثالثة نبذت ھذه الفكرة وكانت من أكثر الأفكار الوضعیة تعرضا للنقد

  الاتحاد الدولي لقانون العقوبات: ثانیا

" برانزأدولف "و " فان ھامل "، على ید 1881أنشئ الاتحاد الدولي لقانون العقوبات عام 

حاولوا التوفیق بین السیاسة العقابیة التقلیدیة والوضعیة، من خلال عقدھم حیث ، "فون لیست"و 

، و من أھم الأفكار التي 1913، وانتھت في  عام 21889لسلسلة من المؤامرات كان أولھا عام 

و الإبقاء . 3تمیةالحیاد التام في النقاش الدائر حول حریة الاختیار والح: نادى بھا الاتحاد ما یلي

على العقوبة والتدابیر معا، لكل منھما وظیفتھ المستقلة، تستھدف العقوبة عدة أغراض تختلف 

  .4باختلاف الأحوال كالمنع العام والمنع الخاص،كما تستھدف إصلاح الجاني أو استئصالھ

ختلف ومن ھنا ظھرت أھمیة التفرید العقابي، حیث یعامل كل مجرم معاملة عقابیة خاصة ت

إلى وضع أسس لتصنیف عن معاملة بقیة الشركاء أو الجناة، وھو ما دفع بأعضاء الاتحاد 

المجرمین، كصنف المجرمین بالفطرة، والذین تدفعھم للجریمة عوامل عضویة ونفسیة لارتكاب 

، وإلى جانب 5الجریمة، وصنف المجرمین بالصدفة، والذین تدفعھم لذلك عوامل اجتماعیة وبیئیة

الصنفین یضیف الاتحاد صنفا ثالثاّ، یضم المجرمین الشواذ الذین دفعوا إلى الإجرام بسبب  ھاذین

، ویمكن أن تدمج ھذه الفئة مع الفئة "أنصاف مجانین"اختلال عقلي أو نفسي، ویمكن تسمیتھم 

لك كما توصي بذ ومن الملاحظ أن الاتحاد لم یأخذ في الحسبان الممیزات الجسدیة،. الأولى

  ، ورفضوا مع ذلك أیضا، إمكانیة اتخاذ تدابیر ضد شخص لم ترتكب جریمة، 6ة الوضعیةالمدرس

  

                                                             
  .62فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  1
  .09مرجع سابق ، ص  ،موقف الشریعة الإسلامیة أحمد فتحي بھنسي، -  2
  .63عبد االله الشاذلي، نفس المرجع، ص  فتوح -  3
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والمطالبة بتطبیق المنھج العلمي الذي یقوم على المشاھدة . 1بحجة توافر خطورة جنائیة لدیھ 

  .2والتجربة في البحوث العقابیة والجنائیة 

  :الحركة العلمیة الفنیة: ثالثا

، وأراد بھا رائدھا التعقیب على "فلوریان جریسبیني"ید الإیطالي نشأت ھذه الحركة على 

أن : النتائج المتطرفة، والتي خلصت لھا المدرسة الوضعیة، ومحاولة تصحیحھا ومن أھم ممیزاتھا

غرض الجزاء الجنائي سواء أكان عقوبة أو تدبیرا، ھو تحقیق الردع الخاص الذي ینصرف إلى 

العودة إلى الجریمة مستقبلا، وعلیھ فان الردع العام عنده یمثل شخص الجاني وحده، لمنعھ من 

ھدفا احتیاطیا، فإذا تحقق الردع العام  كنتیجة لتحقیق الردع الخاص، فقد وفت العقوبة غرضھا، 

وأن التدابیر  .الجاني أما إذا لم یتحقق، وجب استبعاد العقوبة، وتطبیق التدبیر الذي یتماشى مع حالة

ق في حالة عجز العقوبة عن أداء وظیفتھا، ھي فقط تدابیر الأمن، أي التدابیر الواجب التطبی

ولھذا فالحركة العلمیة الفنیة لا تعترف بالتدابیر الوقائیة، أي . اللاحقة على ارتكاب الجریمة 

السابقة على ارتكاب الجریمة، لأن الجزاء الجنائي لا یجب توقیعھ إلا بعد وقوع الجریمة، ویجب 

ن جزاءً معینا  ومقدرا سلفا من قبل المشرع،  حتى لا یمس بحریة الأفراد وحقوقھم، خاصة أن یكو

  .    3في ظل الأنظمة الدیكتاتوریة 

ظلت ھذه المدارس الفقھیة السالفة الذكر قاصرة عن أداء أدوارھا، كونھا اعتمدت المنھج 

تبعا لجسامتھا عقاباً وحشیاً القدیم والتقلیدي في مواجھة الجریمة، من خلال معاقبة مرتكبھا 

، وعلى إثر ھذا ظھرت مدرسة إیطالیة جدیدة اعتمد المنھج العلمي في مواجھة )المدرسة التقلیدیة(

جتماعیة والنفسیة وكذا المجرمین، من خلال دراسة شخصیاتھم دراسة معمقة تشمل الجوانب الا

وعلى اختلاف المدرستین السابقتین ظھرت  ).المدرسة الوضعیة( الظروف المصاحبة للجریمة 

  .مدارس توفیقیة ھدفھا الجمع والتوفیق بین الفكرین التقلیدي والوضعي

  

                                                             
  .140إسحق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص  -  1
  .58دردوس مكي، مرجع سابق، ص   -  2
  .50عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  3
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؛ ظھر فكر جدید یدعو إلى حمایة المجتمع 1945لكن وعقب الحرب العالمیة الثانیة سنة 

استخلاص منھج والمجرم من الظاھرة الإجرامیة، فقد استفاد من المدرستین السابقتین من خلال 

متكامل بینھما، لتحقیق المطابقة بین الدفاع الاجتماعي باعتباره ھدفا والجزاء الجنائي بصفتھ 

   .1لینضوي داخل المجتمع وسیلة یقصد بھا إصلاح المجرم و إعادة تأھیلھ

وعلى غرار الدفاع الاجتماعي تحرك المجتمع الدولي من أجل الدعوة لإصلاح المحكوم 

سالیب جدیدة الغرض منھا تأھیلھ دون الإضرار بھ، حیث عقدت لذلك مؤتمرات علیھ بواسطة أ

دولیة متعددة للحث على استعمال العقوبات السالبة للحریة واجتناب العقوبات البدنیة، سعیا منھا 

  .ھذه العقوبات عد دولیة لتنظیم لوضع قوا

مالاتھا خاصة مشكلة والتي عرفت مشكلات عدیدة في استعھذه العقوبات السالبة للحریة 

توحیدھا وتعددھا، وكذا مشكلة المدد التي قررت لھا؛ خاصة القصیرة منھا، حیث اختلفت آراء 

طرحت التشریعات المقارنة العدید من الوسائل الفقھاء وكذا المشرعین من ھذه المشاكل، حیث 

  .والأنظمة البدیلة عن ھذه المشاكل

  

                                                             
  .44محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص  -  1
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  إقرار العقوبة البدیلة: الفصل الأول

النظرة الجدیدة للعقوبة السالبة للحریة، وخاصة من خلال نظرة التاریخ  إن

الاجتماعي للعقوبة، فقدیما اعتبر المجرم آثما یستحق العقاب و الردع ولا یمكن إصلاحھ أو 

إعادة إدماجھ في المجتمع لأنھ مجرم بطبیعتھ، وبھذا عومل معاملة فیھا الكثیر من صنوف 

  .الإیذاء والقسوة

ل جھود الكثیر من الفقھاء المعاصرین، من خلال جھودھم الكبیرة خاصة لكن بفض

المفكرین المعاصرین، المتمثلین في أصحاب حركة الدفاع الاجتماعي، والذین نھضوا 

  .بالعقوبة و خاصة العقوبة السالبة للحریة من أجل تطویرھا و تقنین أغراضھا وتحیینھا

ث العلمیة في علم الإجرام و علم العقاب، إن في عصرنا الحالي و تحت تأثیر الأبحا

قد تغیرت النظرة للعقاب، فبعد أن كان غرضھ الإیلام والردع، وتحت تأثیر الجھود الدولیة 

الرامیة إلى تكریس مبادئ التفرید العقابي، أصبح الغرض الأساسي من العقوبة السالبة 

  .المجتمعللحریة ھو إصلاح الجاني و تأھیلھ من أجل إعادة إدماجھ في 

شھد المجتمع الدولي في العصر الحالي حراكا جدیا مدعوما بعقد عدة مؤتمرات 

واتفاقیات إقلیمیة ودولیة من أجل حث الدول الأعضاء على السعي الحثیث من أجل معاملة 

  .المحكوم علیھم معاملة عقابیة حسنة

كلتي التعدد من أجل ھذا برزت على العقوبة السالبة للحریة مشاكل عدیدة أھمھا مش

والتوحید، و الحبس قصیر المدة، حیث أن العقوبة السالبة للحریة،  أفرزت ھذه المشاكل بعد 

  .   مضي مدة زمنیة طویلة على استعمالھا فكان لابد من إعادة النظر فیھا
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  :السیاسة العقابیة المعاصرة في العقوبة السالبة للحریة: المبحث الأول

السیاسة العقابیة المعاصرة شھدت تطورا ملحوظا من خلال استعمال العقوبات  إن

السالبة للحریة، وذلك بعد ظھور حركة الدفاع الاجتماعي، و التي تكونت من أجل القضاء 

 .على الفكر التقلیدي للعقوبة، من خلال إعادة النظر في صورھا، لأجل الاستعمال الجید لھا

  . ففي ھذا المبحث سندرس الأسس الفكریة والتي ترتكز علیھا العقوبة السالبة للحریة

  :العقوبة السالبة للحریة عند المدارس العقابیة المعاصرة: المطلب الأول

حركة الدفاع : إن المدارس التي ظھرت عقب الحرب العالمیة الثانیة، تمثلت في

مننا ھذا، والحركة النیوكلاسیكیة أو التقلیدیة الاجتماعي والتي لازالت قائمة إلى غایة ز

  .الجدیدة وفي ما یلي تفصیل لكل منھما 

   :حركة الدفاع الاجتماعي: الفرع الأول

، بل إنھ ظھر في أغلب المذاھب 1إن الدفاع الاجتماعي كمصطلح لیس حدیث النشأة

فالمذاھب  والنظریات التي ظھرت في مجال السیاسة العقابیة، لكن بمفاھیم مختلفة،

والنظریات القدیمة التي أسندت إلى العقوبة وظیفة النفعیة، ھدفھا الأساسي ھو الدفاع عن 

بالفكرة أیضا، حیث اعتبر " بیكاریا"المجتمع ضد الجریمة، كما تأثر الاتجاه التقلیدي بزعامة 

ن نفسھ، أن ھدف العقوبة ھو تحقیق فكرة الردع العام، استنادا إلى حق المجتمع في الدفاع ع

وكذلك المدرسة الوضعیة، حیث رأت أن ھدف العقوبة ھو الدفاع عن المجتمع ضد المجرم، 

ولیس ضد الجریمة، ومع مطلع القرن العشرین تغیر مفھوم الدفاع عن المجتمع، فأصبح 

، 2یرمي إلى إصلاح الجاني وإعادة تأھیلھ، وكذلك إدماجھ في المجتمع بعد انقضاء عقوبتھ

  بل أصبح دفاعا عن المنحرفین ماعي لم یعد دفاعا عن المجتمع ضد المنحرفین،فالدفاع الاجت

                                                             
: فتعبیر الدفاع الاجتماعي كھدف للعقوبة والجزاء الجنائي بصفة عامة؛ قدیم ، فقد نادى بھ الفلاسفة و المفكرین القدامى أمثال  -  1

  . 201علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص : أرسطو و فولتیر ومونتیسكیو وھوارد، إلا أنھ كان لدیھم معان متنوعة، انظر
  .51سابق، ص  عمر خوري، مرجع  -  2
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أنفسھم ضد الأسباب التي ساھمت  في انحرافھم، وذالك بتأھیلھم وإعادة توافقھم مع  

المجتمع، من خلال الاھتمام بالأفراد الذین لم یتكیفوا معھ، مما یؤدي إلى الوقایة العامة 

فالدفاع الاجتماعي في صورتھ المعاصرة ھو حركة نظریة . 1للمجرم والمجتمع من الإجرام

توجیھ السیاسة العقابیة نحو العمل على استعادة المجرم من خارج المجتمع  وعلمیة تھدف إلى

   :اتجاھینھذه الحركة المعاصرة إلى  انقسمتقد و .لإدماجھ مرة ثانیة 

  :الدفاع الاجتماعي التقلیدي عند جراماتیكا .1

صراحة بأن الدفاع الاجتماعي یجب أن یؤخذ على أنھ  2"جراماتیكا"حیث یدعو 

إنكارٌ لحق الجزاء، وبالتالي إنكارٌ للجزاء نفسھ یقوم في صورة نظریة قانونیة، یرید أن تكون 

 :، وعلیھ یقوم مذھبھ على الدعائم الآتیة 3بدیلا للقانون الجنائي لا متكاملة معھ

  :مفاھیم الدفاع الاجتماعي إھدار السیاسة العقابیة التقلیدیة وإحلالھا ب -

بتجدید العلاقة بین الفرد والمجتمع والدولة، لكي یكون " جراماتیكا"ففي البدء اھتم 

ذلك دعما فلسفیا لنظریتھ في الدفاع الاجتماعي، حیث یرى أن الإنسان ھو غایة القانون، لأنھ 

أنھما من صنع البشر  واقع طبیعي، أما المجتمع والدولة فیشكلان نظاما قائما على خدمتھ، إذ

أوجدتھما علاقات الناس بعضھم ببعض، فبما أن الإنسان یعیش في حالة تمرد وتنافس دائم 

مع أقرانھ، وخروج وصراع مع الضوابط التي یقیده بھا المجتمع، وبما أنھ یخضع لمتطلبات 

ة الإنسانیة ھذا المجتمع لأنھ في حالة تعاون مع أفرادھا، اقتضى التوفیق بین متطلبات الطبیع

وقواعد الحیاة الاجتماعیة، وأول ھذه الضروریات تحدید سلطات الدولة، وفرض قیود 

  . 4خاصة عندما تضع نظاما قانونیا متعلقا بالجریمة والعقوبة

  

  
                                                             

  .71محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  1
أول من أعطى الدفاع الاجتماعي مفھوما شاملا، مستقلا عن المفاھیم السابقة، وقد شرح نظریتھ في " جراماتیكا"یعد الأستاذ الإیطالي  2

  .190فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص . 1960الذي صدر عام "مبادئ الدفاع الاجتماعي"كتاب 
  .11أحمد فتحي بھنسي، موقف الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  -  3
  .190فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص  - 4
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الدفاع "على ضرورة إلغاء قانون العقوبات، واستبدالھ بقانون " جراماتیكا"فأكد 

الانحراف والعصیان "إلى مصطلح  "الجریمة"، مع تغییر مصطلح "الاجتماعي

، ومصطلح "صاحب السلوك اللاجتماعي"بمصطلح " المجرم"، ومصطلح "الاجتماعي

في الدفاع " جراماتیكا"،  لھذا یرى1"تدابیر الدفاع الاجتماعي"بمصطلح " العقوبة"

  .2الاجتماعي قانونا مستقلا لا یتماشى مع قانون العقوبات

 : إحلال فكرة التكیف الاجتماعي  محل المسؤولیة الجنائیة  -

فیطالب بإلغاء فكرة المسؤولیة الجنائیة، والاستعاضة عنھا بالمسؤولیة  

، وحجتھ أنھ إذا جعلنا المجرم محور بحثنا، نجد أن المسؤولیة الجنائیة عما 3الاجتماعیة

ذا سلمنا بھا فان مسؤولیتھ الجنائیة یرتكبھ من جرائم ترتبط بحالتھ الصحیة والنفسیة، ولكن إ

تصبح حتما مجرد إعلان عن وجود نفسیة فردیة مضادة للمجتمع، فإذا كان ولابد من معاقبة 

أما . الجاني فلا یكون إلا على أساس مسؤولیة اجتماعیة، ولیس على أساس مسؤولیة جنائیة

أو بالمضمون  بخصوص الجزاء، فلا ینبغي أن یرتبط بما أحدثتھ الجریمة من ضرر،

وإنما بالتقدیر الشخصي للفاعل،  -كما تنادي بھ المدرسة التقلیدیة القدیمة  -الموضوعي لھا 

بالنظر إلى الظروف الخاصة التي ارتكب فیھا فعلتھ والتي سیطرت على سلوكھ، والجزاء إن 

  .4 تم بھذه الطریقة یكون أضمن لإصلاح المجرم، وأنفع في تقویمھ وإعادتھ إلى المجتمع

  :شخصیة الفرد كأساس للدفاع الاجتماعي  -

إن المجرم لدى جراماتیكا ھو ذلك الذي ارتكب جریمة، والذي خرق قوانین الأغلبیة 

السیاسیة،  فلیس ھناك فئتان من الأفراد مجرمون وغیر مجرمین، ھناك إنسان یوصف 

  ما علیھ تجاه المجتمعــــلك لنظر لحالتھ ھو شخصیا، وبالنظر كذبالمضاد للمجتمع قانونا، بال

  

                                                             
  .95، ص 1993رمسیس بھنام، علم مكافحة الإجرام، منشأة المعارف، الاسكندریة، -  1
  .54عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  2
  .202علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  -  3
  .62دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -  4
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من واجب إعادة التأقلم، فمفتاح تصور الدفاع الاجتماعي، في فكرة العداء والنفور من  

  .المجتمع 

ففكرة العداء للمجتمع فكرة شخصیة، وھي بذلك بمنأى عن أي قرینة شرعیة، حیث 

بنائھ ثلاثة أن تقدیرھا لا یمكن أن یكون إلا بطریقة عملیة، وھي فكرة معقدة لأنھ یحدد في 

عناصر رئیسیة، كما ھو بالنسبة للجریمة، العنصر المادي وھو غیر التفكیر الذي یتحول إلى 

سلوك غیر اجتماعي، والعنصر النفسي، وھو القدرة والإرادة والخطأ، والعنصر القانوني، 

وھو اللاقانونیة في الفعل، ھذا التصور غیر الاجتماعي، یمكن إدراكھ بفضل مجموعة من 

علامات الدالة على ھذه الحالة، والتي حلت محل مفاھیم المسؤولیة، والتي یجب أن تكون ال

معیارا وحیدا لتدخل الدولة، والإنسان الموصوف بأنھ مضاد للمجتمع یجب أن تطبق ضده 

، وھي عبارة عن إجراء یناسب كل فرد على حدا، یتم اختیاره  "إجراءات الدفاع الاجتماعي"

  .1التھ الخاصة، الھدف الوحید منھا ینبغي  أن یكون علاج ھذا الفردوفقا لح ،من أجلھ

   :نقد الدفاع الاجتماعي التقلیدي

في تسلیط الأضواء على الوظیفة الإصلاحیة والعلاجیة " جراماتیكا"یرجع الفضل لـ

، باعتبار أن العلاج والإصلاح من حقوق الفرد، إذا ما ثبت انحرافھ 2للجزاء الجنائي

، وفي حالة وقوع ھذا الانحراف، یكون المجتمع ملزما باتخاذ التدابیر الملائمة من الاجتماعي

أجل إصلاح وعلاج المنحرف اجتماعیا، وإعادة إدماجھ في الحیاة داخل المجتمع، كما یرجع 

لھ الفضل في الدعوة لتبني سیاسة عقابیة قائمة على إصلاح النظام العائلي والاقتصادي 

  . 3والتعلیمي

  شریعات العقابیة إلى الاعتماد على الكثیر من أفكار ـــــــما أدى بالعدید من التوھو 

  

  
                                                             

  .158محمد الرازقي، مرجع سابق، ص  -  1
  .202علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  -  2
  .55عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  3
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 الدفاع الاجتماعي التقلیدي، خاصة فكرة التدابیر والتي تطبق على الأحداث والمرضى  عقلیاً

، وقانون تدابیر 1923قانون المتشردین والشواذ الصادر في إسبانیا عام : والمشردین، مثل

، 1930، وقانون الدفاع الاجتماعي الصادر في بلجیكا عام 1927ادر في ألمانیا الأمن الص

، لكن رغم كل ھذه الأفكار  11934وكذا قانون الدفاع الاجتماعي الصادر في كوبا عام 

لاذعة، خاصة مع  إلا أنھ انتقد انتقادات" جراماتیكا"والمسمیات الجدیدة والتي جاء بھا 

  : أحكام قانون العقوبات، ومما یعاب على جراماتیكا ما یلي بإلغاء  ىتطرفھ عندما ناد

قولھ أن التدابیر الاجتماعیة ذات طبیعة إداریة، ولا تستلزم تدخل المشرع ولا القاضي، فھو  -

، وھذه الفكرة ذاتھا لم 2إھدارٌ لمبدأ المشروعیة، وفتحٌ للباب على مصراعیھ للتحكم الإداري

  .3یة، وھو قول غیر سدیدتلق تأییدا في الأوساط العلم

القول بإلغاء القانون والقضاء الجنائیین، والذھاب إلى حد التنكر على فكرتي المسؤولیة  -

الجنائیة والعقوبة معا، فھو رأي فاسد غیر مقبول، لأن ھذه الأنظمة وتلك المبادئ حصیلةٌ 

فردیة، فھو رأي لجھد جھید عبر العصور،ونتیجة لكفاح مستمر للإنسان حفاظا على حریتھ ال

  .4متطرف مرفوض 

عند دعوتھا لإرساء نظام جدید یقوم على الحالة المضادة للمجتمع، ویقدم قائمة من الأفعال  -

أو النشاطات الایجابیة والسلبیة للتدلیل علیھا، وفي نفس الوقت تحل محل الجرائم، فھو لم 

الذي تنادي بھ المدرسة  یأت بما ھو جدید، وإنما مجرد صیغٍ جدیدة للتعبیر عن النظام

  .5التقلیدیة الجدیدة 

إن تطبیق تدابیر الدفاع الاجتماعي قبل وقوع الجریمة لمجرد بروز الحالة 

  ذ بھ تھدیدٌ للحریات، فضلا عن أنـــــــالاجتماعیة على الفرد، قول غیر مقبول، لأن في الأخ
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 محددة المعالم، ولا یمكن بصفتھا فكرة الحالة اللااجتماعیة والمضادة للمجتمع، واسعة وغیر 

أن تقوم مقام  مبدأ الشرعیة، بل ویخشى تأویلھا تأویلا خطأ بعیدا، حسب نزوات من 

  .1یستخدمھا

  ": مارك انسل " الدفاع الاجتماعي الحدیث عند  .2

و فكره  ،2"مارك أنسل"تنسب حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث إلى الفقیھ الفرنسي 

  :یقوم على الدعائم الآتیة

انصراف مدلول الدفاع الاجتماعي عنده إلى حمایة المجتمع والفرد على السواء من  -

الإجرام، فحمایة المجتمع تتحقق عن طریق مواجھة الظروف التي تدفع إلى الإقدام على 

ن طریق انتزاع الجریمة، أما حمایة الفرد فتتحقق بإعادة تأھیلھ، لكي یتكیف مع الجماعة ع

  . 3دوافع الشر من نفسھ، وتخلیصھ من الخطورة الإجرامیة التي تكمن فیھ

التمسك بالأفكار التقلیدیة للسیاسة العقابیة التقلیدیة، فسیاسة الدفاع الاجتماعي الجدید  -

 تعترف بالأفكار التي قامت علیھا السیاسیة العقابیة التقلیدیة، فھو لا ینكر مبدأ المشروعیة ولا

  . 4المسؤولیة الجنائیة ولا الجزاء

" مارك أنسل" فیجب أن تقوم المسؤولیة الجنائیة على حریة الإرادة، بحیث یستعید 

أن یجعل " أنسل"ما قال بھ دعاة المدرسة الوضعیة، من حتمیة السلوك الإجرامي، فلم یرد 

من المسؤولیة المعنویة أساسا لتوجیھ جزاء مبني على اللوم للشخص المسئول، وإنما القول 

أخلاقیا قبل المجتمع عن جریمتھ، و یجب أن یكون ملتزما بالعمل أو بأن المجرم مسؤولٌ 

  إذ أن الاعتراف بالمسؤولیة یشعر المجرم  5الامتناع، الذي یكفل عدم عودتھ إلى ھذا السلوك،
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في تحدیده لمضمون المسؤولیة " أنسل"بالخطأ والمسؤولیة لتنفیره من الإجرام، وقد أراد 

التقلیدي والوضعي، فقد رفض الفكر الوضعي الذي ألغى إرادة  المعنویة أن یبتعد عن الفكر

المجرم كلیة، بحیث لم یعد یخاطب التدبیرُ فكرَه وعقلھ، كما رفض الفكرَ التقلیديَ الذي یجعل 

المسؤولیة والخطأ أساسا لتوجیھ اللوم عن طریق توقیع الجزاء على من ثبتت مسؤولیتھ، فقد 

ولیة وسیلة یمكن للمجتمع من خلالھا اتخاذ تدابیر تخاطب رأى أن الاعتراف بالخطأ والمسؤ

  .1معنویات الإنسان، وتعلمھ أن لا یعود للجریمة مرة أخرى بتذكیره بخطئھ

الاھتمام بشخصیة المجرم، من خلال دراسة مختلف الظروف والعوامل البیولوجیة  -

لدفاع الاجتماعي الحدیث والنفسیة والاجتماعیة الدافعة للجریمة، بمثابة خطوة أولى لحركة ا
الرجل أو المرأة أو الطفل الذي :فالحقیقة الحیة الوحیدة بالنسبة للظاھرة الإجرامیة، ھي . 2

ارتكب الجریمة، لأن كل مجرم یستقل بشخصیتھ التي یجب علینا أن نسبر أغوارھا قبل أي 

ن نعرف لماذا وصل شيء أخر، فالجریمة لا تُعَبِرُ إلا عن لحظة محدودة في حیاتھ، فینبغي أ

إلى ھذا الموصل؟، فیجب استكشاف طبیعتھ حتى تتمكن من اكتشاف المعاملة التي تناسبھ 

  .وتصلحھ وتؤھلھ اجتماعیا

من قبل " ملف بشخصیة المجرم " ولھذا نادي الدفاع الاجتماعي الجدید بإعداد 

جرام، فیجب أن مجموعة من الخبراء، الأطباء، علماء النفس، علماء الاجتماع، وعلماء الإ

" مارك أنسل"وھذا لا یحتم عند  .3نستعیض عن المنھج القانوني بمنھج طبي وفحص مخبري

أن نعامل المنحرفین معاملة المرضى، فھذا سوف یؤدي بھ إلى ھدم الأساس الذي بني علیھ، 

 وھو الاعتراف بقانون العقوبات وبالمسؤولیة الأدبیة، ولكنھ یرید الاستفادة من المعطیات

  .4العلمیة لھذا العصر، حول تباین الطبائع البشریة
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وعلیھ فیجب أن یكون للقاضي كل المرونة، لكي یطبق على الجاني الإجراء الذي 

 مع المجتمع، فیمكن أن یكون تارة یرى انھ أنجع من غیره وأنسب لھ، من أجل إعادة تأقلمھ

فمھمة  .تدابیر الوقایة والاحترازعن طریق العقوبة، وتارة كإجراء من تدابیر الأمن أو 

القاضي لا تنتھي بمجرد نطقھ بالحكم، وإنما یجب إن یتدخل في أي وقت خلال تنفیذ العقوبة، 

یرغب بالاستعاضة عن مھمة العدالة " مارك"فیعدلھا أو یلغیھا وفق حالة المعني بالعقوبة، فـ

  .1بمھمة اجتماعیة -وھي مھمة قانونیة-التقلیدیة، 

: بالجزاء الجنائي بنوعیھ" مارك أنسل" فرغم احتفاظ : الإنساني للجزاء الجنائي الطابع -

، إلا أنھ دعى إلى فكرة توحید الجزاء الجنائي في نظام واحد، كرد فعل "العقوبة والتدبیر"

المجتمع تجاه الجریمة، بحیث یصبح الجزاء الجنائي عملا اجتماعیا، الھدف منھ حمایة 

بیر اجتماعیة وعلاجیة وتربویة على الجاني، لمنع وقوع الجریمة في المجتمع، بتطبیق تدا

، فالجزاء الجنائي بھذا المعنى لھ طابع 2المستقبل، وبما یكفل إعادة إدماجھ بعد الإفراج عنھ

أنساني، وتعتني فیھ نظریة الدفاع الاجتماعي بالفرد أولا وأخیرا، وترمي إلى إصلاحھ  

الحا في المجتمع، فھي ترفض مسلمات الفقھ التقلیدي وإعادة تأھیلھ، لیكون عضوا ص

والمدرسة الوضعیة، أي حریة الاختیار والجبریة، فالإنسان لیس إنسانا عقلانیا كما یراه 

فالعدالة الجنائیة إنسانیة قبل . ، فھو أقرب إلى روح ھذا العصر المضطرب والقلق"باسكال"

انیة، فالدفاع الاجتماعي لا یؤدي إلى كل شيء، فتطبیق المعطیات ومصادر العلوم الإنس

استبعاد فكرة المسؤولیة الأدبیة، فمن الضروري دراسة كل فرد وحده، لكي نُقَدِرَ الإجراء 

، فلم یأخذ بالتدابیر غیر 3المناسب لھ، فبھذه المعاملة نستطیع إیجاد القیم الأخلاقیة الضائعة

أي الوقائیة، كذلك أنھ رفض رفضا تاما  المحددة المدة ولا بالتدابیر السابقة على الجریمة

  . 4عقوبة الإعدام، لتنافیھا مع القیم الإنسانیة
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  :  نقد نظریة الدفاع الاجتماعي الجدید

 لقد حققت ھذه الحركة ذیوعا كبیرا، ولم یقتصر تأثیرھا على التشریعات الوضعیة،

الاجتماعي في الأمم المتحدة، كما بل امتد إلى المؤسسات الدولیة، فقد تم إنشاء قسمٍ للدفاع 

أنشئت في جامعة الدول العربیة منظمة للدفاع الاجتماعي، انعقدت جمعیتھا الأولى في أبریل 

، كما كان لھذه الحركة تأثیر واضح على الكثیر من التشریعات الوضعیة المعاصرة، 1964

جرام، واعتبارھا أساسا والتي اتجھت إلى الاھتمام بشخص المجرم وبالأسباب الدافعة إلى الإ

 .1"الدفاع الاجتماعي" للتدابیر المتخذة ضده، بل إن بعضھا قد أفرد موضوعا مستقلا لتدابیر 

  : إلا أنھا رغم ذلك لم تسلم من بعض الانتقادات نذكر منھا

أنھا تفتقر إلى التأصیل النظري الذي یسترشد بھ الباحث للسیاسة الجنائیة المناسبة، وبذلك  -

، وذلك لأن أصحابھا لم یدعواْ 2أقرب إلى أن تكون حركة أكثر منھا مدرسة فقھیة فإنھا

، وھو ما 3"حركة الإصلاح"لأنفسھم أنھم أصحاب مذھب مستقل، وإنما مجرد دعاة إلى تبني 

على ھذه الحركة، كونھا لم تأت "المدرسة التوفیقیة الجدیدة"أدى بالبعض إلى إطلاق اسم 

  . 4لتقلیدیة والوضعیةسوى ببعض ما جاءت بھ ا

إن الدفاع الاجتماعي الجدید لیس اتجاھا " مارك أنسل" وردا على ھذا النقد أوضح 

قوم علیھا السیاسة تد حركة یھدف إلى وضع مبادئ عامة عقائدیا أو دینیا، بل ھو مجر

  .5العقابیة تحكم رد فعل المجتمع تجاه الجریمة

على ھذه الحركة أن الدراسة العلمیة لشخصیة الجاني من جمیع الجوانب تستند إلى  عیب-

النتائج التي توصلت إلیھا العلوم الإنسانیة، رغم أن بعضھا ما یزال في مرحلة التكوین، 

  .كعلمي الإجرام والعقاب
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الحركة قربت بین رجال القانون وعلماء  أن" مارك"وردا على ھذا الانتقاد یقول 

السلوك الإجرامي في فروع العلوم الإنسانیة الأخرى باعتبار إن الجریمة حقیقة قانونیة ذات 

  .طابع اجتماعي

إغفال تحقیق العدالة والردع العام في التدابیر الاجتماعیة التي نادت بھا، وقصر ھدفھا على -

نادت بھا لم تحصرھا في أنواع معینة، بل أنھا قد تتخذ  التأھیل، والواقع إن التدابیر التي

صورة العقوبات بمعناھا التقلیدي، وقد تكون تدابیر احترازیة وفي كلتا الحالتین تكون سالبة 

للحریة أو مقیدة لھا، ولا یخلوا ھذا من تحقیق العدالة والردع العام بطریق غیر مباشر، وإن 

  .1لم یكن مقصودا لذاتھ

على ھذا النقد موضحا أنھ یمكن تحقیق كل من الھدف الأخلاقي " نسل مارك أ" رد

والھدف التأھیلي للجزاء الجنائي، وفي وقت واحد عن طریق الجمع بین العقوبة والتدبیر في 

نظام واحد، حیث یلجأ القاضي للعقوبة لمواجھة الجریمة، على أساس القمع والردع العام 

التالي یتحقق الھدف الأخلاقي كما یلجأ إلى التدابیر لتحقیق بالنسبة لبقیة أفراد المجتمع، وب

الھدف الإصلاحي التأھیلي عن طریق تطبیق برامج علاجیة وتربویة على الجناة وتكون 

  .2قائمة على مبدأ تفرید التنفیذ العقابي

  الحركة النیوكلاسیكیة الحدیثة: الفرع الثاني

في "الدفاع الاجتماعي "دت تعالیم نظرا لعدم نجاح السیاسة الجنائیة التي اعتم

التطبیق العلمي والتحفظ الذي لقیتھ نظریة الدفاع الاجتماعي الجدید، ظھرت اتجاھات فقھیة 

  .جدیدة رافضة

  الاتجاه الأول یمثلھ الفقیھ الأمریكي الشمالي والذي یرى أن المجتمع الأوروبي
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جتمع قمعي، حتى أن بعض الفقھاء مقنع بقناع لیبرالي وھو في الحقیقة م ، فھویناقض نفسھ 

فبدلا من إعلان الحرب علیھم، یجب أن نشجعھم " جنود الحریة "یرون في المجرمین أنھم 

فھذه ھي الوسیلة المثلى لتغییر ھذا المجتمع، فالعقوبة ما ھي إلا إجراء قمعي یلجا إلیھ 

  . 1المجتمع ضد الفرد المجرد من أي سلاح

، والفرنسي "ھولسمان"،والھولندي "فیرسل" لایطالي أما الاتجاه الثاني یمثلھ ا

" فیرسل"فھم یرون أنھ یجب أن یكون القانون الجنائي قانون غیر قمعي، فـ" میشیل فوكو"

مثلا یأخذ على المشرع مبالغتھ في القانونیة وأنھ یسفھ الإرادة العامة في مجال التجریم 

مثلا یقترح " ھولسمان"جتماعیة، ووالعقاب، وإحساسھ غیر الصحیح لمسائل الأمراض الا

وأن یأخذ . مجموعة من الإجراءات البدیلة غیر الجنائیة، مؤسسة على عدم التجریم أصلا

المنحرف وغیره، ویشد من عزیمة الضحایا والمجني " الإنسان المشكلة"المجتمع على عاتقھ 

  .علیھم

ولعل التأثیر  مع ذلك ھذه الاتجاھات لم یكن لھا صدى في التشریعات المعاصرة،

الأكبر في الموضوع یرجع إلى المذھب التقلیدي الجدید المعاصر، والذي یھدف إلى وضع 

" مارك أنسل" دعائم جدیدة للسیاسة العقابیة الحدیثة، تقوم على أساس التوفیق بین أفكار 

یموند ر"وبین السیاسة العقابیة التقلیدیة، حیث اعتمدت الحركة الأفكار التي جاء بھا الفقیھ 

  .1898عام " تفرید العقوبة"في كتابھ بعنوان " سالي

تقوم السیاسة العقابیة عند الحركة التقلیدیة الجدیدة المعاصرة على أفكار العدید من 

جان "جان لیوتیھ و"و" روجیھ میرل "و" جورج لیفاسیر"الفقھاء المعاصرین، أمثال 

  .2" لارجییھ
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  : دعائم الحركة النیوكلاسیكیة الحدیثة

اعتمدت السیاسة العقابیة عند الحركة التقلیدیة الجدیدة الحدیثة على العدید من 

  :الدعائم والأسس نذكر منھا ما یلي 

الجزاء الجنائي والمسؤولیة، حیث ترى أن المحافظة على الأساس العقابي للجزاء  :أولا

ایة، ولابد أن یكون مرتبطا بالمسؤولیة وھو موقف لا الجنائي ضرورة اجتماعیة مھمة للغ

  .علاقة لھ بالفقھ التقلیدي

ومھما كان التباین بین نظریات الدفاع الاجتماعي، لكن القاسم المشترك الذي 

یجمعھم ھو أنھم استعاضوا عن الحكم التقلیدي للجزاء الجنائي والذي ھو حكم قیمي على 

علاجي خال من فكرة اللوم أو الرجوع إلى المسؤولیة التصرف الإنساني، بقرار ذي طابع 

الأدبیة، ففكرة العدالة الاجتماعیة التي تفك ارتباطھا بوظیفة العدالة وتجرد الجریمة من 

محتواھا الأخلاقي، تؤدي إلى تشویھ سلم القیم الاجتماعیة وتناوئ الشعور الشعبي 

  .     بالمسؤولیة

دیثة یدافعون عن أنفسھم بالقول أنھم لا ینوون فأنصار المدرسة النیوكلاسیكیة الح

إعادة الأخذ بالتصور البدائي للعدالة الجنائیة، فھم یتحاشون ربط المسؤولیة الجنائیة 

       .1بالأخلاقیة، وھم لا ینكرون الجبریة التي تلعب دورا لا یجب إنكاره على حریة الفرد

الأخذ بالعقوبة كصورة واحدة للجزاء فلتحقیق الردع والإیلام والإصلاح والتأھیل یجب -

اني جوع ومقدار العقوبة تبعا لقدرة الالجنائي، والاستغناء عن التدابیر، حیث یحدد القاضي ن

أھلیة تنفیذ "على تحمل العقاب والاستفادة منھ في المستقبل وھو ما أسمتھ الحركة بـ

  .2"العقوبة
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 یة، أما في مرحلة التنفیذـــــــالعمومویتم تحدید العقوبة في المرحلة الأولى للدعوى 

العقابي فبمجرد الإیداع في المؤسسة العقابیة، تجرى دراسة لشخصیة المحكوم علیھ تشمل 

الجانب العائلي والاجتماعي والمادي والتعلیمي والصحي، وعلى ضوء النتائج یمكن تطبیق 

ابیة المناسبة وھكذا یتحقق الھدف قواعد التفرید العقابي لكل محكوم علیھ باختیار المعاملة العق

  .1الإصلاحي و التأھیلي للعقوبة

القانون الجنائي التقلیدي وحمایة الحریات الفردیة، فالتقلیدیة الحدیثة تنادي بالحریات :ثانیا

الذي یودي " العلمي " للمواطنین ضد خطر تعسف السلطات العامة فالقانون الجنائي 

أخطر كثیرا من القانون الجنائي التقلیدي، فالقانون الجنائي بالمجرمین إلى شكوك التشخیص، 

ء البحث العلمي المنھجي المنظم، الشخصي إذا سیطر علیھ ذوو المعاطف البیضاء تحت لوا

سوف یمیل  للانحراف وسوف یعطي الدولة حق النظر غیر المشروط حول ھذا الشذوذ 

ینما تكون العقوبة في أیدي ذوي الاجتماعي أو السیاسي أو النفسي أو العضوي، ولكن ح

الأردیة الحمراء أو السوداء، یحكم القانون سیرھم وفقا لآلیات عقابیة واضحة، فیستبعد 

  . 2احتمال أن تنحرف نحو التحكم والتعسف بدون أن تحجب عیونھم عن أضواء العلم

فالمدرسة تطمح إلى عدم مجازات الجاني بمنعھ من العود، فھي تبحث عن ما یؤثر 

على سلوكھ في المستقبل بطریقة تمنعھ من تكرار خرق القوانین الجنائیة وتكتفي بھذا النوع 

من تأنیب الضمیر والندم الذي یفترض أن الخوف أو التخویف أحدث لدیھ، ولكن لیس بالقوة 

یمكن لنا أن نحید بھ عن قناعاتھ إلى القیم الاجتماعیة الثقافیة التي نطلب منھ احترامھا ولھ كل 

إن التكفیر  الحق في عدم قبولھا، لأن القانون لا یعاقب على التفكیر الآثم، بل أن ھناك أمل في

ومالھ من ممیزات یمكن أن یكون مفضیاً إلى التوبة الكاملة وبالتالي إصلاحھ، ولكن التفكیر 

عملیة روحیة تتطلب إرادة التائب، وھذه الإرادة لا بد أن تحترم حریتھ ولا یمكن جبره 

  .3یھاعل
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  الجھود الدولیة في إرساء دعائم السیاسة العقابیة المعاصرة : المطلب الثاني

وانحصار أغلب العقوبات في العقوبات السالبة للحریة،  مع تطور السیاسة العقابیة

والتي أصبحت العلاقة الموجودة بینھا وبین حقوق الإنسان، علاقة واضحة تقاس بمعیار 

  .للدیمقراطیة والمنھج الدیمقراطيمدى ممارسة الدولة 

سجین حقوق لابد للة حسب النظام السیاسي للدولة، ففالنظرة للسجین تصبح مختلف

  .من مراعاتھا، وتكریسھا بصورة فعلیة، ولیس فقط الاكتفاء بتدوینھا في النصوص القانونیة

 لخاصةوتعتبر القواعد والمبادئ الدولیة الراعیة لحقوق المحبوسین، مثل الشروط ا

بالمناخ المادي كالاتساع في الزنازین والشروط الصحیة، والتكوین والریاضة وغیرھا، أھم 

الوسائل المزودة لاندماج المحبوسین في المجتمع والابتعاد عن مواطن الإجرام، فلقد اھتمت 

ة المواثیق الدولیة بحمایة المساجین من انتھاك حقوقھم الأساسیة وفي مقدمتھا الحق في الحیا

  .وحق الصحة الجسدیة والنفسیة والعقلیة

وعلیھ نقسم ھذا المطلب إلى فرعین، أحدھما نخصصھ للجھود الدولیة، وأما الآخر    

  . فنخصصھ للجھود الإقلیمیة

  .الجھود الدولیة: الفرع الأول

اعتمدت حركة الإصلاح العقابي المعاصر على جھود المنظمات والمؤتمرات الدولیة 

م السیاسة العقابیة الحدیثة، ومن أھمھا الجمعیة الدولیة للعقاب والسجون في إرساء دعائ

  .وھیئة الأمم المتحدة
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  الجمعیة الدولیة للعقاب والسجون: أولا

، وشاركت فیھ عشرون دولة 1872شھدت ھذه الجمعیة مؤتمراً دولیاً في لندن عام 

ولعل من أھم . 1حیث تمت مناقشة فیھ المشاكل التي تعوق إدارة السجون ومعاملة المساجین

مھام ھذه الجمعیة جمع الوثائق والمعلومات الخاصة بطرق مكافحة الجریمة والوقایة منھا، 

  .لمساجین بمختلف الدول ودراستھا وإبلاغ الحكومات عنھابنظم السجون ومعاملة ا

ومن أھم الأعمال التي قامت بھا الجمعیة الدولیة للعقاب والسجون قبل إحالة أعمالھا 

، كان مشروع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین، 1950منظمة الأمم المتحدة في نھایة 

ل لمكافحة الجریمة ومعاملة المحرومین، في والذي اعتمدتھ الأمم المتحدة في مؤتمرھا الأو

والآخر  1957جویلیة  31وأقرھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاریخ  1955أوت  30

  .19772مارس  13في 

تھدف ھذه القواعد إلى عرض ما أجمع على قبولھ بوجھ عام كمبادئ وأسالیب علمیة 

دنى للشروط المقررة قبل الأمم صالحة في معاملة المسجونین فمن ناحیة تمثل الحد الأ

یتعین العمل على تكثیف الجھود للتغلب عن الصعوبات التي تعیقھا، ومن ناحیة  ،المتحدة

أخرى تمثل میادین یتطور فیھا الفكر العقابي، فلا ترمي إلى استبعاد التجارب والتطبیقات 

  . العملیة، والتي یشترط أن یكون مطابقة لأھداف ھذه القواعد

لجزء الأول منھا مجموعة قواعد خاصة بالإدارة العامة العقابیة، تطبق على كل فیشمل ا

أما الجزء الثاني  .المساجین، بما فیھم الخاضعون للتدابیر الأمنیة أو الإصلاحیة بأمر قضائي

  .3فیشمل على القواعد المخصصة لبعض الفئات المشار إلیھا في كل قسم
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  ھیئة الأمم المتحدة: ثانیاً

یتوقف دور الأمم المتحدة في مجال العنایة بالإصلاحات العقابیة ومعاملة السجناء، لم 

بل تعداه إلى اتخاذه نقطة للانطلاق نحو ھدم الموروثات السیاسیة العقابیة من أفكار تقلیدیة 

وأسالیب بالیة، اعتمدت الأسالیب الانتقالیة الردعیة كمنھج لھا، وسارت الأمم المتحدة إلى 

  .الأسالیب الإنسانیة والمناداة باحترام حقوق الإنسان وكرامتھالأخذ ب

وتعد الاتفاقیات الدولیة والمؤتمرات وكذا المعاھدات الدولیة من أھم الوسائل التي 

انتھجتھا الأمم المتحدة لإرساء الأسس التي تقوم علیھا السیاسة العقابیة الحدیثة، وستقوم 

  .1ت علیھا الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدةقصاد ض وأھم ھذه الاتفاقیات والتيبعرض بع

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- 1

أمام النقائص والانتقادات التي وجھت لمیثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان 

وقصد تدارك ھذا النقص قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أول 

قرار على إثره إنشاء لجنة لحمایة حقوق الإنسان قامت بوضع مسودة دولة لھ بإصدار 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وھو المشروع الذي تم إحالتھ علیھا من طرف الجمعیة 

ویتكون من دیباجة  1948دیسمبر  10العامة للأمم المتحدة وتم التصویت علیھ بالإجماع في 

  .2وثلاثین مادة 

ى المعاملة العقابیة، ما نجده في المادة الخامسة منھ، حیث تدعو ومن بین الشواھد عل

إلى عدم جواز إخضاع أي شخص للتعذیب أو للمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المساس 

  نص على أنھ لكل شخص الحق في ـــسة والعشرون، والتي تـــــــ، وفي المادة الخام3بالكرامة
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معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاھیة لھ ولأسرتھ على صعید المأكل والملبس  مستوى

 1.والعنایة الطبیة والخدمات الاجتماعیة الضروریة

  العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  - 2

 16تمت المصادقة على ھذه الاتفاقیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

حیث دخلت الاتفاقیة  ،تطلب عشر سنوات أخرى لتصبح نافذة، ولكن الأمر 1966دیسمبر 

منھ عالجت بعض الأحكام حول  06حیث أنھا في المادة  1976.2جوان  23حیز التنفیذ في 

، وكذا بعض الإجراءات )08المادة (عقوبة الإعدام، وعقوبة السجن مع الأعمال الشاقة في 

  .3)09المادة (الجزائیة في 

جاء العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  وفي نفس سیاق الحقوق

  .1970جانفي  03والمنفذ في  1966دیسمبر  16والثقافیة الصادر في 

  میثاق الصحة العالمیة - 3

أكد على حق الفرد في صحة حسنة، مھما كان جنسھ أو دینھ أو معتقداتھ  والذي

  4.السیاسیة   أو ظروفھ الاجتماعیة والاقتصادیة باعتباره من الحقوق الأساسیة للفرد

  .القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء - 4

 26ي اعتمدھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره المؤرخ ف

ل لمنع الجریمة ومعاملة ، بالصیغة التي اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة الأو1958جویلیة 

، فحسب القاعدة الأولى منھا أنھ لیس الغرض منھا الوصف التفصیلي بل ھي المجرمین

  .5مجرد عرض لما أجمع على قبولھ، كمبادئ عامة في معاملة المسجونین
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ة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحمای- 6

  .الاحتجاز أو السجن

حیث ) 43/173القرار ( 1988دیسمبر  09أعمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  :یتضمن حوالي تسع وثلاثین مبدأ منھا

 .عدم التمییز واحترام حقوق الإنسان الأساسیة -

 .الحمایة من التعذیب -

 .الممنوحة بموجب القانونممارسة الصلاحیات  -

 .حظر استغلال حالة المسجون استغلالاً غیر لائق -

 .الطعن في قرار الاحتجاز والحق في تقدیم الشكوى -

 .1احترام قرینة البراءة  -

  .المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء - 7

تمت التوصیة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي 

، للجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتماد ھذه 1990سبتمبر  07أوت إلى  28في كوبا في انعقد 

  :المبادئ وھي

 . باعتبارھم بشراً ھمقیم معاملة كل السجناء بما یلزم من احترام كرامتھم و -

أو ...أو اللون أو الجنس أو اللغة عدم التمییز بین السجناء على أساس العنصر -

 .غیرھا

 . من طرف إدارات السجون من أجل تحقیق الأھداف الإصلاحیة تحمل المسؤولیة -

 .تشجیع الجھود الرامیة إلى إلغاء الحبس الانفرادي -

حق السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافیة والریاضیة والحق في العمل مقابل  -

 1.أجر
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  مدونة قواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین - 8

، وھي مجموعة من المبادئ الواجب 1979دیسمبر  14الجمعیة العامة في لقد اعتمدتھا 

منھا  ىأن یتقید بھا الموظفین المكلفون بإنفاذ القوانین، تحتوي على ثماني مواد، تنص الأول

  .على تأدیة الواجب على نحو یتفق مع درجة المسؤولیة التي تتطلبھا المھنة

انین جمیع الموظفین المسؤولین عن تنفیذ والمقصود من عبارة المكلفون باتخاذ القو

القانون والذین یمارسون مھام الشرطة، وینص أیضا على مبدأ عدم استعمال القوة إلا في 

حالة الضرورة وكذا المحافظة على السریة والحیاة الخاصة للأفراد، وتدعو إلى حمایة 

اد ذمم الموظفین من ارتكاب وتوفیر الحمایة الطبیة اللائقة، وتمنع إفس. الأفراد من التعذیب

  .2جرائم الرشوة والفساد

مبادئ آداب مھنة الطب المتصلة بدور الموظفین الصحیین ولا سیما الأطباء في حمایة - 9

المسجونین والمحتجزین من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

  .واللاإنسانیة أو المھینة

على توفیر الحمایة الصحیة والبدنیة والعقلیة تنص  1982دیسمبر  18اعتمدت في 

للمساجین، كما منعھم من أي أعمال سواء بالإیجاب أو السلب، من شأنھا أن تشكل مشاركة 

في التعذیب، كما اعتبرت أي علاقة بین الموظفین الصحیین وبین السجناء خارج نطاق مھنة 

في استخدام نفوذھم ومعارفھم من الطب، مخالفة لآداب المھنة، وتتمثل ھذه المخالفة أیضا 

أجل استجواب السجناء وكذا إصدار شھادة بعدم تعرض السجین لأي معاملة مضرة 

  .3بالصحة
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اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة -10

  .أو المھینة

 لدولیة الراھنة لمناھضة التعذیب،، وتعتبر مكملة للجھود ا1984دیسمبر  10أقرت في 

  .1حیث نصت في العدید من موادھا على احترام حقوق السجین والمحتجز

  )قواعد طوكیو(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة  -11

وأوصت الجمعیة العامة بتنفیذھا على الصعید الوطني  1970اعتمدت في عام 

  .عاة عادات البلد وتقالیده الثقافیة والعائلیةوالإقلیمي مع مرا

تحتوي على مجموعة من الضمانات الدنیا للأشخاص الخاضعین لبدائل العقوبة 

وتستھدف التشجیع على زیادة اشتراك المجتمع، في تدبیر شؤون العدالة واستحداث تدابیر 

  . 2ادة تأھیل الجانيغیر احتجازیة، مع مراعاة مقتضیات العدالة الاجتماعیة واحتیاجات إع

  :التدابیر غیر الاحتجازیة

أوجبت ھذه القواعد توفیر مجموعة من التدابیر غیر الاحتجازیة بدءً من التدابیر السابقة 

للمحاكمة حتى التدابیر اللاحقة لإصدار الحكم مع الأخذ في الاعتبار المبدأ القاصي بأدنى حد 

من الاتجاه نحو إلغاء العقاب وإلغاء التجریم،  من التدخل، وینبغي أن یكون ھذا التدخل كجزء

 .مع كافة الضمانات القانونیة

  التدابیر السابقة للمحاكمة

وھي مرحلة تحقیق وجمع الأدلة، فینبغي عند الاقتضاء منع النیابة العامة وكذا الشرطة 

  .یراًالقضائیة، سلطة إسقاط الدعوى العمومیة عن الجاني ولا یستخدم الاحتجاز إلا حلا أخ

  

  
                                                             

مصطفى صخري، الاتفاقیات القضائیة الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر  - : انظر النص الكامل لھذه الاتفاقیة -  1
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  :مرحلة المحاكمة

أما في مرحلة المحاكمة فیجوز للھیئة القضائیة الاستعانة بالخلفیة الاجتماعیة للجاني، 

  :عن طریق تقاریر أجھزة مختصة ویجوز لھا أیضا البت في القضایا بالأحكام التالیة

 .العقوبات الشفویة كالتحریر والتوبیخ والإنذار -

 .إخلاء السبیل المشروط -

 .العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونیة -

 .العقوبات الاقتصادیة والجزاءات النقدیة كالغرامات الیومیة -

 .الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكیة  -

 .الأمر برد الحق إلى المجني علیھ أو تعویضھ -

 .الحكم مع وقف النفاذ أو المرجأ -

 .الوضع تحت الاختبار أو الإشراف القضائي -

 .أدیة الخدمات للمجتمع المحليالأمر بت -

 .الإحالة إلى مراكز المثول -

 .الإقالة الجبریة  -

 .داع في مؤسسة احتجازیةیي شكل من أشكال المعاملة غیر الإأ -

 .1أي مجموعة من التدابیر المدرجة أعلاه -

  .مرحلة ما بعد صدور الحكم

  :وھي مرحلة تنفیذ العقوبة فیمكن أن تشمل

 .التصریح بالغیاب  -

 .إطلاق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم -
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 .إخلاء السبیل بمختلف أشكالھ -

 .إسقاط العقوبة -

 .العفو -

ویخضع القرار المتعلق بھذه التدابیر باستثناء حالة العفو لإعادة النظر من قبل ھیئة 

  1.قضائیة أو ھیئة أخرى مستقلة ومختصة بناء على طلب من الجاني

  :الاحتجازیةتنفیذ التدابیر غیر  -

أعطت ھذه القواعد أھمیة خاصة لموضوع الإشراف على الجاني، عن طریق ھیئة 

مختصة مع تزویده بالمساعدة النفسیة والمادیة والاجتماعیة اللازمة، بحیث لا تتجاوز فترة 

  .التدبیر غیر الاحتجازي المدة التي تحكم ذلك التدبیر

وز تعدیل التدبیر أو إلغاؤه، واھتمت كذلك وفي حالة ما إذا أخل الجاني بھذه الشروط یج

والتدریب،  بالموظفین المعنیین بالتدبیر غیر الاحتجازي من حیث المعاملة المالیة والتأھیل

والتشجیع على مشاركة الجمھور والمتطوعین خاصة حتى یضمن تنفیذھا في إطار مجتمعي 

  .صحیح

  .سريالإعلان المتعلق بحمایة الأشخاص من الاختفاء الق-12

وبموجبھ . 1992دیسمبر  18في  47/133اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

طالبت الجمعیة العامة الحكومات بأن تعتبر الجھات المكلفة بتنفیذ القانون وحفظ الأمن 

  .2مسؤولة قانوناً عن التجاوزات التي قد تؤدي إلى حالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي
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الإعلان إشارة صریحة إلى القواعد المرتبطة بھ، وعلى وجھ  وقد جاء في دیباجة

  الصلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي للحقوق  صوص ذاتــالنالخصوص 

  

المدنیة والسیاسیة، خاصة التي تحمي حق الشخص في الحیاة وحقھ في الاعتراف بشخصیتھ 

القانونیة، واتفاقیة مناھضة التعذیب ومدونة قواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنقاذ القوانین، 

وضرورة التقید الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون 

  . 1أشكال الاحتجاز أو السجن لأي شكل من

  :السیاسة العقابیة على المستوى الإقلیمي: الفرع الثاني

تنشئ بعض التكتلات الإقلیمیة اتفاقیات بینھا لأجل موضوع مشترك بینھا، ھذه 

الاتفاقیات قد تأخذ طابعاً أوسع نطاقاً من الدول الأعضاء أو المصادقة علیھا، بل قد تكون 

أو أنھا قد تتعدى  یر من الدول غیر الأعضاء نظراً للطابع الجغرافي،مصدراً تشریعیاً لكث

  .یرھا من الدول والتي لا تشاركھا إقلیما معیناًغل

من ھذه الاتفاقیات الصادرة عن دول الاتحاد الأوربي أو دول الاتحاد الإفریقي أو 

  .جامعة الدول العربیة أو دول أمریكا وسندرس كلا منھا على حدا

  :2الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة: أولاً

، 1950نوفمبر  04صدرت ھذه الاتفاقیة عن المجلس الأوربي، ووقعت في روما في 

، حیث تتضمن العدید من النصوص التي تحفظ 1953سبتمبر  03ودخلت حیز النفاذ في 

العقابي، التي یكون فیھا حقوق الإنسان في كافة المراحل الإجرائیة، خاصة مرحلة التنفیذ 

  :المحبوس في أمس الحاجة للبحث في ضمان حقوقھ والتي منھا

 ).03المادة (حظر التعذیب وإخضاع الأفراد للمعاملة اللاإنسانیة أو المھینة  -
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 ).04المادة (حق الرق أو العمل الجبري  -

ئیة الحق في الحریة والحق في الأمن وخطر المساس بھا إلى في الحالات الاستثنا -

 ).05المادة (

 

 ).06المادة (ضمان حق الإنسان في محاكمة عادلة  -

 ).08المادة (الحق في احترام الحیاة الخاصة للإنسان  -

 ).09المادة (ضمان حریة التفكیر والمعتقد  -

 ).10المادة (ضمان حریة التعبیر  -

 1).14المادة (حظر أشكال التمییز  -

ا جاءت بھ اللجنة الأوربیة الخاصة ومن الجھود الإقلیمیة للاتحاد الأوروبي، م

، الصادرة عن لجنة الوزراء 3) 87(بالمشاكل الجنائیة من توصیات، خاصة التوصیة رقم 

والمتضمنة مجموعة القواعد العقابیة الأوربیة والتي تحتوي على مائة  1987فبرایر  12في 

  .قاعدة

  :وقد اشتملت ھذه التوصیة على خمسة أقسام

 .المبادئ الأساسیة التي تحكم إدارة المؤسسات العقابیة یتضمن بیان: الأول -

 .یحدد كیفیة إدارة المؤسسات العقابیة: الثاني -

 .یتعلق بموظفي الإدارة العقابیة: الثالث -

 .یحدد أھداف المعاملة العقابیة وأسالیبھا: الرابع -

 .بین الأحكام التكمیلیة المطبقة على طائفة معینة من السجناءی: الخامس -

 :2ومن بین المبادئ التي جاءت بھا التوصیة ما یلي 
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 ضرورة احترام الكرامة الإنسانیة والمعاملة الحیادیة غیر القائمة على أساس التمییز  -

أن یكون الھدف من المعاملة العقابیة الحفاظ على صحة السجین وحمایة كرامتھ،  -

اعدة على التأھیل وتنمیة إحساسھ بالمسؤولیة، ومنحھ كل الوسائل الضروریة المس

 .الاجتماعي

 .ضرورة خضوع المؤسسات العقابیة لتفتیش دوري -

السماح للسجین بالعزلة اللیلیة، وأن تراعى الشروط الصحیة خاصة الھواء  -

والمساحة المكانیة،  والإضاءة والتدفئة والتھویة مع مراعاة الحق في استخدام 

 . الضوء الطبیعي

 .زمة في موظفي الإدارة العقابیةوجوب توافر الكفاءة المھنیة اللا -

وجوب الاستعانة بعدد كاف من الأخصائیین في مجال الطب والأمراض النفسیة  -

 .والعقلیة وعدد كاف من الأخصائیین الاجتماعیین والتربویین

  .حظر استعمال القوة من قبل السجن تجاه المحكوم علیھم إلا في الحالات الاستثنائیة  -

 یھ للتجارب التي تمس بالتكامل الجسدي للإنسان حظر إخضاع المحكوم عل -

 .یحظر إخضاع المحكوم علیھم للعقوبات الماسة بالكرامة -

 .یجب على الإدارة إعطاء فرصة للتواصل مع السجناء -

اعتماد مبدأ الشفافیة مع السجین وذلك بأن تحدد لھ كل أنماط السلوك المحظورة وأن  -

علیھ في حالة المخالفة والسماح لھ بالتظلم في تبصره بالعقوبات التأدیبیة التي توقع 

 .توقیع أحد العقوبات التأدیبیة علیھ

  .المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: ثانیاً

یعد ھذا المیثاق الوثیقة الأساسیة المعنیة بحقوق الإنسان في إطار منظومة الاتحاد 

والحق في  ،ى مناسب من الصحةالأفریقي، حیث یقر ھذا المیثاق بالحق في التمتع بمستو

  .وتوفیر الرعایة اللازمة لھم ،الحمایة من الظروف المضرة بالصحة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


إقرار العقوبة البدیلة: ولالفصل الأ  
 

95 
 

، من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة في كینیا، من أھم 1981تمت إجازتھ في جوان 

  :1مبادئھ

لا یجوز انتھاك حرمة الإنسان ومن حقھ احترام حیاتھ الخاصة وسلامة شخصھ  -

 ).04المادة (ولا یجوز حرمانھ تعسفا من ھذا الحق البدنیة والمعنویة، 

 وحظر كافة أشكال  ،الحق في احترام كرامتھ والاعتراف بشخصیتھ القانونیة -

  

والعقوبات  ،خاصة الاسترقاق والتعذیب بكافة أنواعھ ،استغلالھ وامتھانھ واستبعاده

 .)05المادة (والمعاملة الوحشیة أو اللاإنسانیة أو المذلة 

 )16المادة (التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة  الحق في -

الحق في فرض تدابیر خاصة للمسنین أو المعوقین، تلائم حالتھم البدنیة أو المعنویة  -

 .2)18المادة (

  :3الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان: ثالثاً

إعلاناً موجھاً عد ی، و1948للدول الأمریكیة في سنة  اعتمده المؤتمر الدولي التاسع

، وقد أقر بحق كافة المواطنین في التمتع بمستوى ةللدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكی

  .مناسب من الصحة كما ركز بشكل خاص على احتیاجات الأطفال والنساء

الحق في الحمایة الخاصة والرعایة والمساعدة لكل الأطفال والنساء في فترة الحمل  -

 ).07المادة (والإرضاع 

الحق في المحافظة على الصحة عن طریق الإجراءات الصحیة والاجتماعیة التي  -

تتعلق بالغذاء والملبس والسكن والرعایة الطبیة إلى الحد الذي یسمح بھ الموارد 

 .4)11المادة (العامة وموارد المجتمع 
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  المیثاق العربي لحقوق الإنسان: رابعاً

یحتوي ھذا المیثاق على  1997سبتمبر  15اعتمده مجلس جامعة الدول العربیة في   

التعھد من طرف كل دولة طرف في المیثاق، أن تكفل لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 

  :ومن بین أھم مبادئھ.والحریات دون أي تمییز

إیقافھ بغیر  ه أوالحق في الرعایة والسلامة الشخصیة فلا یجوز القبض علیھ أو حجز -

 ).08المادة (سند قانوني، ویجب أن یقدم إلى القضاء دون إبطاء 

قاسیة غیر الالحق في حمایة الإنسان من التعذیب البدني أو النفسي أو المعاملة  -

 ) .13المادة (الإنسانیة أو المھنیة أو الإحاطة من الكرامة 

 ).15المادة (لة إنسانیة الحق في معاملة المحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة معام -

 .الحق في حریة المعتقد، وممارسة الشعائر الدینیة دون الإخلال بحقوق الآخرین  -

 ).30المادة (الحق في العمل والضمان الاجتماعي  -

 1).34المادة (الحق في التعلیم  -

  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان: خامساً

 .19862أكتوبر  21دخل حیز التنفیذ في        

  السیاسة العقابیة على المستوى الوطني الجزائري: المطلب الثالث

إن المتتبع للسیاسة العقابیة الجزائریة تبرز لھ أربع مراحل أساسیة لھا أھمیة كبیرة، 

تبدؤھا المرحلة الإسلامیة، ثم المرحلة العثمانیة ثم مرحلة الاحتلال ثم أخیراً مرحلة ما بعد 

  :اً لكل مرحلةوعلیھ سنخصص فروع. الاستقلال

وھي المرحلة الذھبیة التي سادت فیھا الشریعة ): 1517-م701(مرحلة الحكم الإسلامي :أولاً

، العام الذي انتصر فیھ 701الإسلامیة على ید الفاتحین العرب المسلمین ابتداء من سنة 
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، وقد امتدت ھذه المرحلة إلى بدایة الحكم التركي "الكاھنة"على " حسان بن النعمان"

العثماني، امتازت ھذه المرحلة بتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة على كافة المعاملات، فكان 

النظام العقابي یقوم على الحدود والقصاص والدیة والتعازیر، وقد كانوا قبل ذلك عایشوا من 

  1.حكم الكاھنة فوضاه، ومن الحكم البیزنطي طغیانھ

  

  

  ):1830-م1518(مرحلة الحكم العثماني : ثانیاً

خضعت الجزائر لحكم الدولة العثمانیة، فكان الدین الإسلامي سائداً، وأبقت الدولة 

العثمانیة علیھ، بالإضافة إلى إدخالھا بعض العقوبات التي جاء بھا الأتراك اتسمت بالقوة في 

 المعاملة العقابیة والتنكیل بالمحكوم علیھم، ومنھا الإعدام والضرب بالعصا على باطن القدم،

وقطع الید والجلد والغرامة، ومع ھذا كانت ھناك فوارق في تطبیق ھذه العقوبات، فكان 

الأتراك یعاقبون بعیداً عن الأنظار، وكانت أسالیب المعاملة مختلفة أیضاً عن التي تتعرض 

  .2لھا أقلیات الجزائر من یھود ونصارى

   ":1962-1830"مرحلة الاحتلال الفرنسي : ثالثا

الاحتلال الفرنسي كانت الإدارة العقابیة خاضعة لوزیر الحرب الفرنسي ثم في بدایة 

تاریخ  ، وفي1874إلى  1860تحولت إلى وزارة شؤون الجزائر بواسطة حاكم الجزائر من 

لحق الإدارة العقابیة في الجزائر بالإدارة الفرنسیة، ثم عدل أصدر مرسوم 1874دیسمبر  18

 1898جوان 04، ثم صدر مرسومان أولھما في 1898أوت13عنھ بموجب مرسوم في 

وبموجبھا تم تأسیس إدارة خاصة، یترأسھا موظف سام لقب  1898والثاني في أول أكتوبر 

صدر 1874فبرایر 02، وفي 3بمدیر الإدارة العقابیة خضعت لھ جمیع السجون في الجزائر

                                                             
  .33، ص2004مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، الجزء الثاني ، مكتبة النھضة الجزائریة،  -  1
  .115عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  2

3 -Nasroun Nouar. Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales droit Algérien. L.G.D.J. Paris. 
1981. P14 et s.  
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ائر من جدید إلى إدارة في الجز مرسوم ألغى المرسومین السابقین، وألحقت الإدارة العقابیة

مارس  13ائر بفرنسا، ولم تلحق بوزارة العدل بموجب المرسوم الصادر في زشؤون الج

  .والذي الحق الإدارة العقابیة الفرنسیة بوزارة العدل بل بقیة تابعة للحاكم العام 1911

  لحاق لفرنسیة على الجزائر إلا بعد مرور عشر سنوات من إولم تطبق القوانین ا

  

السجون الفرنسیة بوزارة العدل حیث امتدت المصالح الخارجیة للإدارة العقابیة  رةإدا

  . 1الفرنسیة إلى الجزائر

بعض التشریع الفرنسي  لالعقابیة، إدخاوأول تطبیق تشریعي متعلق بالإدارة 

،والمتعلق بقانون العمل ،وكذا المرسوم 1921جانفي 15بموجب المرسوم الصادر في 

على الجزائر حیث 1919مارس 25والمتعلق بتطبیق قانون 1921مارس 17 في الصادر

جاء فیھ توسیع الاستفادة من التعویض عن أخطار حوادث العمل التي یذھب ضحیتھا 

  .2السجناء

سبتمبر 20حیث بقي الوضع على ما ھو علیھ في الجزائر إلى أن صدر قانون 

دارة العقابیة لوزارة العدل، وفي ،حیث  تم إدماج مصالح السجون في الجزائر بالإ1947

  :مجال تنفیذ العقوبات اتسم النظام العقابي الفرنسي بخاصیتین 

تمثلت في تنفیذ عقوبة السجن والحبس بتشغیل المحكوم علیھم بالعمل في الزارعة : الأولى

،ینتقل إلى فرنسا لیقضیھا )1842سبتمبر 06(بعیدا عن وطنھم ، الأھالي تتجاوز عقوبة 

  .1901جانفي01ل في الزراعة في جزیرة كورسیكا ،حیث استمر ھذا الوضع إلى غایة بالعم

                                                             
1  - Louis Hugueney. Dommedian de Vabres. Marc Ancel. Les grands systèmes pénitentiaires actuels. 
Sirey. Paris. 1950. P 157. 

  .117نقلا عن  عمر خوري، نفس المرجع، ص 
2  - Chérif Boudraa. Défense sociale et organisation pénitentiaire en Algérie. Mémoire de Magister en 
sciences criminelles. 1973. P 19. 
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لكن تقرر بعدھا  "غیانا"كان المحكوم علیھم ینقلون إلى  تتعلق بتنفیذ الأشغال الشاقة ،: الثانیة

 "لومباز"و "الحراش"و "واقیةالبر" سجن وبالخصوص في داخل الجزائر، ھمبسح

   .1"تازولت"و

حدثت عدة تغیرات في النظام القضائي، بعد تحول الإدارة 1947وابتداء من سنة 

الاستئناف بالجزائر  ةحكممأنشئت العقابیة في الجزائر إلى وزارة العدل الفرنسیة، حیث 

بتدائیة، محكمة ا17ھیئة محلفین و17نشاء تم إكما  ،غرفة الشؤون الإسلامیةالعاصمة، مع 

  .2محكمة صلح188ومحاكم تجاریة  04و

، تحول النظام إلى شبھ عسكري، حیث 1954ومع اندلاع ثورة أول نوفمبر 

لتدخل في الشؤون القضائیة، وتم تأسیس محاكم لت للسلطات العسكریة مطلق الحریة أصبح

وأعطیت لھا صلاحیات النظر في "قسنطینة"و"وھران"عسكریة في الجزائر العاصمة و

  .جنایات جنح النظام العام

وللناحیة  ،1956ما أعطیت سلطات خاصة للوزیر المقیم بالجزائر في سنةك

تتیح لھم إقامة مؤسسات عقابیة ومراكز سجن خاصة تسمى بمراكز  ،العسكریة العاشرة

  .الاعتقال ومراكز التجمع

  )1962بعد(مرحلة ما بعد الاستقلال:رابعا 

  :بمراحل ثلاثة وھما  بعد الاستقلال ت السیاسیة العقابیة في الجزائرمر

  3: 1972فبرایر  إلىبعد الاستقلال  :ـالمرحلة الأولى1

لتحریر الوطني والحكومة بین جبھة ا1962مارس 19بعد وقف إطلاق النار في 

فقامت بتشكیل  ،تماد على التنظیم المؤقت للسلطاتھذه الأخیرة إلى الاع تلجأ ،الفرنسیة

سلطات فرنسا في الجزائر بھیئة تنفیذیة مؤقتة مزدوجة السلطات یترأسھا محافظ سام یحتفظ 

                                                             
1  - J. Panatel. Aperçu historique sur l’Algérie. RSC.1949. p101.  
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وحفظ النظام العام ،كما یبقى تحت اختصاصھ المباشر قطاع  والأمنفي المجال الدفاع 

  .العدالة 

ن تم نقل السلطات إلى أ ،ھو علیھ ضع على ماوبقي ال ،1962جویلة 03غایة  إلىو

 مدیرا" قدور ساطولا"مع تعین " عبد الرحمان فارس"الھیئة التنفیذیة المؤقتة برئاسة  ىإل

  ."عبد الرزاق شنتوف" یترأسھاالتي كان  الإداریةھیكل مندوبیة الشؤون  للعدالة ضمن

صدر رئیس الھیئة التنفیذیة المؤقتة تعلیمة تضمنت مواصلة أیام، أوبعد عشرة 

المؤسسات  إبقاءیتعارض منھ مع السیادة الوطنیة مع  استثناء ماالعمل بالقوانین الفرنسیة ب

 أكتوبروزارة عدل في الجزائر المستقلة في  إنشاءتم  حیث، العقابیة تابعة لوزارة العدل 

  .الوزارة  رأسعلى " تومي  عمار بن"وتم تعیین المحامي  ،1962

ت فیھا المعتقلات اختفسسات العقابیة بالجزائر، فقد یتعلق بوضعیة المؤ في ما أما

بسبب زوال النظام العسكري الفرنسي وقد عرفت  ،الإداريومراكز التجمع ومراكز الحجز 

ولسد  خوفا من الانتقام، ،یین رحلواكل الموظفین الفرنس أنحیث  ،إداریا حاداالسجون فراغا 

، وكذا نيقدماء محاربي جیش التحریر الوطالاستغاثة ب إلىھذا الفراغ لجأت وزارة العدل 

   .لإدارتھایؤھلھم  ، مماخبرة لعیشھم في السجون لما لھم من ،السیاسیینالمساجین 

السجون في الجزائر  لإدارةظھر تنظیم ھیكلي 1963افریل 19وفي تاریخ  بعد ذلك

  :مكاتب  أربعةمكونة من "السجون إدارةمدیریة "تحت اسم 

  .ــ مكتب النشاط الاجتماعي والرعایة اللاحقة 

  .ــ المكتب التقني لاستغلال البیانات والصفقات 

  .ــ مكتب الموظفین والمحاسبة والمیزانیة 

المركزیة لوزارة العدل في  الإدارةالمتضمن تنظیم  282ـ65وبصدور المرسوم رقم 

مدیریة "مسمى إلىالسجون  إدارةمدیریة :،حیث عدلت بموجبھ تسمیة 1965فبرایر 17

  :تین ھما یمن مدیریتین فرعتتكون   أنھاحیث " الاجتماعي التأھیل  وإعادةالتھذیب 
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  .الجزائیة  الأحكامــ المدیریة الفرعیة لتطبیق 

  .1الجانحین للأحداثــ المدیریة الفرعیة 

  

علیھ  ھو في ما یتعلق بنظام سیر المؤسسات العقابیة قلم یتغیر بل بقي على ما أما

  :السجون وھي أنواعقبل الاستقلال وتم الحفاظ بنفس 

   .ــ السجون المركزیة

   .ــ السجون

   .ــ ملاحق السجون

خص الغرض من السجون بعد الاستقلال فلم تضع السلطات الجزائریة أي أما ما ی

  :تي م وذلك للآئبرنامج رسمي لمحاربة الجنح والجرا

منشغلة بمرحلة تأسیس مؤسسات الدولة واكتفت بتوفیر  ن السلطات الجزائریة كانتأ :أولا

   .الشروط الضروریة فقط لتسییر السجون

كانت ذات غرض ھا الجزائر عن الاحتلال  الفرنسي تالمؤسسات العقابیة التي ورث نأ: ثانیا

ن ومع ھذا لم تعرف ھذه المؤسسات بعد الاستقلال م للجزائریین، وإرھابيترویعي وتخویفي 

المھام بعض الحراس وبعض حیث كان یتكلف بھذه  ،سوى التعلیم ومحو الأمیةنشطات 

  . من ذوي المستوى التعلیمي الجید  ،المساجین

طیر أوذلك لنقص الت ،إلا في السجون الكبیرةفلم یكن معروفا  ،أما في ما یخص التكوین

  :یلي  واقتصر على ما

  ".اقیةالبرو"ــ النشاط الفلاحي والبستنة بسجن 

   ".تازولت" و" لومباز"ـ ورشة صناعة مواد البناء ب ــ
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  .1"الحراش"ـ ب الأحذیةــورشة الخیاطة وصناعة 

  

الشغل في مجال  ،قدماء المجاھدین لإدماجكانت ھذه السجون المكان المناسب 

ومع  المساجین ،فلم یكن لھم أي ھدف إصلاحي،، ومراقبة لمؤھلاتھم في مجال الحراسة

تضمن التنظیم القضائي والم ،1965نوفمبر 16المؤرخ في 278ـ65رقم  الأمرصدور 

 أصبحت 1969محكمة في كامل التراب الوطني وفي نھایة 132و مجلس قضائي،15،تاسس

 أحسنمعین مع تنظیم اختبار لاقتناء شترط في المترشحین مستوى تعلیمي السجون ت إدارة

وقد انضمت الجزائر إلى  "ةعناب" و "سیدي بلعباس"تربص بمدرستي  وإجراء رشحینتالم

في نطاق جامعة الدول العربیة  1964التي تأسست سنة  "المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي"

نظیمي في فقد تمیزت بفراغ قانون وت ،1972إلى  1962وكحوصلة عن المرحلة الممتدة من 

ة المقتبسة من القانون لك لان النصوص القانونیإصلاح السجون وذ ، ومجال السیاسة العقابیة

  .تطبیقھا  أا قرارات تنفیذیة تدعمھا مما أبطلم تجد لھ 1958الفرنسي لعام 

   2009إلى  1972من فبرایر : المرحلة الثانیة 

حیث قامت ، جال السجون والمعاملة العقابیةعرفت ھذه المرحلة طفرة نوعیة في م

  :بھجاءت  الدولة الجزائریة بإصلاحات جذریة ومن أھم ما

 وإعادةالمتضمن قانون تنظیم السجون , 1972فبرایر 10المؤرخ في  02 -72رقم  الأمر -

  .تربیة المساجین

لجنة التنسیق  إنشاءالمتضمن  1972فبرایر  10المؤرخ في  35 -72المرسوم رقم  - 

   .تربیة المساجین وتشغیلھم بإعادةالخاصة 

تنفیذ المقررات  بإجراءاتالمتعلق  1972فبرایر 10خ في المؤر 37- 72المرسوم رقم  -

  .1الشرطي  بالإفراجالخاصة 
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المشرع الجزائري قد نحى منحا جدیدا یبتغي فیھ  أننستخلص من ھذه النصوص 

حیث لم یعد  الإنسانیة،معاني العدالة والممثلة في المعاملة  فاءضإسیاسة عقابیة جدیدة ھدفھا 

 إصلاحھم لإعادةولكن وسیلة  ،المحبوسینلب الحریة ھو النیل من كرامة سالھدف من 

  .2وتربیتھم لإعادة إدماجھم في المجتمع بعد الإفراج عنھم وتأھیلھم

بین ی ما 3حیث جاء في المادة الأولى من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین

ن المجرم لأة الإیلام والانتقام من العدل فقد استبعد فكربأن النظام العقابي في الجزائر اتصف 

إصلاحھ وإعادة تربیتھ  ھوغرضھ من تنفیذ العقوبة السالبة للحریة على المحكوم علیھ 

السھر و ،لك إلا برفع المستوى الفكري والأخلاقي للمسجون باستمرارولا یتحقق ذ ،وتأھیلھ

  .على تكوینھ وإشعاره بالمسؤولیة حتى یتسنى إعادة إدماجھ بعد انقضاء العقوبة 

عادة تربیة المساجین لعام ت التي طرأت على قانون تنظیم السجون وإومن التعدیلا

المتضمن قانون  2005فبرایر  06المؤرخ في  04 – 05ما جاء بھ القانون رقم ، 1972

یث جاءت بعده النصوص الآتي ح ،دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینتنظیم السجون وإعا

  : ذكرھا

تشكیل لجنة تطبیق العقوبات  2005ماي  17مؤرخ في  180 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .وكیفیان سیرھا 

                                                                                                                                                                                              
  .123عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .123عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  2
ویحقق , النظام العام ومصالح الدولة إن تنفیذ الأحكام الجزائیة وسیلة للدفاع الاجتماعي وھو یصون : "و التي تنص على ما یلي -  3

امن الأشخاص وأموالھم ،ویساعد الأفراد الجانحین  على إعادة تربیتھم وتكییفھم بقصد إعادة إدراجھم في بیئتھم العائلیة والمھنیة 

فإنھما یرتكزان على رفع  إن إصلاح المحكوم علیھ وإعادة تربیتھ إذ یكونان القصد المرتجین من تنفیذ الأحكام الجزائیة. والاجتماعیة 

  " .المستوى الفكري والمحتوى للسجون بصفة دائمة وعلى تكوینھ المھني  وعملھ ولاسیما بمشاركتھ في مھام تعود بالنفع العام
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یجدد تشكیلة لجنة تكییف  2005ماي  17مؤرخ في  181 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .العقوبات وتنظیمھا وسیرھا 

یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة  2005نوفمبر  08مؤرخ في  429 - 05المرسوم التنفیذي رقم  -

المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجھم الاجتماعي ومھامھا 

  .وسیرھا 

یحدد وسائل الاتصال عن  2005نوفمبر  08 مؤرخ في  430 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .كیفیات استعمالھا من المحبوسین  بعد و

 تیحدد شروط وكیفیا 2005نوفمبر  08المؤرخ في  431 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -

  .منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم 

یتضمن تنظیم المفتشیة  2006أوت  21مؤرخ في  284 – 06المرسوم التنفیذي رقم  -

ھذه النصوص القانونیة تھدف إلى إرساء ، ومھامة لمصالح السجون وسیرھا ومھاالعا

السیاسة العقابیة في الجزائر والتي تقوم على أساس فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من 

تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

لأمم المتحدة ولاسیما القرار حیث كرست المعاملة الإنسانیة للمحبوسین وفقا لتوصیات ا

بجنیف وصادق علیھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم  1955أوت  30الصادر في 

مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملات " والمتضمنة  1957جویلیة  31المتحدة في 

  .المسجونین 

 وعلى ھذه التعدیلات تمت المعاملة الإنسانیة للسجناء وعملت الدولة على رفع

دون تمییز بسبب العرق والدین والجنس واللغة ، ھم الفكري والمعنوي بصفة دائمةمستوا

  . 1والرأي

   2009ما بعد فبرایر : المرحلة الثالثة  - 3

  ك بموجب القانونلوذ ،ار السیاسة العقابیة في الجزائرھذه المرحلة والتي غیرت مس
                                                             

  .2005فبرایر  06من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المؤرخ في  02- 01المواد  -  1
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المؤرخ  156 – 66تم للأمر رقم المعدل والم 2009فبرایر  25المؤرخ في  01 – 09رقم  

مبادئ الأساسیة الجنائیة لل فتعزیزاً، والمتضمن قانون العقوبات 1966 جویلیة  8 في

والعقابیة الحدیثة التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتستھدف في نھایة الأمر تحقیق 

  .فعلا مجرما قانونا ھدف واحد وھو إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھم نھائیا بارتكابھم

وھو الھدف الذي لم یعد یرتكز بالأساس على حبس الأشخاص وتشدید الحراسة علیھم 

ام مبدأ تشخیص العقوبة عند النطق بھا رتحقیقھ یتوقف من جھة على مدى احتبل أضحى 

طیر العلمي المدروس للمحكوم علیھم سواء من الناحیة النفسیة أو التربویة أو المھنیة التأو

  .1واسطة وسائل ومناھج علمیة حدیثة من جھة أخرىوب

 أفي مبدأ تشخیص العقوبة وكذا مبد وفي الواقع إن الغرض العقابي الجدید المتمثل

بل إن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  01 – 09لم یكن ولید القانون  ،العقوبة تفرید

 23جاء بھ عرضا حین نص في المادة  2005لسنة  04 – 05الاجتماعي للمحبوسین رقم 

منھ على عقوبة جدیدة وھي العقوبة البدیلة والتي منحت قاضي تطبیق العقوبة صلاحیة 

  .مراقبة مشروعیة تطبیقھا

مجملا لھذا النوع الجدید من العقوبات والذي استغنى فیھ  01 – 09جاء القانون 

سالبة مساوئ المنجزة عن العقوبات النظرا لل ،سیة في بعض الجنححبوبة الالمشرع عن العق

قصیرة المدة لاسیما عدم سماحھا بإعادة إدماج المحكوم علیھم في المجتمع وفقدانھا  للحریة

ھا في احتكاك المحكوم علیھم المبتدئین بالجناة الخطرین  للأثر الردعي بالإضافة إلى تسبب

  .وھي كلھا دواع تعد أسبابا رئیسیة لإضافة مثل ھذه العقوبة 

 2009بریل أ 21المؤرخ في  09-02وفي ھذا الصدد جاء المنشور الوزاري رقم        

  .  2المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

                                                             
، نشرة القضاة ، 2009جانفي  11مداخلة في الملتقى العلمي حول عقوبة العمل للنفع العام، المقام بإقامة القضاة، عمارة محمد،  -  1

  .147، الجزء الثاني، ص 64العدد 
  .148نفس المرجع، ص  -  2
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  مشكلات العقوبة السالبة للحریة:  الثاني المبحث
إن العقوبة و التي جردت من معناھا التقلیدي، بعد أن تخلت أغلب التشریعات عن 

العقوبات البدنیة، لم تبق لھا من العقوبة سوى العقوبات السالبة للحریة بشتى أنواعھا، ھذه 

یم فأصبحت ھناك الأخیرة ومع ظھور تقنینات عقابیة معاصرة، خفضت من سقف التجر

بعض الجرائم البسیطة توضع لھا عقوبات بسیطة، تكون حبسیة قصیرة المدة، حیث لا 

  .یستطیع المشرع التغاضي عنھا

ھذه العقوبات السالبة للحریة نجمت عنھا مشاكل كثیرة بالنسبة لتنفیذھا، خاصة 

تكفي لتطبیق أي السجن سوى مدة یسیرة لا  يقصیرة المدة منھا، حیث أن السجین لا یقضي ف

برنامج إصلاحي أو تأھیلي علیھ، وبالتالي لا یستفید من المؤسسة العقابیة التي وضع فیھا، 

أنھا  ھي من یتضرر من ھذه العقوبة، فلا یمكن أن تؤدي دورھا المنوط بھا في ظل ھذه 

  .1العقوبة

 فعلیھ خاض الفقھ المعاصر في ھذه العقوبات السالبة للحریة، سعیا منھ تقصي

حقائقھا، واستدراك مساوئھا، حیث أن أغلب الدراسات لجأت إلى دراسة مساوئ العقوبات 

من ناحیة تعدیدھا وتوحیدھا، ومن ناحیة خاصة بالقصیرة المدة : السالبة للحریة من وجھتین

  .منھا

فتحقیقا منھا لتدارك الوضع تلجأ التشریعات العقابیة المعاصرة إلى التفكیر وسائل وآلیات 

  .  2ة لتفادي مساوئ العقوبات السالبة للحریةجدید

         3العقوبة السالبة للحریة توحید وتعدد: المطلب الأول

سبق وأن رأینا التقسیم الثلاثي للجرائم حسب جسامتھا إلى جنایات وجنح ومخالفات، 

  یة، وعقوبةــــــــفي النظام العقابي تقسیم ثلاثي للعقوبة إلى عقوبة جنائیة، وعقوبة جنح یقابلھ
                                                             

  .480سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام و الجزاء، ص  -  1
  .243، ص 1985العقاب، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة، بیروت، فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم  -  2
أوبر : " ، وتبعھ الألماني1830عام "   Lucasلوكاس : " إن أول من نادى بفكرة توحید العقوبات السالبة للحریة ھو الفرنسي -  3

، و إن لم ینفذ قراره، 1847عي الفرنسي عام ، كما وافق على الفكرة ذاتھا  المجلس الأعلى التشری1835عام "  Obermaierماییر 
  .241علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص 
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للمخالفة، وبما أن العقوبة السالبة للحریة أصبحت عصب التشریع العقابي الحدیث، فإن  

ضروریات الملائمة بین جسامة الجریمة، وإیلام العقوبة المقررة لھا دفعت بعض التشریعات 

إلى تنویع العقوبات السالبة للحریة، وخص كل نوع منھا بنظام للتنفیذ یختلف عن النظام 

  .هالمتبع في غیر

ومن التشریعات الحدیثة التي عرفت التقسیم الثلاثي للعقوبة السالبة للحریة، التشریع 

مؤبدة ومؤقتة، وعقوبة السجن، بنوعین مؤبد : الأشغال الشاقة بنوعین: المصري والتي ھي

ومؤقت، وعقوبة الحبس، ولكل نوع منھا أحكامھ الخاصة، ونظام تنفیذه الخاص، تتفاوت 

  .1لجریمةقسوتھ تبعا لجسامة ا

ومن التشریعات الحدیثة من یعترف بوحدة العقوبة السالبة للحریة، ویقرر تبعا لھذا 

عقوبة واحدة سالبة للحریة، یتم تنفیذھا تبعا لاختلاف درجة الخطورة الإجرامیة منھا التشریع 

  .19602الإنجلیزي وكذا التشریع الفرنسي منذ 

  بة السالبة للحریة أساس مشكلة تعدد وتوحید العقو :الفرع الأول

إن التنوع الذي عرفتھ العقوبة السالبة للحریة ارتبط بالوظیفة التقلیدیة لھا، وقد كان 

منطقیا أن یتخذ ھذا التنوع معیارا قانونیا یستمد من الطبیعة القانونیة للجریمة المرتكبة، 

والتي یرتبط  بحیث یكون لكل نوع من أنواع  الجرائم نوع من العقوبات تتلاءم مع جسامتھ،

مقدار الإیلام الذي یستحقھ الجاني بحیث تختلف أماكن ونظم التنفیذ حسب كل نوع من 

فإنھ ووفقا للنظام التقلیدي یحدد نوع الجریمة نوع العقوبة السالبة للحریة، ونوع  .العقوبات

رة ھذه الأخیرة ھو الذي یحدد مكان التنفیذ ونظامھ، وفي ھذا النظام لم تكن ھناك أیة فك

  .3لتصنیف المحكوم علیھم حسب مقتضیات التأھیل، فلم تكن للتأھیل أھمیة تذكر

  
                                                             

  .492سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام و الجزاء، مرجع سابق، ص  –و . 132فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  1
تطرحھا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، عبد االله أوھایبیة، العقوبات السالبة للحریة و المشاكل التي  -  2

  .373جامعة الجزائر، ص
  .152محمود كبیش، مرجع سابق، ص   -  3
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وقد ظھرت دعوة في القرن التاسع عشر إلى الأخذ بوظیفة إصلاحیة للعقوبة 

بالإضافة إلى وظیفتھا في تحقیق الردع العام، ورغم ذلك لم تكن حائلا دون تبریر نظام تعدد  

 الجرائم من حیث جسامتھا، فقد قیل أنھ كلما ازدادت جسامةالعقوبات المرتبط بالتنوع في 

في نظر القانون، كلما افترضت خطورة الجاني وتضاءلت إمكانیات إصلاحھ، ومن  الجریمة

تم یتعین أن تكون ھناك عقوبات للجرائم الخطیرة لا یبتغى من ورائھا أي غرض إصلاحي، 

  .1وھا محاولة الإصلاح وعقوبات للجرائم الأقل جسامة والتي یستحق مرتكب

ومن ھنا فقد ارتبط تعدد العقوبات السالبة للحریة بسیاسة معینة للتجریم والعقاب، تقوم 

على أساس تقییم الجرائم على حساب جسامتھا بحیث یقابل كل قسم  بنوع معین من العقاب، 

ریمة من ناحیة، كما ارتبط ھذا النظام ببیان للإجراءات الجنائیة یقوم على الربط بین نوع الج

 .2والاختصاص بنظر الدعوى الجنائیة والإجراءات التي یمكن اتباعھا من ناحیة أخرى

ومع تطور أھداف العقوبة، وبروز فكرة الردع الخاص الذي یتحقق بإصلاح الجاني 

وتأھیلھ، كان من الطبیعي أن یتجرد سلب الحریة من مظاھر القسوة التي لا تجدي في تأھیل 

ھ وإذا تجردت العقوبات السالبة للحریة من مظاھر القسوة في التنفیذ، اختفت المحكوم علی

الفوارق بینھا، لكن زوال ھذه الفوارق بین العقوبات السالبة للحریة وحصرھا في نوع واحد، 

لیس معناه إمكانیة التفرید التشریعي للعقوبة، ذلك أن معیار التفرید سوف یتغیر من نوع 

بمعنى أن التفرید یمكن أن یتحقق بالنسبة للعقوبة الواحدة وفق معیار مدة العقوبة إلى مدتھا، 

توحید العقوبات السالبة للحریة إلى العدید من  فيویرجع الفضل في الدعوة . 3سلب الحریة

 - أوبر مایر"، وكذلك الألماني 1830في فرنسا عام " Lucas -شارل لوكا: "المفكرین أمثال

Obermaier  " كما أن المدرسة الوضعیة الإیطالیة اعتنقت فكرة توحید  .18354عام

  .5العقوبات السالبة للحریة

  

 
                                                             

  .153محمود كبیش، مرجع سابق، ص  -  1
  .31رؤوف عبید، مرجع سابق، ص   -  2
  .152فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص   -  3

4  - Charles. Germain. L’unification de la peine privative de liberté en droit comparé. RSC. 1955.p 455 
et s.  

  .وما بعدھا45راجع بخصوص المدرسة الوضعیة، في بحثنا ھذا، ص  -  5
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وبالنسبة للمؤتمرات الدولیة فقد كانت الفكرة موضوعا للنقاش لأول مرة في مؤتمر 

، وبعده أصدرت الھیئة الدولیة 1878عام ) ستوكھولم(، ثم مؤتمر 1872عام ) لندن(

وصیة مفادھا أنھ من المناسب أیا كان النظام العقابي قبول ت 1946للعقوبات والسجون عام 

التماثل القانوني بین العقوبات السالبة للحریة بقدر الإمكان، وبحیث لا یكون ھناك فارق بینھا 

  .1في مدتھا وفي الآثار التبعیة التي یمكن ترتبھا بعد الإفراج عن المحكوم علیھ

، حیث تمت الموافقة على 1951عام ) برن( ثم تأكدت ھذه الدعوة في اجتماع ثان في

اقتراح تقریر عقوبة سالبة للحریة واحدة، یراعى فیھا التفرید والتنوع في المعاملة العقابیة 

، وأصدرت بذلك اللجنة الدولیة 2تبعا لحالة كل محبوس وظروفھ الشخصیة والاجتماعیة

  .3احدةالجنائیة والعقابیة قرارا یحبذ فكرة عقوبة سالبة للحریة و

  من فكرة التوحید  فقھموقف ال: الفرع الثاني 

إن التطور في الفكر العقابي طرح على بساط البحث تساؤلات عدیدة عن جدوى  

تنویع العقوبات السالبة للحریة، وتمیز بعضھا بمظاھر من القسوة لم تعد متفقة  مع الأغراض 

تدادھا بجسامة الجریمة، و قد الحدیثة للعقوبة، التي تركز على شخص المجرم أكثر من اع

لإبقاء على العقوبات  اأحدھما یؤید : انقسم الفقھ العقابي بصدد ھذه المشكلة إلى اتجاھین

  4.السالبة للحریة، والآخر ینادي بتوحیدھا، وكل اتجاه لھ أنصاره وحججھ التي یستند إلیھا 

       :الاتجاه المنادي بالتعدد في العقوبات السالبة للحریة : أولا

یرى أغلب الفقھ التقلیدي ضرورة تبني فكرة التعدد، والإبقاء على التقسیم الثلاثي 

للعقوبة، تبعا للتقسیم الثلاثي للجریمة، معتبرین أن ھذا التقسیم یحقق الردع العام  ویقر 

  وھيقرر لھا أقسى العقوبات، ألا ــــــــــــ، فأفراد المجتمع بمجرد علمھم أن الجنایة م5العدالة
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الأشغال الشاقة والسجن، فإنھم یحاولون قدر المستطاع تجنب الوقوع في ھذه الجرائم، زیادة  

على أن تعدد العقوبات ذاتھ یرضي الشعور العام بالعدالة، لأنھ من غیر الممكن متابعة 

شخص على أساس جریمة صغیرة إما معتمدا أو مخطئا، ولكنھ یعاقب على أساس جریمة 

  . 1بنفس المعاملة التي یعامل بھا المجرمون المعتادون شنعاء، ویعامل

  :الحجج التي اعتمدھا القائلون بالتعدد 

، والذي یقوم على 2تعارض فكرة توحید العقوبات السالبة للحریة مع مبدأ تفرید العقوبة : أولاً

أساس مجموعة عقوبات تتفاوت في الشدة، یختار القاضي من خلال سلطتھ التقدیریة، من 

بینھا العقوبة التي تتلاءم مع المحكوم علیھ، لكن توحید العقوبة یتطلب تغییرا شاملا في قانون 

  .3ا على أساس التقسیم الثلاثي للجریمةمالعقوبات والإجراءات الجزائیة، الذین بنیت قواعدھ

فإن توحید العقوبات السالبة للحریة یؤدي إلى اختلال معیار التمییز بین أنواع 

مما یؤدي إلى قلب الأوضاع المستقرة، فھو یقود إلى القول بأن التوحید یجعل من  الجرائم،

المتعذر تقسیم الجرائم الجنایات وجنح ومخالفات، وھذا التقییم ھو أساس القانون الجنائي ، 

، وقد رد أنصار توحید العقوبات على ھذه 4فھو یرتب انھیار البنیانین العقابي والإجرائي معا

لھم أنھ لیس صحیحا أن فكرة التوحید تھدم الأسس التي یقوم علیھا النظام الجنائي، الحجة، بقو

وبحیث یكون . إذ أنھ لا یمكن الإبقاء على ھذا التقسیم  الثلاثي في ظل الأخذ بعقوبة واحدة

معیار التمییز بین ھذه الأنواع الثلاثة لیس ھو نوع العقوبة السالبة للحریة، وإنما ھو مدة ھذه 

وبة، فتكون الجریمة جنائیة إذ جاوزت مدة سلب الحریة قدرا معینا عقوبة لھا، ولیس العق

ھناك ما یحول دون الإبقاء على المسمیات القدیمة، فیطلق على عقوبة الجنایات مثلا تعبیر 

  . 5"الحبس"وعلى عقوبة الجنح تعبیر " السجن"
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، وھما غرضان 1تعدد العقوبات یحقق فكرة الردع العام والعدالة في نفس الوقت :ثانیا 

مھمان للعقوبة، ویعني ھذا أن أفراد المجتمع یھابون من ارتكاب الجنایات التي تكون عقوبتھا 

ارتكاب المخالفات والجنح البسیطة المعاقب من الأشغال الشاقة، أو السجن، أكثر مما یھابون 

، 2قصیر المدة، فضلا عن أن ھذا التمییز یرضي شعور المواطنین بالعدالةعلیھا بالحبس 

فیرى المعارضون للتوحید أنھ یھدم التناسب الذي یشعر الكافة بالحاجة إلیھ بین جسامة 

الجریمة من الوجھة الأدبیة وبین جسامة العقوبة من الوجھة المادیة، فإذا اتحدت العقوبة 

، ھو عادة الحبس لكل جریمة مھما بلغت درجة جسامتھا، فإنھ السالبة للحریة تحت اسم واحد

یؤدي إلى إیذاء الشعور العام بالعدالة، ویقرر أنصار التعدد أن الردع كغرض للعقوبة متوقف 

على تناسب العقوبة مع جسامة الجریمة، وھذا التناسب لا یتحقق إلا إذا تنوعت العقوبات 

  .3الأشدالسالبة للحریة وتدرجت من الأخف إلى 

وفي سبیل تفنید ھذه الحجة قیل بأن الرأي العام یعرف العقوبات حسب مدتھا، ویسلم  

بأن العقوبات الأكثر جسامة ھي ذات المدة الطویلة، ومن أدرك أن الجریمة الجسیمة ذات 

العقوبة الأطول مدة أو المؤبدة، أخذتھ الرھبة منھا، وبذلك یظل للعقوبة الموحدة أثرھا في 

  .4الشعور العام بالعدالة وفي تأكید الردع العامإرضاء 

إن تعدد العقوبات یكشف عن شخصیة الجاني ودرجة خطورتھ الإجرامیة، أكثر مما  :ثالثاً

یكشف عنھا نظام التوحید ، ومن ثم یسھل مھمة الھیئة التنفیذیة في اختیار الوسیلة الملائمة 

   .5في عملیة التأھیل

عن خطورة الشخصیة الإجرامیة، وكما یمكن تفسیر  ذلك أن خطورة الجریمة تكشف

السلوك الإجرامي عن طریق التعرف عن شخصیة الجاني وبیئتھ وماضیھ، تكشف مدى 

جسامة ھذا السلوك عن شخصیة الجاني  من بین فئات المجرمین، وھذا یتفق مع بعض 

  ھم مما ـــــصادرة منحقائق علم الإجرام في التمییز بین فئات المجرمین سبب أنواع الأفعال ال
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یساعد في تحدید مدى خطورتھم، ولما اختلفت درجات الخطورة، اختلفت معھا النظم المتبعة 

، وقد قیل ردا على ھذه الحجة، بأن خطورة 1في معاملة كل طائفة من المحكوم علیھم

 ، وذلك أنھ2الجریمة ھي مجرد قرینة على خطورة الشخصیة الإجرامیة ولكنھا لیست قاطعة

لیس ھناك تلازم حتمي بین خطورة الجریمة وخطورة الجاني، فضلا على أن التصنیف 

العلمي للمحكوم علیھم ینبغي أن لا یكون مستندا على واقعة ماضیة، و إنما یجب أن یتجھ إلى 

، ولا ینبغي الوقوف عند معیار 3شخص المحكوم علیھ باعتباره موضع المعاملة العقابیة

مة القرینة إذا كان في وسعنا الاستعانة بالأسالیب العلمیة الحدیثة شكلي لیست لھ غیر قی

  .4لتصنیف المحكوم علیھم تبعا لخطورتھم تصنیفا مباشرا

تعدد العقوبات تقابلھ طرق مناسبة في مرحلة التنفیذ، وفي ذلك كفالة للضمانات إن  :رابعا

   .5الإجرائیة بالجریمة التي أدین بھا المجرم

العقوبات السالبة للحریة یعطي القضاء اختصاصا یخولھ تحدید النظام فھذا التنوع في 

الذي یخضع لھ كل محكوم علیھ، وھي ضمانة ھامة للمحكوم علیھ، تحمیھ من تعسف 

الإدارة، في حین أن التوحید یسلب ھذا الحق من القضاء، وذلك أن دور القضاء ینحصر في 

دة یحددھا في حكمھ، أما نظام التنفیذ فلا یحدده تقریر مسؤولیة المتھم والحكم علیھ بعقوبة بم

القاضي، ویسند مھمة تحدید نظام المعاملة إلى الإدارة العقابیة التي تتولى تصنیف المحكوم 

علیھم حسب الخطورة الإجرامیة، ولا سبیل للتضحیة بحق القاضي، لأنھ یمتاز بالحیاد في 

صیة، ولیس الأمر دائما بالنسبة للإدارة تصرفاتھ والموضوعیة والتجرد من الاعتبارات الشخ

  . 6العقابیة وھي تابعة للسلطة التنفیذیة

  ظام التوحید لا یفضي ـــید، أن الأخذ بنـــــــید ھذه الحجة كما یرى أنصار التوحـوتفن
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بالضرورة إلى ترك السلطة بصورة كلیة للإدارة العقابیة في تصنیف المحكوم علیھم،  

یذ، بل یرون ضرورة قیام المشرع بتحدید أسس وضوابط ھذا التصنیف، وتحدید نظام التنف

ویرون أن القاضي في نظام التوحید لا یقتصر دوره على النطق بالعقوبة، بل یستمد إشرافھ 

  .1القضائي إلى مرحلة التنفیذ لیراقب سوى بعض القواعد التفصیلیة

تعددي، الأولى أنھ یحقق ضمانة ویرى دعاة التوحید أن لھ میزتین یفتقر إلیھا النظام ال

قضائیة إضافیة، إذ یستمد دور القاضي للإشراف على التنفیذ العقابي ومراقبة صحة تطبیق 

القوانین، ولم یكن یوفر التعدد مثل ھذه الضمانة، واقتصر دور القضاء فقط في النطق 

  .بالحكم، وترك الباقي للإدارة العقابیة دون إشراف قضائي

ي توفیر نوع من المرونة، حیث سمح للإدارة العقابیة بوضع وتعدیل أما الثانیة فھ

القواعد التفصیلیة الملائمة للظروف المختلفة للتنفیذ، في إطار القواعد الأساسیة التي یشرف 

  . 2علیھا القضاء

  : من فكرة التعدد  ةن المقارنانیموقف القو

من أھم التشریعات التي لا زالت تحافظ على تعدد العقوبات السالبة للحریة، في 

الأشغال : التشریع المصري الذي یعرف أنواعا ثلاثة ھي  -كما سبق –صورتھ القدیمة 

الشاقة والسجن والحبس، ومع بعض التخفیف من مظاھر القسوة المرتبطة بتنفیذ الأشغال 

یود الحدیدیة التي كانت توضع في قدمي المحكوم علیھ بالأشغال الشاقة، ودلیلا علیھ إلغاء الق

الشاقة، أما عقوبة السجن فتكاد تماثل عقوبة الحبس في طریقة التنفیذ في بعض الأحوال، 

  . خاصة مكان تنفیذ العقوبة، إذ یمكن أن یجمعا في السجون العمومیة

التشریع الأسباني والسویسري  :ومن التشریعات الأخرى التي تأخذ بنظام التعدد 

والیوناني والألماني والإیطالي وقوانین الولایات المتحدة الأمریكیة، ومع محافظة أغلب 

  لا  نالتشریعات على  التعدد إلا أنھا تقرر أسالیب خاصة لمعاملة طوائف من المجرمین الذی
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ي الإجرام، وھذه تجدي معھم أسالیب المعاملة العادیة، مثل الأحداث والشواذ ومعتاد

الأسالیب لا تقوم على تنوع العقوبات، بل على اختیار أسلوب المعاملة اللائق والملائم 

  . 1لشخصیة كل محكوم علیھ بصرف النظر عن الجریمة التي ارتكبھا

  :الاتجاه المنادي بتوحید العقوبة السالبة للحریة: ثانیا 

فأول ظھور لفكرة توحید العقوبات السالبة للحریة كان في القرن التاسع عشر، وقد 

 la chambre(2كما أن مجلس أعیان باریس" أوبر مایر"و"شارل لوكا "نادى بھا كل من 

des paires( برغبة منھ في التخلص . 1847أقرھا من خلال القرار الذي أصدره في سنة

  .3 أن قراره ھذا لم یرى إلى التنفیذ سبیلامن الأعمال الشاقة كعقوبة ، إلا

ثم بعد ذلك اعتنقتھ المدرسة الوضعیة، معتبرة أن العقوبة لم تعد أداة للتكفیر عن الذنب 

وإنما ھي لوقایة المجتمع من الجریمة، والعنایة بشخص الجاني، ولتحقیق ھذه الأغراض لابد 

یستدعي تصنیف الجناة لفئات مختلفة  من تناسب مقدار العقوبة مع مقدار خطورة الجاني، ما

 .4تخضع كل فئة إلى معاملة عقابیة خاصة بھا

  :حجج القائلین بالتوحید

أنھ لم یعد ھناك من مبرر یبرر ھذا التعدد، ذلك وإن كان مقبولا سابقا حین كان الردع  :أولا 

العام ھو أھم أغراض العقوبة، حیث یختلف كل نوع من ھذه العقوبات عن غیره من حیث 

التي تقرر العقوبة لأجلھا، فإن توحید ھذه  نظام التنفیذ، بما یتناسب مع جسامة الجریمة

ة لما أحرزتھ الدراسات العقابیة من تقدم بشأن صور الجزاء الجنائي العقوبة یعتبر ثمر

  .5وأغراضھ وأسلوب تنفیذه
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وطالما أن الغرض الأساسي للعقوبة في الفكر الحدیث ھو الإصلاح والتأھیل، وھما 

لا یقتضیان تنوعا في نظم المعاملة العقابیة وفقا لنوع العقوبة السالبة للحریة، وإنما وفقا 

الخاصة بكل محكوم علیھ، فلم یعد ھناك أدنى حاجة لتقسیم العقوبات السالبة للحریة للظروف 

وأماكن تنفیذھا باختلاف  قبغي توحیدھا توحیدا یختلف معھ طرإلى أنواع مختلفة، فین

  .1مقتضیات الإصلاح والتأھیل الخاصة بكل محكوم علیھ

أن الحاجة إلى تصنیف المحكوم علیھم على أساس علمي سلیم، یعتمد على فحص دقیق  :ثانیا

  .2لكل محكوم علیھ، وھذا یعني استبعاد التصنیف القائم على أسس مجردة مثل نوع الجریمة

فتصنیف المحبوسین یعتمد على فحص للجوانب الشخصیة والاجتماعیة لكل محبوس، لتحدید 

ملائمة، بحیث یمر ھذا التصنیف عن طریق اللجوء إلى الخبراء نوع المعاملة العقابیة ال

الاجتماعیین والنفسیین والأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء الإجرام، بما یسھل مھمة المؤسسة 

  .3العقابیة في إصلاح المحبوسین وتأھیلھم وإعادة إدماجھم في المجتمع

كن تحقیقھ أیضا في نظام وفي رد لمناھضي فكرة التوحید، أكدوا بأن التصنیف یم 

التعدد وأن ھذا التصنیف أفضل من تصنیف التوحید في أنھ یضمن عدم الاختلاط بین فئات 

المحكوم علیھم، فھم یرون أنھ لا تعارض بین إقامة نظام علمي للتصنیف وبین وجود 

قف عقوبتین للحریة، ولا یرون أن ھناك صعوبة أو تعقید في ھذا الشأن، إذ أن التعقید یتو

أولا على مدى فعالیة التصنیف وقواعده، فمن الممكن إیجاد نظام للتصنیف أقل تعقیدا في ظل 

أن المجرم :" ، وفي ھذا یقولون 4لأمر یتوقف على التصنیف ذاتھ وأسسھاتعدد العقوبات، ف

  .5"ھو الذي یدخل السجن في حین تبقى الجریمة خارج أسواره

التوحید في التشریعات الحدیثة، التي مازالت تأخذ بالتعدد، ازدیاد مظاھر الاتجاه نحو : ثالثا

 فمن جھة ألغت العدید من ھذه التشریعات عقوبة الأشغال الشاقة، فمن الناحیة الواقعیة یتحقق

 

 

                                                             
  .156یش، مرجع سابق، ص محمود كب -  1
  .140فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  2
  .151عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  3
  .157، ص مرجعنفس المحمود كبیش،  -  4

5  - Charles. Germain. Les nouvelles tendance du système pénitentiaire Français. RSC. 1954. P 41. 
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التوحید بھذه سواء كان بصورة كلیة، إذا كانت تنص على أكثر من عقوبتین سالبتین للحریة،  

أو بصورة جزئیة إذا كانت تنص على أكثر من عقوبتین، أما التي لم تنص صراحة على 

إلغاء ھذه العقوبة، فقد التجأت إلى إلغاء صور القسوة المرتبط بتنفیذھا، وھو ما أدى إلى 

  .بینھا فھو مؤشر على زوالھا كلیة زوال الفوارق 

ومن جھة أخرى، فإن غالبیة التشریعات التي تأخذ بھذا التعدد اتجھت إلى تخصیص 

ي الإجرام، بحیث بعض المؤسسات العقابیة لطوائف معینة كالأحداث، والمبتدئین، ومعتاد

نحو یحقق  ق داخل كل مؤسسة أسالیب المعاملة العقابیة التي تتناسب مع نزلائھا، علىتطب

إصلاحھم وإعادة تأھیلھم اجتماعیا، دون النظر إلى نوع الجریمة المرتكبة والعقوبة المحكوم 

  .1بھا

 .من فكرة التوحید ةن المقارنانیموقف القو:  الفرع الثالث

لقد لجأت العدید من التشریعات العقابیة لفكرة توحید العقوبات السالبة للحریة في 

  :3، فمنھا 2العبرة بمدة العقوبة ولیس بنوعھاعقوبة واحدة، بحیث تكون 

، الذي جمع ثلاث عقوبات سالبة للحریة تحت 1881قانون العقوبات الھولندي لعام  -

  .4مسمى واحد وفي عقوبة واحدة ھي الحبس

  .    19485  التشریع الإنجلیزي الذي لم یبق غیر عقوبة الحبس البسیط منذ سنة -

  . 1950أربع عقوبات سالبة للحریة بواحدة فقط منذ سنة  التشریع المجري والذي بدل -

عقوبة واحدة محل ثلاث عقوبات ھي  1951التشریع البلغاري الذي أحل منذ سنة  -

 . الأشغال الشاقة ، والسجن والحبس 

  

 
                                                             

  .87سابق، ص عادل یحي، مرجع  -  1
بتعدیل قانون العقوبات ونص في المادة الرابعة، على أنھ في  1969جوان  25كما ھو الحال بالنسبة لألمانیا الاتحادیة حیث صدر قانون  -  2

رمسیس  -:انظر. الجنایات والجنح و المخالفات العقوبة المقیدة للحریة محل العقوبة المنصوص علیھا سواء أكانت أشغالا شاقة أو سجنا، أو حبسا
  .97بھنام، مرجع سابق، ص 

  .وما بعدھا 589رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  -  3
  .152عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  4
  .135فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  5
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  .1902قانون العقوبات لبورتوریكو  -

 .1914قانون العقوبات لباراجواي  -

 .1931قانون عقوبات المكسیك  -

 .19411عقوبات كوستاریكا قانون  -

  :ومن التشریعات التي خفضت عدد العقوبات السالبة للحریة 

 .التشریع النیوزیلندي  -

  .التشریع البرازیلي -

  .التشریع السویدي الذي یقتصر على عقوبتین فقط ھما الأشغال الشاقة والحبس -

إلا أنھ لا یزال ، 1960أما التشریع الفرنسي فقد ألغى عقوبة الأشغال الشاقة منذ سنة  -

یفرق بین نوعین من العقوبات السالبة للحریة، إلا أنھا تتوحد في التنفیذ داخل السجون 

المركزیة ولا یتضمن تفرقة بین المسجونین، وھو توحید ضمني وإن لم تصرح بھ كعقوبة 

 .2واحدة

والمعمول بھ  1992جویلیة  22ثم إن قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في  

، قسَم العقوبات السالبة للحریة إلى عقوبتین، إحداھما للجنایات أما 1994منذ أول مارس 

الأخرى فقد خصصھا للجنح، تتفاوت من حیث المدة تبعا لجسامة الجریمة وخطورة 

  .3المجرم

كما حدد المشرع الفرنسي عقوبة الجنایات التي یرتكبھا الأشخاص الطبیعیون في 

عاما كحد أدنى، وھذا بعد أن  15كحد أقصى و اعام 30مابین  تتراوحالسجن المؤبد لمدة 

، وحدثت ھذه الزیادة تشدیدا بعد إلغاء 1810كان بین خمس سنوات وعشرون سنة في قانون 

 . 4حكم الإعدام، وذلك لمواجھة الجرائم الخطیرة كالقتل

                                                             
  .152عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .135فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -  2
، 1998سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة،  شریف -  3

  .وما بعدھا 131ص 
  .136نفس المرجع، الصفحة  -  4
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سنوات 10 من تدرجھا بین) 3-131المادة (أما الحبس فھو العقوبة المقررة للجنح 

  . 1)4-131المادة (كحد أقصى و ستة اشھر كحد أدنى 

وأخیرا إلغاء الحبس في المخالفات، حیث سبقت التشریع الفرنسي تشریعات كثیرة فألغت 

لیس عقوبة الحبس من المخالفات فحسب، بل أزالت المخالفات من مجال التجریم والعقاب 

  .2لتأخذ مكانھا في مجال المخالفات الإداریة

  :قف المشرع الجزائري مو

السالبة للحریة في عقوبة بعد عرض حجج معارضي ومؤدي فكرة توحید العقوبات 

فھنا نشیر إلى موقف المشرع الجزائري من الاتجاھین، فبالرجوع إلى المادة الخامسة واحدة، 

 1966جویلیة  08المؤرخ في  156-66رقم: من قانون العقوبات ، والذي جاء بموجب الأمر

  :ي تنص على ما یلي والت

 :العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات  -

 .الإعدام  - 1

 .السجن المؤبد - 2

 سنة  20سنوات و 05السجن المؤقت تتراوح بین  - 3

 :العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي -

سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون  05الحبس لمدة تتجاوز شھرین إلى  - 1

 .حدودا أخرى 

 دج 20.000التي تتجاوز  الغرامة - 2

 :العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات ھي  -

  

 

                                                             
1   - Jacques Borricaud. Anne – Marie Simon. Droit pénal et Procédure pénal. 2e édition. 
Dalloz.paris.2000. p.188.  

  .83، ص 1998محمد أبو العلا عقیدة، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار الفكر العربي،   -  2
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  .الأكثرإلى شھرین على  الأقلالحبس من یوم على  - 1

  .1دج20000دج غلى 2000الغرامة من  - 2

نستنتج من ھذه المادة أن المشرع الجزائري قد تأثر بالفقھ التقلیدي في السیاسة  

العقابیة، فأخذ بنظام تعدد العقوبات السالبة للحریة، حیث قسم العقوبات إلى أقسام ثلاثة حسب 

للجریمة، فقرر عقوبة السجن للجنایات، وقرر عقوبة الحبس للجنح  يالتقسیم الموضوع

  .2والمخالفات

قانون الإجراءات الجزائیة فقسم بالتقسیم نفسھ على المحاكم، أي على أساس  أما

ج تنص على .إ.ق)  248المادة (حیث نجد أن . محكمة الجنایات ومحكمة الجنح والمخالفات

تعتبر محكمة الجنایات الجھة القضائیة المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة : " ما یلي

والجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة لمرتبطة بھا والجنح والمخالفات ا تجنائیا

:" على ما یلي 4ج.إ.ق ) 328المادة (كما نصت . 3"من غرفة الاتھام  نھائي المحالة بقرار

  .تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات

وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس من مدة تزید على شھرین 

المنصوص  ءاتاثندج وذلك في ما عدا الاست 20.000سنوات أو بغرامة أكثر من  05لى إ

لیھا القانون بالحبس وتعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب ع. في قوانین خاصة اعلیھ

  ......" دج20.000إلى  2000و بغرامة من أشھرین فأقل 

وفي الكثیر من البلدان یعتمد بعد سرد ھذه المواد نرى أن النظام العقابي في بلادنا 

) peine centrale(على العقوبة السالبة للحریة بشقیھا الحبس والسجن كعقوبة مركزیة، 

غیر أن الدراسات أثبتت أن الحبس من شأنھ أن یخلف بعض الآثار السلبیة على الشخص 

  ائري قلب لذا حاول التشریع الجز. المحكوم علیھ بالخصوص عند تنفیذ العقوبة قصیرة المدة

  

                                                             
  .12، ص 84ر ، ع . ج.  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06عدلت بالقانون  رقم  -  1
  .154عمر خوري، مرجع سابق، ص -  2
  . 4، ص 11ر ، ع . ج.  1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95عدلت بالأمر رقم  -  3
، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -  4

  .المعدل والمتمم
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الھدف منھ ھو الحد و  ،ةنظام العقوبات السالبة للحریة إلى نظام العقوبات التقلیصي للحری

من استعمال عقوبة الحبس، وذلك بإدراج عقوبة بدیلة متمثلة في العمل للنفع العام كما ھو 

تسعى وفي ھذا السیاق  ،ةة وبعض الدول الأفریقیة والعربیالحال لغالبیة الدول الأوروبی

الحكومة الجزائریة إلى إدخال تعدیلات في التشریع العقابي وفقا للسیاسة التي یحرص علیھا 

كل من فخامة رئیس الجمھوریة وكذا وزیر العدل حافظ الأختام، كل الحرص لتجسیدھا 

صدر القانون رقم  2009فبرایر 25، ونتیجة لھذه السیاسات والدعوات، وفي تاریخ 1میدانیا

  :منھ ، حیث جاء فیھ 05تضمن تعدیلا لقانون العقوبات والقاضي بتعدیل المادة الم 01 – 09

بفصل  156- 66یتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم   -

 .2)العمل للنفع العام(أول مكرر عنوانھ 

یمكن للجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحب المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل  -

  .3........"النفع العام بدون أجر

وبموجب ھذه العقوبة یكون المشرع الجزائري متماشیا مع التطور الحاصل في 

ھ، السیاسة العقابیة الحدیثة، وذلك من خلال تخلیھ جزئیا عن عقوبة الحبس وإن لم یصرح ب

التعدد العقابي، وھذه  بھاالب التي جاء ثضمنیا وذلك سعیا منھ لتدارك الم بل أنھ یستنتج

بالأخص ما كان منھا قصیر المدة، إذ أنھ لا یتیح للإدارة العقابیة فرصة ) الحبس(العقوبة 

لتأھیل أو إعادة إدماج المحكوم علیھ كونھا لا تتماشى مع البرامج التأھیلیة والإصلاحیة، 

را لقصر مدة العقوبة وأیضا اتجاه المنظومة العقابیة الجزائریة وكذا منظومة إصلاح نظ

السجون إلى تنفیذ العقوبتین، الحبس والسجن معا في السجون دون تفرقة، وھو ما یسمى 

 .4بنظام الاحتباس الجماعي

                                                             
  .182، الجزء الثاني، ص64رن، نشرة القضاة، العددمسلوب أرزقي، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المقا -  1
  .03، ص2009مارس  08، الصادرة في 15 ر، ع.ج، 2009فبرایر  25المؤرخ في 01-09القانون رقم  -  2
  .3ص  من قانون العقوبات، مرجع سابق، 1مكرر  05 المادة -  3
  .44بریك الطاھر،مرجع سابق،  -  4
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  .  مشكلة الحبس قصیرة المدة: المطلب الثاني 

تمثل مشكلة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، أھم المشكلات التي واجھت السیاسة 

العقابیة الحدیثة، لما تثیره من تعقیدات وصعوبات تتعلق بمدى فاعلیة ھذه السیاسة في تحقیق 

  .1أغراض العقوبة المختلفة خاصة الغرض الإصلاحي والتربوي

  .أساس مشكلة الحبس قصیر المدة: الأول الفرع

ا ، ومرد ذلك إن العقوبات السالبة للحریة تثیر مشاكل عقابیة عدیدة خاصة قصیرة المدة منھ

، فھذه المدة لا تسمح بتطبیق الأغراض الحدیثة في العقوبة وھي التأھیل ھو قصر مدة تنفیذھا

  .2ة بالعقوبة السالبة للحریةوالإصلاح، فضلا عن كونھا تتسبب الأضرار المرتبطة عاد

وأول المشاكل التي تثیرھا ھذه العقوبة ھو تحدید المقصود بھا، فھي لیست فكرة قانونیة 

محددة، وتحدیدھا بحد زمني معین أمر لا یخلو من تحكم، وھناك من یرى أن تحدید ھذه العقوبات 

وعلى . وبات السالبة للحریةینبغي أن یكون من طبیعتھا الخاصة، ولا محل لھا في غیرھا من العق

ھذا الأساس یقع التأكید، فإن كانت ھذه المدة كافیة لتطبیق البرامج الإصلاحیة والتأھیلیة على 

المحكوم علیھ، فھي لا تستدعي أن تكون تحت ھذا المسمى، وأما إن كانت غیر ذلك فھي بذلك 

  .3قصیرة المدة

طبیعة الأشخاص  المحكوم علیھم تختلف ولا شك أن لھذا التقسیم طابعھ النسبي، وذلك أن 

من حیث استعدادھم للتأھیل تبعا لشخصیاتھم، وھو ما یؤدي إلى اختلاف في المدة اللازمة لتأھیل 

  .كل منھم

  وفي ھذا الصدد تعددت الآراء التي قبل بھا الفقھ لتحدید ھذه العقوبات، فاتجھ جانب منھم
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إلى القول بأنھا التي لا یزید حدھا الأقصى عن ثلاثة أشھر، بینما ذھب البعض إلى أنھا التي لا  

  .1 تزید عن ستة أشھر، بینما ذھب فریق ثالث إلى كونھا لا تتجاوز مدة سلب الحریة فیھا السنة

اعھا المنعقد أقرتھ الھیئة الدولیة للعقوبات والسجون في اجتم -أي الثلاثة أشھر- فالمعیار الأول 

  . 1946عام " برن"في

أما الثاني ذو الستة أشھر، فقد أخذت بھ بلجیكا وھولندا وفنلندا والیونان والھند والیابان 

  . وإنجلترا وبعض الولایات المتحدة الأمریكیة

، فأخذت بھ فرنسا وإیطالیا وإسبانیا والصین ذي تبلغ فیھ السنة ولا تزید عنھاأما الثالث وال

  .2يوالشیل

ویذھب جانب من الفقھ إلى أن تحدید ھذه العقوبات یتعین أن یتم على معیار مدى كفایتھا  

، فعندما لا 3لتطبیق برامج التھذیب والتأھیل، التي یقتضیھا تحقیق أغراض العقوبة السالبة للحریة

 مجتسمح مدة تطبیق البرنامج الإصلاحي اعتبرت العقوبة قصیرة المدة، أما إذا طبق البرنا

  . 4 كانت مدة طویلة ھالإصلاحي بكامل

والذي علیھ أغلب الفقھ اعتبار العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، ھي التي تقل مدتھا عن 

السنة، وھو ما تمیل إلیھ أغلب التشریعات، ومنھا التشریع الفرنسي حیث نجد أن مدة السنة ھي 

تقرر أن المحكوم علیھم بعقوبة  الفرنسي.إج .من ق) 767المادة (الغالبة في كثیر من الأحكام، فـ

الذي تبقى لھم من عقوبتھم ھذه المدة، یودعون في أماكن خاصة داخل  الحبس لمدة سنة فأقل، أو

  .5 السجن إذا دعتنا إلى ذلك ظروف الإفراج

وتشیر الإحصائیات الجنائیة في كثیر من الدول، إلى التجاء القضاء إلى الحكم بعقوبات 

الحبس قصیر المدة، إلى درجة الإسراف، وھو ما یزید من حدة المشاكل، وقد استرعت ھذه 

  ، منھا 6ذه العقوبة في المؤتمرات الدولیةــھرت المعارضة لھــالمشاكل انتباه علماء العقاب، وقد ظ
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 عام) لندن(، الذي انعقد في )مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین(

 أوأن تحل محلھا إما وقف التنفیذ، ، فأوصى الدول بالتقلیل من إصدار مثل ھذه العقوبات، و1960

جن متمیزا الاختبار القضائي، أو الغرامة ، أو العمل في ظل الإفراج المشروط، أو الإیداع في الس

، 1975عام ) جنیف(وتناول المؤتمر الذي انعقد في . عن السجناء الآخرین، أو في مؤسسة مفتوحة

، والسابع في  1980عام) كاركاس(موضوع بدائل السجن عموما، كما تناولھ المؤتمر السادس في 

  .1 1985عام) میلانو(

  .بقاء والإلغاء العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بین الإ: الفرع الثاني 

في الدراسات العقابیة  واسعاً لقد أثارت العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، جدلاً

، وعلى إثره انقسمت الآراء بین معارض لھا مطالب بإلغائھا، نظرا لما یترتب علیھا من 2الحدیثة

ولھذا نرى أن نعرض لكل مساوئ، وبین مؤید لھا مطالب بالإبقاء علیھا، نظرا لما فیھا من مزایا، 

  .3رأي بحجتھ ودفاعھ

   :أولا  الاتجاه المعارض للعقوبة

وھم قلة من علماء العقاب، یقولون بإلغاء الحبس قصیر المدة، ویقولون تأكید لفكرتھم أن 

. 4 الحبس قصیر المدة لھ عیوب كثیرة بعضھا إیجابي والأخر سلبي، وھي مجتمعة تحتم الإلغاء

  : كحجج لإلغائھا المساوئفیستندون إلى ھذه 

إن العقوبة القصیرة المدة لا تحقق غرض الردع العام ولا الخاص، إذ أن قصر مدتھا  .1

، فضلا عن لا تردع المجرم الخطیر الذي اعتاد على سلب 5یجعلھا محل استھانة الرأي العام

 كفي للتعرف على شخص المحبوس وتصنیفھ، لتحدید البرنامج ــــــــــــالحریة، فضلا على أنھا لا ت
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  .1 المناسب لھ من أجل إصلاحھ وتأھیلھ، مما لا یتحقق معھ الوظیفة الإصلاحیة للعقوبة

تسمح ھذه العقوبة باختلاط المحكوم علیھ بغیره من المحبوسین الأشد خطورة منھ، مع  .2

  .2 اشتداد المفاسد التي یؤدي إلیھا ھذا الاختلاط

الآثار السیئة التي تقع على شخص المحكوم علیھ من عدة نواحي، فمن الناحیة الاجتماعیة  .3

تؤدي إلى اضطراب عمیق في حیاة المحكوم علیھ، فھو یفتقد في الغالب وظیفتھ، كما أن أسرتھ 

تحرم من رعایتھ أثناء تواجده بالمؤسسة العقابیة، ویصدم بالعداء أو الإھمال عند خروجھ من 

  .3جن من قبل المجتمع الصغیر الذي یرتبط بھ، فعلى العموم فإنھا تعمق حالة التكیف الاجتماعيالس

علیھم بعقوبة الحبس قصیرة  الآثار السلبیة على السیاسة العقابیة، فكلما ازداد عدد المحكوم .4

 ازدحمت بھم السجون والمؤسسات العقابیة، ویكون من العبث إعداد برامج تأھیلیة لھم نظراً ؛المدة

لضیق الوقت، وعدم إقبال المحكوم علیھم على التدرب والتعلیم، فتعجز الإدارة العقابیة عن أداء 

فضي إلى واجبھا في الإصلاح، وبالتالي لا تكون للمنظومة العقابیة المرسومة نتائج إیجابیة، ولا ت

  .4تقلیص في معدل الإجرام

  :دفاع القائلین بالإلغاء عن وجھة نظرھم 

لقد جاء القائلون بالإلغاء بالحجج السالفة الذكر، وأتواْ بوجھة نظرھم، وھي أن لا تقل مدة 

  :التالیةالحبس عن سنة، ویدافعون عن التحدید بالأدلة 

العام والخاص، فالحبس سنة كاملة  أن مدة السنة مدة كافیة لتحقیق غرضي العقوبة الردع .1

لتحذیر الآخرین من ارتكاب جریمة مماثلة، كما أن الردع الخاص موفر، لأن ھذه الفترة  كافٍ

كافیة لتحقیق عنصر الإیلام النفسي، وذلك بحرمانھ من أسرتھ ومن قضاء الأعیاد والمناسبات مع 

 .أھلھ
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الفترة كافیة لإرضاء الشعور بالعدالة، فإذا كانت عقوبة كالقتل وجاز الحكم فیھا بعقوبة  ھذه .2

الحبس قانونا إذا توفر عذر قانوني مخفف كالاستفزاز، فالمدة التي لا تقل عن السنة ترضي 

  .الشعور العام بالعدالة الاجتماعیة بخلاف كونھا أقل من ثلاثة أشھر

المحكوم علیھ، فمن المیسور إعداد برنامج تأھیلي للحد منھا  أن مدة السنة كافیة لتأھیل .3

التأھیلي لیفید  وتطبیقھ علیھم في مدة عام، ومنھا یستفید المحكوم علیھ من البرنامج الإصلاحي و

  .1وصالحا المجتمع من خلال إدماجھ فیھ مؤھلاً

  :الاتجاه المؤید للعقوبة : ثانیا

والباحثین، فلم تقنعھم الحجج التي جاء بھا المعارضون  وعلیھ الغالبیة من العلماء والفقھاء

والقائلون بتحدید الحد الأدنى للعقوبة سنة وإلغاء ما دونھ، كما لم یقنعھم دفاع المعارضین عن 

  :، وحججھم كالأتي 2وجھة نظرھم، فبالتالي لا یؤیدون البدائل الجزائیة للحبس قصیر المدة

یتناسب فیھا  ھلأن ،3 العام ویرضي الشعور العام بالعدالةأن الحبس قصیر المدة یحقق الردع  .1

مقدار العقوبة مع درجة الإثم أو الخطأ، وھذا یتحقق غالبا في المجرمین بالخطأ أو بالصدفة، 

فالأضرار التي یحدثونھا جراء  إثمھم كبیرة، لكن عن طریق الخطأ أو بغیر القصد فیستفیدون من 

 للمجتمع من الوقوع في مثل ھذه الجرائم والتبصر دوماً رادعاً الحبس القصیر المدة، فیكون ذلك

 .4وأخذ الحیطة

فیكفي حبسھم مؤقتا وإبعادھم عن  ،أنھ یحقق الردع الخاص خاصة لفئات معینة كالمشردین .2

المجتمع الذي یعیشون فیھ، وكذلك الجناة الذین یرتكبون جرائم غیر عمدیة فتؤدي إلى تقلیل عدم 

 .5وتجبرھم على الاحتیاط الإھمال والرعونة
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طبیعة بعض الجرائم التي تفرض العقوبة السالبة للحریة، كقیادة السیارة في حالة سكر،  .3

دي إلى الاستھانة بھا، فیلجأ المشرع خاصة في ؤي معھا الغرامة المالیة، لأنھا تفھذه لا تجد

لھؤلاء المجرمین، فلا یمكن أن تعاقبھم بأكثر  القوانین الخاصة إلى مثل ھذه العقوبات لتكون ردعاً

من سنة، لأنھم لم یبلغوا ذلك القدر من الخطورة، لكن التشریعات وضعت لھم أقل من ذلك كمدة 

 . 1قصیرة

إن إلغاء مثل ھذه العقوبات یشجع عامة الأفراد على تقلید الجاني وارتكاب الجرائم، خاصة  .4

ع بالجاني إلى استحقار الفائدة التي یجنیھا من جریمتھ، وتقدیر ما بالنسبة للمبتدئ، فالإبقاء علیھا یدف

  .2سیلحق بھ من سلب لحریتھ، ومعاناة شخصیة وعائلیة رغم قصر المدة

  .منھج التشریعات في مواجھة مشكلة الحبس قصیر المدة: الفرع الثالث

صیرة المدة، وفي ضوء المساوئ التي أدت إلیھا العقوبة  السالبة للحریة ق بعد أن رأینا سابقاً

السیاسة العقابیة الحدیثة ثار جدل كبیر حول مدى ملاءمة ھذه العقوبات، لما لھا من عیوب في 

ذاتھا، وفي الأسلوب المعتمد في تنفیذھا حیث تستأثر ھذه العقوبات في أكثر الدول على نسبة مئویة 

رائم البسیطة، واتجاه القضاء كبیرة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائیة، سبب زیادة الج

، دون اھتمام ) tarification Système de peine  ( الجنائي إلى أسلوب تسعیر العقوبة

بشخصیة المحكوم علیھ، كذلك إن القضاء لجأ إلى تخفیض سقف العقوبات المقررة إلى الحد الأدنى 

، ومع ھذا فقد اھتدت السیاسة العقابیة إلى وسائل وأسالیب قد تخفف من حدة المقرر قانوناً

  .3الانتقادات الموجھة للحبس القصیر المدة

ھذه الوسائل والحلول یكون الاختیار بینھا من عمل المشرع، وفي ضوء اعتبارات سیاستھ 

ھذا الموضوع، فانتھجت العقابیة الخاصة، وقد انتھجت السیاسة العقابیة الحدیثة خمسة مناھج في 

  دة الإعفاءـــــــــ، وقاع، والتقلیص ثالثاً، ثم نھج التحدید ثانیاًنھج الإلغاء الجزئي لھذه العقوبات أولاً
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  .، ثم نھج التبدیل وطرح الجدید كحل لھذه المشكلة، وھو ما یعرف بمبدأ التفرید العقابي رابعاً 

  :الإلغاء الجزئي للحبس قصیر المدة : أولا 

إن السیاسة العقابیة الحدیثة بعد كل ھذه الانتقادات استدركت أن إلغاء ھذه العقوبة  

المدة في  قصیرة ، ویرى البعض صعوبة ھذا الحل لكون العقوبةوالتخلص كلیة أمر غیر مجدٍ

نظرھم ضروریة بالنسبة لبعض الفئات من المجرمین، والذین ھم بحاجة إلى صدمة سلب الحریة 

، لتكون بمثابة إنذار لھم، كذلك فإن اعتبارات العدالة Prison shock  (1" (سجنصدمة ال"أو 

  .والردع العام تفرض أحیانا توقیع عقوبة سالبة للحریة، لكن ذات مدة قصیرة

أن تحدث جریمة أضرار بلیغة وبالرجوع إلى مرتكبھا، نجد أنھ لا ینطوي على : وأھم مثال لذلك

ویتوفر ھذا المثال في بعض طوائف المجرمین كالمجرمین  .2خطورة إجرامیة في شخصیتھ

غیر جرائم الإیذاء البسیط والجرائم بالصدفة أو المبتدئین والأحداث والجانحین، وكذلك بالنسبة ل

، وفي ھذا الإطار قرر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین، 3 العمدیة

عدم الإلغاء الكلي للعقوبة السالبة للحریة ذات المدة القصیرة من :  1961سنة " لندن "المنعقد في 

تفادي مثالب ھذه العقوبة بالسعي للإقلال من لالناحیة العملیة، وحث على ذلك الدول الأعضاء 

كبدیل عن سلب الحریة قصیرة ) الغرامة والمصادرة(، واللجوء إلى العقوبات المالیة 4النطق بھا

  .5ل الإجباري على المحكوم علیھ خارج السجن و الإنذار و التوبیخالمدة، وفرض العم

  .إتباع سیاسة عدم التجریم :ثانیا 

ذھب جانب من الفقھ إلى التحدید من نطاق ھذه العقوبة، وذلك باتباع سیاسة عدم التجریم 

(la discrimination)  والتي یقوم نظامھا على التضییق من مجال التجریم في بعض المجالات

  على المجتمع، بواسطة إباحة بعض الأفعال وعدم تقریر العقوبة علیھا،  كبیراً التي لا تشكل خطراً

  

                                                             
  .100عادل یحي، مرجع سابق، ص  -  1
  .535محمود نجیب حسیني، مرجع سابق، ص  -  2
  .342عبد االله أوھایبیة، مرجع سابق، ص   -  3
  .48فرید بلعیزي، مرجع سابق، ص   -  4
  .488سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام و الجزاء، مرجع سابق، ص  -  5
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  .1واتخاذ تدابیر جنائیة بدلھا كالجرائم الاقتصادیة، والتي لا یفید فیھا الحبس قصیرة المدة

نجد أن التشریع الفرنسي قد ألغى عقوبة الحبس عن المخالفات، حیث  وفي ھذا الإطار

، مع 2من مجال التجریم، لتأخذ مكانھا في مجال المخالفات الإداریة أزالت المخالفات أساساً

 - ملاحظة أمرین أن المشرع الفرنسي قرن الحبس في الجنح بإیقاف التنفیذ، بعد إلغاء المخالفات 

أن  ،في الجنح) بدون وقف التنفیذ(على المحكمة عند قضائھا بالحبس المغلق ، ثم أنھ یجب 3-أولا 

) 2الفقرة  19-132المادة (تورد في حكمھا الأسباب الخاصة التي دفعتھا إلى اختیار ھذه العقوبة، 

 .4الفرنسي .ع.ق

  :الإقلال من حالات تطبیق العقوبة قصیرة المدة: ثالثا 

نطاق عقوبات سلب الحریة قصیر  دیدالدراسات العقابیة، یمیل إلى تح إن الاتجاه الغالب في

المدة وعدم إلغائھا كلیة، وقد أشیر إلى ھذا في مؤتمر لندن الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة 

عن  ، حیث دعا كافة الدول إلى العمل على تمكین القضاء من أن یستعیضواْ 19605المذنبین عام 

عقوبة الحبس قصیر المدة بأجزیة وتدابیر أخرى، كوقف التنفیذ والاختبار القضائي والغرامة 

وإذا تعددت العقوبات . 6والعمل وفقا لنظام الحریة المشروطة، والإیداع في مؤسسات مفتوحة

حقق فإن ھذا التنوع ھدفھ تحقیق أقصى درجات التفرید العقابي، بما ی ؛لة للعقوبات الأصلیةالبدی

معھ الفرض النھائي العقاب وھو عدم العودة إلى الإجرام  مرة أخرى، وأي تصنیف أكثر ما یمكن 

  .7للحد من تطبیق عقوبة الحبس قصیر المدة، لما لھ من مساوئ كبیرة على المحكوم علیھ

ومن أھم ما یمیز نظام السیاسة العقابیة الحدیثة، منح القاضي سلطة كبیرة في تقریر  

 .ع.ق ) 24- 132المادة (وقد أكد التقنین الفرنسي، ھذا الاتجاه بالنص صراحة في العقاب، 

  ، ویحدد نظامھا تبعا ، ینطبق القضاء بالعقوباتالمقررة قانوناً، على أنھ في الحدود الفرنسي

  

  

                                                             
  .342أوھایبیة، مرجع سابق، ص عبد االله   -  1
  .73محمد أبو العلا عقیدة، مرجع سابق، ص  -  2
  .133شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  3

4  - Delmas Marty Mireille. Avant-propos , en « Nouveau code pénal ». RSC. 1993. P.434.  
  .488 سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، مرجع سابق، ص -  5
  .120مرجع سابق، ص  ،، أصول علم الجزاء الجنائيسلیمان عبد المنعم  -  6
 .74محمد أبو العلا عقیدة، مرجع سابق، ص  -  7
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وفي ھذا نجد أن القانون الفرنسي أخذ بمعیار مزدوج  .لظروف ارتكاب الجریمة وشخصیة الجاني

 ، أحدھما ھو ظروف الجریمة، والأخر ھو شخصیة الجاني خلافا1ًالمعاملة العقابیة للجانيلتحدید 

للتشریع العقابي الكندي والأمریكي، حیث یركزان على معیار موضوعي لتحدید العقوبة، وھو 

  2.مدى جسامة الضرر الناجم عن الجریمة والخطر المتولد عنھا

قاضي إمكانیة الحكم بتجزئة عقوبة الحبس في ومن صور التفرید العقابي كذلك إعطاء ال

 .ع.ق )27-132المادة (فقد قرر ھذا التقنین الفرنسي في . الجنح إذا وجد سبب جدي یدعو إلى ذلك

طبي أو عائلي أو مھني أو : في مواد الجنح یمكن للقضاء بناء على سبب جدي" بقولھا  الفرنسي

ذ العقوبة الحبس لمدة لا تزید عن السنة، تجزئة تنفیاجتماعي، أن یقرر بشأن الحكم الصادر بعقوبة 

  .3"ة عن یومینئلاث سنوات، على الأقل أي مدة مجزث نخلال المدة لا تزید ع

 :إقرار قاعدة الإعفاء عند جبر الضرر : رابعا 

ویقصد بھذه القاعدة أن یمھل المتھم، وذلك باتخاذ أحد الأسالیب التفرید القضائي،  مثل 

تأجیل النطق بالعقوبة وتأجیل تطبیق العقوبة أو الوضع تحت الاختبار، وذلك من لأجل منح 

  .4المحكوم علیھ فرصة لتدارك الأضرار الجسیمة الناجمة عن فعلھ الجرمي

لیھ فرصة للتعبیر عن ندمھ عن فعلھ الجرمي، وتأھیل نفسھ ھذه القاعدة تمنح المحكوم ع

بنفسھ، من خلال اجتنابھ لما من شأنھ أن یعیده إلى ارتكاب الجریمة، وما یمنح للمضرور من 

الجریمة من جبر ضرره من طرف المحكوم علیھ، حیث یقوم ھذا الأخیر بجبر الضرر الذي لحق 

ر، إذا أثبتھا المحكوم علیھ تجعل القاضي یعدل عن المجني علیھ أو تعویضھ عنھ كل ھذه الأمو

  .5حكمھ ویعفي المحكوم علیھ من العقوبة أو یوقف تنفیذھا نھائیا

  

  

  
                                                             

1  - J. Pradel. L’individualisation de la sanction, essai d’un bilan à la veille d’un nouveau code pénal. 
RSC.1997. p 723. 
2  - J. Pradel. Op .cit p 723. 

  .محمد أبو العلا عقیدة، نفس المرجع، نفس الصفحة -  3
  .وما بعدھا من بحثنا ھذا 27لمزید من التفصیل، انظر الصفحة  -  4
  .317أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  -  5
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فقد قرر المشرع الفرنسي مثلا نظام الإعفاء من العقوبة، فأجاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء 

الضرر الناجم عن  المتھم من العقوبة شریطة إثبات ھذا الأخیر صلاحھ، ویثبت أیضا تعویض

- 132المادة(جریمتھ، وأن یكون الاضطراب المترتب عن الجریمة قد توقف وھو ما نستشفھ من 

نظام تأجیل النطق بالعقوبة، وھو نظام لھ : ، ومن الأنظمة المشابھة لھذا النظام1الفرنسي.ع.ق)59

جیل مع الوضع تحت التأجیل البسیط، والتأ :ثلاث ھي نفس غرض النظام الأول، إلا أن لھ صوراً

  .الاختبار، والتأجیل مع الإلزام بالقیام بواجبات معینة

إرجاء الحكم " :وقد عرفت التشریعات الأنجلوساكسونیة نظاما مشابھا، عرف بنظام

خاصة عند القضاء الإنجلیزي القدیم، كان یقوم على وقف النطق بالعقوبة، لورود شك  "القضائي

للمتھم، أو لتفاھة الجریمة، وذلك قصد إفساح المجال لطلب عفو في الأدلة أو الظروف الشخصیة 

  .2مطلق أو مشروط من الملك

، وھو نظام یصدر بموجبھ "العفو القضائي"أخر یعرف بـ وقد ظھر في إیطالیا نظام

عن العقوبة بعد إدانتھ، ویطبقھ القاضي مباشرة، إذا توفرت شروطھ  القاضي حكما یتضمن عفواً

 .3  1930لسنة الإیطالي.ع.ق )1فقرة  189المادة (ھو ما نصت علیھ أثناء الجلسة، و

  .تشریع بدائل للحبس بتوفیر عقوبات جدیدة : خامسا 

إن من الأسالیب التي تجعل المشرع یحقق ھدفھ في التقلیل من مساوئ الحبس قصیر المدة 

، لجوؤھا إلى تقنین عقوبات وأسالیب جدیدة للحد - بصفة عامة-، والعقوبة الحبسیة -بصفة خاصة-

  .4المثالب الناجمة عن ھذه العقوباتمن 

 ثة یمیل إلى تحدید نطاق العقوباتحیث أن الاتجاه الغالب في الدراسات العقابیة الحدی

وقد أشیر إلى ھذا في مؤتمر الأمم المتحدة  .5السالبة للحریة قصیرة المدة من غیر إلغاء كلي لھا

، حیث دعا ھذا المؤتمر كافة الدول إلى )1960لندن (لمكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین  الثاني

                                                             
1 - Thierry Garé et Catherine Ginestet. Droit pénal. Procédure pénale. Dalloz. Paris. 2000. P 199. 

  .58رضا معیزة، مرجع سابق، ص  -  2
  .60-59نفس المرجع، ص  -  3
للسیاسة الجنائیة، فأصبح للقانون  ھذا التوجھ الجدید للتشریعات المعاصرة لتطبیق عقوبات بدیلة للعقوبات الجزائیة یؤكد النزعة البراغماتیة -  4

فایزة میموني، العقوبات البدیلة في النظام الجزائي، مجلة دراسات قانونیة ، مركز البصیرة  -غرض لجلب المال، وتم تسخیره لخدمة السوق، 
  . 27، ص 11، العدد 2011للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، ماي 

لمناقشة  1980رھا السادس حول الوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین، والذي عقد في فنزویلا عام خصصت الأمم المتحدة مؤتم -  5
  .311أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  -: مواضیع من بینھا بدائل الحبس، انظر 
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العمل على تمكین القضاة من أن یستبدلوا عقوبة الحبس قصیر المدة بأجزیة وتدابیر أخرى، كوقف 

عمل، وفقا لنظام الحریة المشروطة، والإیداع في التنفیذ، والاختبار القضائي، والغرامة وال

  .1مؤسسات مفتوحة

، كفرض الغرامة 2وقد كرس المشرع الفرنسي ھذه الدعوة في تشریعھ لبعض البدائل

، وفرض عقوبة العمل في محل 3ع.ق )5-131المادة ( الیومیة في محل العقوبة السالبة للحریة، 

 )6-131المادة (المقیدة للحقوق  والعقوبة السالبة أو ع.ق) 8-131ادة الم(العقوبة السالبة للحریة 

الغرامة  ، حیث فرض ع.ق) ب/27المادة (وعلى ھذا المنوال سار التشریع الألماني في  .4ع.ق

  .5ع.ق) 82المادة ( في وتوسع فیھا المشرع الیوناني ،المالیة بدیلا عن الحبس

وذلك من خلال  ،العقوبة السالبة للحریةبدیلا عن أما المشرع المصري فقد أخذ بالعمل 

. ع.ق ) 17/1المادة (ومثلھ القانون العراقي في . إج.ف) 179المادة (ع، و .ق) 18/2المادة (

وأخیرا فإن المشرع الجزائري قد اتجھ نحو ھذه التحدیثات . 6ع.ق) 23/2المادة (والقانون اللیبي 

والمتضمن  2009فبرایر  25مؤرخ في ال 01-09المعاصرة، من خلال إصداره للقانون رقم 

تعدیلا للقانون العقوبات، حیث نص ھذا القانون على استحداث عقوبة جدیدة، تكون بدیلا عن 

  . 7العقوبة السالبة للحریة 

وفي ھذا تسعى التشریعات المقارنة إلى العمل بھذا المنھج خاصة من خلال السعي إلى 

ن أجل إصلاح المحكوم علیھ وإعادة إدماجھ داخل المجتمع، استعمال الأسالیب و الأنظمة البدیلة، م

المقارنة إلى  ومع ھذا تبقى ھذه الأسالیب قاصرة عن أداء الدور اللازم، وبھذا تتوجھ التشریعات

ھو ھذه العقوبات الغرض منھا فتاماً،  تمكن القاضي من تفرید العقوبة تفریداً تشریع عقوبات أصلیة

اللجوء إلى المؤسسات العقابیة، و سنتعرض لھذه الأسالیب والعقوبات في تأھیل المحكوم علیھ دون 

  .الفصل اللاحق

                                                             
  .121مرجع سابق، ص  ،أصول علم الجزاء الجنائيسلیمان عبد المنعم،  -  1
، كان النقاش حول 2000، سنة ENAP((L’école Nationale d’ Administration Pénitentiaire)(وفي ھذا تم تنظیم ملتقى دولي نظمتھ  -  2

  .31میموني فایزة، مرجع سابق، ص ). Le sens de la peine(جوھر العقوبة أي معنى العقوبة 
3  -  J. claud Soyer. Op cit. p 161. 

  .148شریف كامل، مرجع سابق، ص   -  4
    .144أكرم نشأت إبراھیم، مرجع سابق، ص   -  5
  .145ص  نفس المرجع، -  6
  .03، ص2009مارس  08، الصادرة في 15 ر، ع.ج، 2009فبرایر  25المؤرخ في 01-09القانون رقم  -  7
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  المقارنة التشریعات في البدیلة العقابیة الأنظمة تطبیقات: الفصل الثاني

إن لسلب الحریة مكان بارز في لائحة الجزاءات الجنائیة في غالبیة الأنظمة العقابیة و قد 

تعاظم دورھا كعقوبة جنائیة في التشریعات الوضعیة بعد استبعاد العقوبات البدنیة منھا، إذ ظھر 

باعتباره بدیلا لھذه العقوبات، ومع مرور الوقت تعاظمت مساوئ عقوبة سلب سلب الحریة 

الحریة، حیث اتجھت الدراسات العقابیة الحدیثة للبحث عن بدائل لھذه العقوبة، و ھذا الموضوع 

  .یعد من أھم المواضیع في السیاسة العقابیة و التي تعنى بھا المؤتمرات الدولیة

دائل كانت التشریعات تصبو إلى محاولة إیجاد أفضل وفي انتظار التوصل لھذه الب

یوفق بین اعتبارین، فیتعین سلب الحریة كجزاء  ، تنفیذاًالوسائل لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة

و إیداعھ في بیئة جدیدة بین نزلاء السجون ھة، ما یستلزم عزل المحكوم علیھ لبعض الجرائم من ج

نبغي استغلال فترة كونھ في المؤسسة العقابیة من أجل القضاء في اختلاط مفسد، ومن جھة أخرى ی

على الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصھ، حتى یتم تأھیلھ وإصلاحھ لإعادة إدماجھ في 

  .المجتمع

كانت الأسالیب التي تستخدم في المعاملة العقابیة داخل المؤسسة العقابیة، فإن لسلب  فأیاً

لا التھوین من شأنھا فقد ظھرت تیارات فقھیة تنادي بالاستعاضة إنكارھا والحریة مساوئ لا ینبغي 

عن ھذه العقوبات السالبة للحریة بعقوبات من شأنھا إصلاح الجاني و إعادة تأھیلھ، وتبعا لاختلاف 

رؤى ھذه التیارات اختلفت كذلك البدائل التي وضعت وكذا الأسالیب التي اتخذت، من أجل الحد 

  .قوبة السالبة للحریةمن مساوئ الع

و في ھذا الفصل سنتطرق إلى ھذه البدائل سواء كانت في صورة أسالیب أو أنظمة 

عقابیة، أو حتى عقوبات مستقلة یستعاض بھا عن العقوبات الحبسیة، وكذلك سنبین المناھج التي 

  .ن مثالب العقوبات السالبة للحریةالحد مانتھجتھا التشریعات المقارنة من أجل ضبط و
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  للحریة من خلال التفرید العقابي  السالبة بدائل العقوبات: المبحث الأول

إن السیاسة العقابیة المعاصرة تقوم على نظام تنوع العقوبات بما یلائم جسامة الجریمة 

و یعرف ھذا النظام بتفرید العقوبة  ،ومدى خطورة الجناة من جھة أخرى المرتكبة من جھة،

)Individualisation de la peine(1،  ،الذي یتطلب أن یكون الجزاء الجنائي من حیث نوعھ

  .2مع شخصیة المحكوم علیھ وطریقة تنفیذه، متلائماً

، فیفرض على فعندما یراعي المشرع في تجدید العقوبة تدرجھا حسب ظروف كل جانٍ

ا اقترنت ف من العقوبة العادیة لنفس الجریمة إذختكون عقوبتھ أشد أو أ معنیاً القاضي نصاً

طة وعندما یترك المشرع للقاضي سلوھو ما یسمى التفرید التشریعي،  ،و مخففةأبظروف مشددة 

حسب ظروف الجاني وشخصیتھ فھذا  أقصىوحد  أدنىو بین حد  ،التقدیر للاختیار بین عقوبتین

  .ھو التفرید القضائي 

عقابیة عند ویكون داخل المؤسسة ال الإداري،و أالنوع الثالث للتفرید ھو التفرید التنفیذي  أما

حسب ما یطرأ على  ،أو طریقة تنفیذھا للإدارة تعدیل مدة العقوبة،حیث یسمح  ،تنفیذ الحكم

  . 3الإصلاحومدى استجابتھ لبرامج التأھیل و  ،شخصیة المحبوس من تغیر

  التفرید القضائي        : المطلب الأول

 ،ینظر إلى نوع وجسامة الجریمة فقطالقاضي عند اختیار للعقوبة لم یعد  أنمن المسلم بھ 

تفرید  مبدأعند  ونزولاً ،بشخصیة الجاني یر العقوبة معتبراًتمتع بسلطة واسعة في تقدیأصبح  وإنما

متلائما مع شخصیة  یكون الجزاء من حیث نوعھ ومقداره و طریقة تنفیذه، أنالعقاب الذي یتطلب 

  . 4رف ھذا بالتفرید القضائيویع ،الجاني

  

                                                             
  .334عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  -  1
  .164شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  2
  .139عمر خوري، مرجع سابق، ص  -  3
  .شریف سید كامل، نفس المرجع، نفس الصفحة -  4
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حیث یقوم القاضي على تطبیقھ عند تقریر العقوبة بناء على تفویض من المشرع بین حد 

 أخذتفقد  ،ائي تطبیقاتھ في التشریع المقارنبلغ تعبیر عن التفرید القضأو، 1أقصى و أدنى

سلطات تقدیریة واسعة  وأعطت ،ھا العقابیةنالتشریعات العقابیة بھذا المبدأ وكرستھ في قوانی

  .للقضاة حتى یعملوا بھا بشكل كبیر 

وقد واقف التشریع  ،رید العقوبةالفقھ الفرنسي منذ زمن بعید على ضرورة تف أكدفقد 

بصورة جزئیة فیما یتعلق بعقوبة ، )1810(فقد نص علیھ القانون العقابي القدیم  ،الفرنسي ذلك

  .منھ  )41(الغرامة خاصة المادة 

في حكم لھ صدر بتاریخ " قاعدة تفرید العقاب"وقد أید المجلس الدستوري الفرنسي 

ولا  ،على القانون الفرنسي التفرید الجزائي لیس جدیداً أن، قرر فیھ 1978جویلیة سنة 27

 أمامالمساواة  مبدأالتي تنص على  ،والمواطن الإنسانحقوق  إعلانمن ) 60المادة (یتعارض مع 

   .2القانون

،  "التفرید القضائي للعقوبة" نھ استخدم صراحة  أولكن الجدید في القانون الفرنسي الجدید 

 "تشخیصا"  وإنما) Individualisation( "تفریدا"لا یسمیھ  الآنلكنھ حتى 

)Personnalisation des peines( محاولتھ تعمیم المصطلح لیشمل الشخص وعلتھ في ذلك ،

  .3واءالطبیعي والمعنوي على حد س

 تأخذلا  ،الأمریكیةوكندا و الولایات المتحدة  أورباغلب التشریعات في أ أننجد  في حین

و الخطر الذي أبمعیار موضوعي قوامھ الضرر الذي تسببھ الجریمة  تأخذ وإنما، الأساسبھذا 

 .4تمثلھ 

  

                                                             
  .398عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -  1

2  - Papatheodoron Théodor. La Personnalisation des peines dans le nouveau code pénal Farçais. RSC.1997. 
p 15.    

  .17نفس المرجع، ص   3
4  - Poncela . pierrette .livre I. disposition général.RSC. 1993. P 467. 
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 يجسامة الجریمة وظروف الجان أي ،إلى المعیارینیستند القاضي  أنشيء  وأفضل

   1.الإجرامیةوشخصیتھ ودرجة خطورتھ 

  :التفرید القضائي  أسالیب

، كحل وضعتھا السیاسة العقابیة الحدیثةبدائل العقوبة التي  أنواعھي نوع من  الأسالیبھذه 

م  بتفرید  العقوبة على قضائیة تتیح للقاضي الحكال الأسالیب، ھذه لمساوئ العقوبات السالبة للحریة

ار القضائي، والاختی والعفو القضائي، ،وفق النطق بالعقوبة ،تأجیل النطق بالعقوبةوھي  :نحو سلیم

  .2ومراقبة الشرطة ،ونظام تجزئة العقوبة

یفترض عدم النطق :  الأول: صنفین رئیسیین  إلىالمختلفة  الأسالیبھذه  ویمكن تصنیف

    .یفترض توقیع العقوبة: والثاني ،الإدانةبالعقوبة رغم ثبوت 

  .الأسالیب التي تفترض عدم النطق بالعقوبة رغم ثبوت الإدانة: الفرع الأول

إن  الأسالیب التي تفترض عدم النطق بالعقوبة رغم ثبوت الإدانة ھي التي یقرر فیھا 

القاضي بعد تثبتھ من حیثیات القضیة؛ إدانة المتھم بنسبة الجریمة إلیھ، بعد ھذا وقبل تقریر العقوبة 

القاضي استبدال العقوبة  یقرر ،اً لمثل ھذه الجرائم، وبعد توافر شروط الاستبدالالمقررة قانون

  :بعقوبة أخرى، ومن ھذه الأسالیب ما یلي

 .الإعفاء من العقوبة و تأجیل النطق بھا - 1

بھ إعطاء القاضي المتھمَ فرصة بعد تقریر إدانتھ، لإصلاح نفسھ و الضرر الذي  ویقصد

وعلیھ فإن . أحدثھ بجریمتھ، وذلك من خلال إعفائھ من النطق بالعقوبة وتأجیلھ إلى أجل لاحق

  الجنح والمخالفات ولا سلطة القاضي في الإعفاء من العقوبة أو تأجیل النطق بھا تنحصر في مجال

 

                                                             
  .166شریف سید كامل، مرجع سابق، ص   -  1
  .53، ص 2009-2008رضا معیزة، نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  -  2
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  .الجنایات، و ھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي وحدد لھ شروطا لتطبیقھ تمتد إلى

  )  La dispense de la peine(الإعفاء من العقوبة : أولا

المشرع الفرنسي للمحكمة أن تأمر بإعفاء من العقوبة بشرط وجوب إثبات صلاح  یجیز

المتھم، و أن یكون قد تم تعویض الضرر الناجم عن الجریمة، وأن یكون الاضطراب المترتب 

، كما أجاز المشرع الفرنسي 1.ع.ق )59- 132المادة (على الجریمة قد توقف، وھو ما نصت علیھ 

  . 2لا یذكر حكمھا في صحیفة السوابق القضائیة للمتھمأن تقرر المحكمة بأن 

     L’ajournement de la peine(3(تأجیل النطق بالعقوبة : ثانیا

وھو أسلوب یقوم على افتراض ارتكاب شخص لجریمة معینة، مكتملة الأركان، ثم إثبات 

بة أو الإعفاء المؤقت المسؤولیة علیھ ونسبتھا إلیھ كشق أول، ثم یقرر القاضي تأجیل النطق بالعقو

منھا، تبعا لظروف الجاني وشخصیتھ كشق ثانٍ، یكون ھذا الإجراء لفترة مؤقتة یسعى الجاني 

خلالھا إلى تحقیق الشروط السالفة الذكر، والتي من شأنھا التأثیر على القاضي لإعفائھ من ھذه 

ھا، وقد أدخل ھذا النظام في العقوبة عند امتثالھ للشروط، أو الحكم علیھ بالعقوبة عند الإخلال ب

، والذي تضمن جملة 1975جویلیة  11الصادر في  624التشریع الفرنسي بموجب القانون رقم 

، من العقوبات التكمیلیة التي لم تكن موجودة من قبل، والتي یمكن للقاضي الحكم بھا كبدیل للحبس

تضمنھا قانون العقوبات في ، ثم .ج.إ.ق )3إلى 1- 469المادة ( وقد كان منصوصا علیھا في 

  .4منھ )60- 132المادة (

  

                                                             
1  - Thierry Garé et Cathrine Ginestet. Droit pénal. Procédure pénal. Dalloz. Paris. 2000. P 199 

  .168شریف سید كامل، مرجع سابق، ص   -  2
 إن الأخذ بنظام العقوبة المؤجلة في التشریع الفرنسي یعد بمثابة خروج عن قاعدة عدم تقسیم الدعوى الجنائیة إلى مرحلتي البحث في -  3

 464المادة (الإدانة ثم تحدید العقوبة ، فالأصل طبقاً لھذه القاعدة أن القاضي یلتزم في الدعوى الجنائیة بالنطق بالعقوبة بمجرد تقریر الإدانة 
-1994محمد عید الغریب، الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، دار الإیمان للطباعة الأوفست، –انظر . إج.ق)  539و 

  .  105، ص 1995
  .54رضا معیزة، مرجع سابق، ص  -  4
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: و قد نص التقنین العقابي الفرنسي على صور ثلاثة لنظام تأجیل النطق بالعقوبة، ھي

  .التأجیل البسیط و التأجیل مع الوضع تحت الاختبار و التأجیل مع الالتزام بالقیام بواجبات معینة

 (L’ajournement simple): التأجیل البسیط  - 1

أن المتھم في سبیلھ إلى  حیث یجوز فیھ للمحكمة أن تؤجل النطق بالعقوبة إذا تبین لھا

الاضطراب الذي نجم عن ن تعویض الضرر الذي أحدثتھ الجریمة، وأنھ یسعى إلى التأھیل، وأ

ولا یمكن  ،رھا الیوم الذي تفصل فیھ العقوبة، في ھذه الحالة تحدد المحكمة في قراالجریمة توقف

إذا كان شخصا معنویا فیشترط و ا حضر المتھم إن كان شخصا طبیعیا، الأمر بالتأجیل إلا إذ

وھذا قد ، ع.ق من)  60-132المادة (علیھ المشرع الفرنسي في   ما وافق ، وھوحضور ممثل عنھ

   .19701 جویلیة  17نص علیھ بموجب قانون 

نھ في الجلسة المحددة للفصل في العقوبة أ ،قانونمن نفس ال) 61-132المادة(وقد أضافت           

و النطق بالعقوبة المقررة ، أتھم من العقوبة إذا توافرت شروطھإما إعفاء الم: یجوز للمحكمة 

، في كل الحالات یجب أن یتم الفصل في العقوبة خلال سنة یل النطق بھا مرة أخرىجقانونا، أو تأ

  .2) 62- 132المادة (على الأكثر من أول تأجیل 

 3(L’ajournement avec mise a l’épreuve)التأجیل مع الوضع تحت الاختبار  - 2

  للصورة السابقة فإنھا تطبق فقط على الشخص الطبیعي نظرا لطبیعة الشخص خلافاً

  

  

                                                             
1  - Michèle- Laure Rassat. Droit pénal général. 2e édition mise a jour. PUF. P609. 
2  - Marie- Christine  Sordino. Droit pénal général .ellipses. P 206. 

، أما في 1841، وفي الولایات  المتحدة الأمریكیة عام 1820ففي انجلترا ظھر عام  إن ھذا النظام ظھر أولاً في الدول الأنجلوساكسونیة، -  3
اء إیقاف الدول الأروبیة فقد اكتفت بتطبیق نظام وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، وقد اتجھ القانون العقابي الفرنسي الجدید إلى إلغ

 1976حلھ نظام الوضع تحت الاختبار بوصفھ عقوبة مستقلة، فقد ظھر جلیاً في  قانون التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، وأحلواْ م
دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، الإصدار نبیھ صالح،  –، و 99محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  -: الفرنسي، انظر 

  .290ص  ،2003للنشر والتوزیع، الأول، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع و دار الثقافة 
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ینظم بالمواد من  1994وقد أدخلت ھذه الصور في التشریع الفرنسي بمقتضى قانون  المعنوي، 

بھ تلك ــفھذه الصورة تفرض جملة من الالتزامات والتدابیر تش .ع.ق )65- 132(حتى  )132-63(

، ولا یمكن أن یصدر قرار التأجیل إلا من ق التنفیذ مع الوضع تحت الاختبارالمقررة في نظام وف

ویكون ھذا الاختبار لمدة لا ،  2004 مارس 09طرف محكمة الجنح، وذلك منذ صدور قانون 

یخضع المحكوم خلال مدة الاختبار لتدابیر الرقابة والمساعدة التي تھدف إلى تأھیلھ  ،1تتعدى السنة

لقیود التي تفرضھا ، فضلا عن التزامھ باالفرنسي ع.ق )44-132(و )43- 132المادة (اجتماعیا 

والإقامة في مكان  ،، كالتزامھ بتعویض الضررالفرنسي ع.ق)45- 132(للمادة  االمحكمة تطبیق

لسلوك المتھم خلال مدة الاختبار  ، یجوز للمحكمة اعتباراالجلسة التي تم التأجیل فیھا وفي .2معین

جل النطق بالعقوبة أن تؤما وإ ،كم علیھ بالعقوبة المقررة قانوناإما أن تعفیھ من العقوبة وإما أن تح

نة في العقوبة خلال س ، وتفصل المحكمةع.ق)63-132(مرة أخرى بالشروط المبنیة في المادة 

  .3ع.ق )65-132المادة (على الأكثر من أول قرار بالتأجیل 

 (L’ajournement avec Injonction): التأجیل مع الإلزام بالقیام بواجبات معینة  - 3

فیھا على الإخلال  في الأحوال المنصوص علیھا في القوانین واللوائح والتي یعاقب 

و أن تلتزم المتھم سواء أكان شخصا  ،بالعقوبةلمحكمة التي تؤجل النطق ، یجوز لبواجبات معینة

، وتمھلھ ثل للالتزامات المفروضة علیھ بموجب ھذه اللائحة أو القانونتن یمطبیعیا أو معنویا بأ

إن كان القانون أو اللائحة  النطق بعقوبة الغرامة التھدیدیة؛ تأجیل نھ یمكنھاأ، كما مدة معینة للتنفیذ

، ولیس ھناك من شرط یلزم المتھم تصدره علیھ  إلا مرة واحدةكن أن تنص على ذلك ولا یم

فأمره لا یعدو أن یكون  ،ع.ق)67- 132المادة ( الفرنسي في بالحضور وھو ما نص علیھ المشرع 

  :أحد الفرضیات الثلاث 

  

  

                                                             
  . 55رضا معیزة، مرجع سابق، ص  -  1
  .170شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Marie- Christine  Sordino. op cit.p 207. 
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لمحكمة إما أن تعفیھ من ، یجوز لة في الحكم خلال المدة المحددةینإذا نفذت الالتزامات المب - 1

 .وإما أن تحكم علیھ بالعقوبات التي ینص علیھا القانون أو اللائحة  ة؛العقوب

فإن المحكمة تصفي الغرامة التھدیدیة إذا كان لذلك محلا ،  إذا نفذت الالتزامات مع التأخیر؛   - 2

 .وتحكم بالعقوبات المقررة في القانون واللائحة

 ،المحكمة تصفي الغرامة التھدیدیة فإن لتزامات المنصوص علیھا في الحكم؛إذا لم تنفذ الا  - 3

في ، ویجوز لھا زیادة على ذلك ي بالعقوبات المنصوص علیھا في القانون أو اللائحةوتقض

الأحوال والشروط التي تتطلبھا اللائحة أو القانون، أن تأمر بتنفیذ تلك الالتزامات على نفقة 

 .1المحكوم علیھ ودون طلب الضحیة

  :بالعقوبة نظام وقف النطق  - 2

یختلفان في ھو نظام یشبھ إلى حد ما نظام تأجیل النطق بالعقوبة السالف تبیینھ، إلا أنھما 

، فضلا عن أن نظام وقف النطق بالعقوبة ساد في الشرائع بعض الخصائص الجوھریة

  .الأخر وھو تأجیل النطق بالعقوبة الأنجلوساكسونیة وتبنت التشریعات اللاتینیة النظام 

، المصدر كان عند القضاء الإنجلیزي قدیما الذي "إرجاء الحكم القضائي"نظام  ویعتبر

كان ھذا النظام یقوم على إصدار المحكمة لقرار یوقف حیث  ،لنظام وقف النطق بالعقوبة يالأساس

ة، أو ، بسبب الشك في أدلة الإثبات أو لظروف شخصیة معینیوقف تنفیذھا مؤقتاالنطق بالعقوبة أو 

إلا أنھ كان یصبح  ،و مشروط من الملكالمجال لطلب عفو مطلق أ لك لإفساحذ، والجریمةلتفاھة 

  . 2نھائیا في غالب الحالات

دور الھام في استحداث ھذا النظام، وذلك بموجب قانون وكان للنظام البلجیكي ال

  یة المترتبة، وقد أستند في تبریر الأخذ بھ إلى الآثار الجانب، إلى جانب وقف العقوبة1964جوان29

  

                                                             
  .55رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .58نفس المرجع، ص  - 2
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، وحرمان قوبتھ في صحیفتھ السوابق العدلیة، كقید ھذا الحكم وعلحكم الصادر بالإدانةعلى ا 

 جیكي ھذا النظامولتجنب ھذا العیوب اتخذ المشرع البل ،المحكوم علیھ من بعض الحقوق الوطنیة

لحدیثة عدم رفع ، والذین كانت تقتضي السیاسة العقابیة اى بعض المتھمینق علكتدبیر مستقل یطب

  .1الدعوى الجنائیة علیھم 

  :، لتطبیق ھذا النظام عدة شروط أھمھا وقد اشترط المشرع البلجیكي

لعقوبة التي ، وأن تقل افي الأصل للجریمة تزید عن سنتین لا تكون مدة العقوبة المقررةأ - 1

 .عن الشھر الجاني فعلایستحقھا 

مع تعھده بالامتناع عن العودة إلى ارتكاب جریمة جدیدة  ؛أن یكون ھنا التدبیر بموافقة الجاني - 2

 .مستقبلا 

والمتھم بحق الطعن  احتفاظ النیابة؛ مع إصدار قرار بھذا التدبیر ایجوز لقضاء التحقیق استثناءً - 3

 . قرار قاضي التحقیق أمام غرفة الاتھامفي 

وتقل لمدة تزید عن الشھر في حالة الحكم على المتھم في جریمة أخرى جدیدة بالحبس مع النفاذ  - 4

 .، یجوز للمحكمة إلغاء وقف النطق بالعقوبة عن الستة أشھر

، بشرط عدم إخطار السلطات لعقوبة في صحیفة السوابق العدلیةتسجیل قرار وقف النطق با - 5

، ویمحى ھذا التسجیل بعد مضي خمس حالة اتھام الشخص في جریمة جدیدةالقضائیة بھا في 

 .2سنوات 

  :الأسالیب التي تفترض النطق بالعقوبة  : نيالفرع الثا

ذ القضائي للعقوبة عند أبرز أسالیب التنفی ؛التي تكون بعد النطق بالعقوبةالأسالیب تعتبر 

وقف تنفیذ العقوبة وتقریر نظام شبھ  ي إعطاء القاضي سلطة تقریریة فيمثل فتفھي ت ،الحكم بھا

  .الحریة وتجزئة تنفیذ العقوبة 

  

                                                             
  .55رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 1
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  :1تنفیذ العقوبة  فنظام وق :أولا 

، فإذا لم ي بالعقوبة؛ ویأمر بوقف التنفیذ لمدة معینةـــالنظام أن ینطق القاض ومؤدى ھذا 

بذلك حسن سلوكھ خلال  ثبت، وأیرتكب المحكوم علیھ أي جریمة تعبر عن خطورتھ الإجرامیة

ألغي وقف التنفیذ، وتنفذ ن ارتكب جریمة خلال تلك المدة؛ وإما إ ،سقط الحكم بالعقوبة تلك المدة؛

  .2ابتداء فیھ العقوبة المحكوم بھا

، وسماه "وقف التنفیذ: "وقد اختلفت تسمیاتھ بین التشریعات العقابیة فسماه المشرع الفرنسي

إیقاف "، في حین سماه المشرع الجزائري"تعلیق تنفیذ الأحكام على شرط: "المشرع المصري

  .3،4"فیذالتن

تقلیدیة تتمثل في وقت : الأولى ؛وقد ظھر ھذا النظام في التشریعات العقابیة بصورتین

التنفیذ المقرون و، ووقف التنفیذ ،الاختباريحدیثة تتمثل في وقف التنفیذ  :خرىالأو ،التنفیذ البسیط

  .5بأداء عمل للمصلحة العامة 

   )le sursis simple ( )صورة تقلیدیة(وقف التنفیذ البسیط   - 1

مارس 26في  "برنجیر"وھي أول صورة ظھرت تبناھا المشرع الفرنسي بموجب قانون 

،  1966، ثم أخذ بھا المشرع الجزائري سنة  1904ثم أن المشرع المصري أخذ بھا سنة ،  1891

  بھذه التسمیة  فردــــــــــان، وقد "الاختباريوقف التنفیذ " لتمیزه عن" البسیط"لفظ  الفرنسي وأطلق

  

                                                             
فكرة العقاب و فكرة المكافأة، واجتماعھما یساھم في خلق إرادة التأھیل لدى المحكوم علیھ والاعتیاد : إن ھذا النظام مجمل في فكرتین - 1

، ص 1996عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق،  - : على السلوك الحسن، انظر
  .  دھاوما بع 194

  .688مأمون سلامة، مرجع سابق، ص   - 2
  .06رضا معیزة، مرجع سابق، ص - 3
ناقة لرجل من مزینة فانتحروھا فرفع ذلك إلى عمر بن  سرقوا  أن رقیقا لحاطب"أما في الشریعة الإسلامیة فقد روي عن الإمام مالك  - 4

كم : واالله لأغرمنك غرما یشق علیك ثم قال للمزني: ثم قال . راك تجیعھمأ: الخطاب فأمر عمر كثیر بن الصلت أن یقطع أیدیھم ثم قال عمر
موطأ الإمام مالك، باب القضاء في " أعطھ ثمانمائة درھم: فقال عمر . قد كنت واالله أمنعھا من أربعمائة درھم: ثمن ناقتك؟ فقال المزني

  .170، ص 1986الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق، أحمد فتحي بھنسي، نظریات في  -، 220، ص 02الضواري و الحریسة، الجزء
  .366مرجع سابق، ص محمود كبیش،  - 5
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كان نوع  أیاً هفالقانون الفرنسي یجیز، سي دون غیره من المصري والجزائريالقانون الفرن

جاني الذي یستفید من وقف ولكنھ یتطلب شروطا تتعلق بال ؛كانت درجتھا یاًو أ ،المرتكبةالجریمة 

 بالمتھم یمیز بین ، ففیما یتعلق بالشروط الخاصةأخرى تتعلق بالعقوبة المحكوم بھا، والتنفیذ

إلا إذا لم  ؛في الطبیعي أن لا یستفید من وقف التنفیذ البسیط فاشترط ،الشخص الطبیعي والمعنوي

جنحة المادتان  ، بالسجن أو الحبس لجنایة أوفي الخمس سنوات الماضیة ھ الحكمیلعیكن قد سبق 

- فقد قصر العقوبات  ؛وبالنسبة للشروط المتعلقة بالعقوبة، 1ع.ق)33/1-132( و )132-30/1(

عقوبة الحبس لمدة خمس  على - التي توقع على الشخص الطبیعي ویجوز الأمر بوقف تنفیذھا

، والعقوبات السالبة للحریة أو المقیدة للحقوق والغرامة الیومیة ،والغرامة الأكثرسنوات على 

  .2مصادرةفي ما عدا العقوبة الع، .ق)6-131المادة ( المنصوص علیھا 

تعلیق تنفیذ "تحت عنوان ع،.ق )وما بعدھا55المواد (شرع المصري فقد نظمھا في أما الم

على أنھ یجوز للمحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة  )55المادة (، فنصت "الأحكام على شرط

 إذا رأت ؛في نفس الحكم بوقف تنفیذ العقوبة تأمرأن  ؛بالحبس مدة لا تزید على السنة أوبالغرامة 

نھ لا یعود لمخالفة فیھا الجریمة، أ ارتكبتأو الظروف التي  لمحكوم علیھ أو من سنھمن أخلاق ا

  :على أنھ یجوز للمحكمة إلغاء وقف التنفیذ إذا )  56المادة (ونصت  .3القانون

قبل  ارتكبھفعل  ؛ عنصدر ضد المحكوم علیھ خلال ھذه المدة حكم بالحبس أكثر من شھر -

  .الحكم بالإیقاف أو بعده 

حكم كالمنصوص علیھ  -قبل الإیقاف- ضده ظھر خلال ھذه المدة أن المحكوم علیھ صدر إذا -

 .سابقا ولم تكن المحكمة علمت بھ 

                                                             
1  -P. Poncela. Op.cit. p 468.  

  .183شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  - 2
  .367مرجع سابق، ص محمود كبیش،  - 3
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الجنائیة   والآثارویترتب على الإلغاء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وجمیع العقوبات التبعیة 

 ،مدة الإیقاف ولم یصدر الحكم بالإلغاء فلا یمكن تنفیذ العقوبة انقضتوإذا  ،ع.ق )58المادة (

   .1ع.ق) 59المادة (ن لم یكن أویعتبر حكمھا ك

 80خذ بھذا النظام في قانون الإجراءات الجزائیة الصادر في أأما المشرع الجزائري فقد 

قاف  في إی "منھ تحت عنوان  ) 599-522المواد (في  155-66بموجب الأمر  1966جوان 

، ھذا  2004نوفمبر 10المؤرخ في  14- 4أھمھا بالقانون رقم ، كان وقد عدل عدة مرات "التنفیذ 

وقف التنفیذ وھي وقف  بإدخال صورة جدیدة من صور .إج.ق) 592المادة (الأخیر عدلت بموجبھ 

شرط یتعلق  ؛حیث وضع المشرع الجزائري شرطان أساسیان لوقف تنفیذ العقوبة . 2التنفیذ الجزئي

  .بالمحكوم علیھ وأخر یتعلق بالعقوبة ذاتھا 

  :الشرط المتعلق بالمحكوم علیھ   - أ

فیشترط أن لا یكون المحكوم علیھ قد سبق علیھ الحكم بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم   

ویفھم من ھذا أنھ یجوز الحكم بھ إذا سبق الحكم على المتھم  ،3إج.ق )592المادة ( ،القانون العام

إذا  ؛المحكوم علیھ من إیقاف التنفیذ استفادة، كما یجوز ة مخالفة سوء كانت حبسا أم غرامةبعقوب

 .سبق الحكم علیھ بالغرامة في الجنح 

  :بالعقوبة  المتعلقالشرط   - ب

أو الصادرة في الجنح والمخالفات وھي الحبس  للأحكامفیجوز الحكم بالإیقاف بالنسبة   

ذا كانت العقوبة المقضي بھا ھي الحبس نتیجة إفادة المحكوم  في الجنایات إ ، كما یجوز ذلكالغرامة

على الجنایات التي  الوقف مقصور أنوالجدیر بالذكر ، ع.ق )53المادة (لھ بالظروف المخففة 

                                                             
  .367محمود كبیش، مرجع سابق، ص  - 1
  . 12رضا معیزة، مرجع سابق، ص   - 2
یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیھ قد سبق :" على ما یلي) 592( تنص المادة  -  3

ت ، عدل"الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة الحكم علیھ بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف
  .6، ص 71ر .، ج2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04بالقانون رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ةالمقارن اتالتشریع في البدیلة العقابیة الأنظمة تطبیقات: الثاني الفصل  
 

147 
 

بالمؤبد عن ثلاث  إذ لا یمكن النزول في ما یتعلق ،علیھا بالحبس المؤقت ولیس المؤبدیعاقب 

 .1سنوات 

  le sursis avec mise a))صورة حدیثة ( الاختباروقف التنفیذ مع الوضع تحت  -  2 

 L’épreuve ou le sursis probatoire ou le sursis surveillée)   

معینة  التزامات احترامتحت شرط  ؛ویقصد بھ عدم تنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بھا

، وإخضاعھ لمجموعة من ، أو وضعھ تحت الأشراف أو الرقابةالاختبارمفروضة خلال فترة 

جاز  ؛بھا المحكوم علیھ ، فإذا أخلالخاصة خلال فترة الإیقاف، التي یحددھا حكم الإدانة الالتزامات

جریمة  ارتكبقد  حتى ولو لم یكن ؛والأمر بتنفیذ العقوبة الاختبارلمحكمة إلغاء الوضع تحت ل

، 3ا للحكم بالعقوبة مع وقف التنفیذلا یعدو أن یكون تدبیرا تكمیلی الاختبار، وعلیھ فإن إجراء 2جدیدة

  .4فیھدف إلى تفادي تنفیذ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة

أو جنحة من  تكون جنایة رنسي على الشخص الطبیعي؛ في الجریمة أنیشترط المشرع الف  

- 132المادة ( د عن خمس سنوات أن تكون حبسا لمدة لا تزیوالعقوبة  ،جرائم القانون العام

  .5ع.ق)41

، والھولندي 1907، والیاباني 1905ومن التشریعات الأخرى، القانون الدانمركي سنة   

 والسویسري1920، والنمساوي، 1919، والنرویجي 1918، والسویدي، والفنلندي سنة 1915

  . 1964، وقانون الدفاع الاجتماعي البلجیكي سنة1957، والألماني  1937

فأما ، ي والإماراتيكالمشرع المصرالتشریعات العربیة بعض بھذا النظام  توقد أخذ

معدل وال 1974لسنة  31القانون رقم ( المشرع المصري أخذ بھ في قانون الأحداث المصري 

القانون رقم (لمشرع الإماراتي فقد أخذ بھ في قانون الأحداث ا ، وأما)1992لسنة  97بالقانون رقم 

  .6)1976لسنة  09 

                                                             
  .384عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   - 1
  .197عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  - 2
  .34رضا معیزة، مرجع سابق، ص - 3
  .93محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  - 4

5   - J. Borricaud. Anne-Marie Simon.  Op.cit. p 206. 
  .35رضا معیزة، نفس المرجع، ص  - 6
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 Sursis avec obligation)ام بالقیام بعمل للمنفعة العامة وقف التنفیذ مع الإلز 3

d’accomplir un travail d’intérêt général) 

ل معینة لخدمة علیھ بأداء أعما تنفیذ العقوبة مع إلزام المحكوم نظام یقضي بوقف وھو

، قا للشروط المنصوص علیھا القانون، خلال المدة التي تقررھا المحكمة طبالمجتمع دون مقابل

  رلندا، ی، إاسكتلندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، كإنجلتراوقد أخذت بھ معظم التشریعات العقابیة 

 ،الجزائر ،مصر ،1مارات العربیة المتحدةومن الدول العربیة الإفرنسا ولبرتغال، ا ،البرازیل

 ، أو في صورة تدبیربدیلة لعقوبات الحبس قصیرة المدة، أو كعقوبة تكمیلیة كعقوبة أصلیة. وتونس

، أو تدبیر تكمیلي لنظام وقف تنفیذ تنفیذ العقوبة في وسط حر أسالیبأو كأسلوب من  ،احترازي

الشروط المنصوص علیھا في المواد  اًللمحكمة أخذالمشرع الفرنسي وأجاز بھ حیث أخذ  ،العقوبة

ي الشروط المتعلقة بالوضع تحت وھ، إج.ق)747المادة ( وأیضا، ع.ق)41-132(و) 132-40(

تقضي في حكمھا بإلزام المحكوم علیھا بالقیام بعمل للمصلحة العامة لدى  أنفأجاز لھا ختبار، الا

لمدة من  ؛ات التي تقوم بأعمال للمنفعة العامةأو إحدى الجمعی ،أحد الأشخاص المعنویة العامة

، ولا یجوز أن یؤمر بوقف التنفیذ مع الإلزام بالقیام بعمل وأربعین ساعة مائتینأربعین ساعة إلى 

  .إذا رفضھ المتھم أو لم یحضر الجلسة أیضا شخصیا  للمصلحة العامة

 أوت 02المؤرخ في  1999لسنة  89 نسي بمقتضى القانونالمشرع التو أیضاوقد أخذ بھ 

، وقد قرر المشرع ھذه العقوبة للجرائم ذات وبة العمل لفائدة المصلحة العامةالمتعلق بعق 1999

والتي  ،ج.م)مكرر جدید 15الفصل ( ، وذلك في لبسیطة سواء كانت جنحة أو مخالفةالخطورة ا

بنفس الحكم تلك  تقضي بأنھ للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ مدة أقصاھا ستة أشھر أن تستبدل

ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة  ، وذلك دون أجرالعقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

  .2لحساب ساعتین كل یوم بالسجن 

  

  

  

                                                             
  .49- 46شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  1
، المعھد الأعلى للقضاء، 203نوفمبر  13حسن بن فلاح، تقریر تمھیدي للدورة الدراسیة حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،  -  2

  .04- 03الجمھوریة التونسیة، ص 
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، وذلك بموجب وبة بدیلة عن الحبس القصیر المدةأما المشرع الجزائري فقد أخذ بھ كعق

المتضمن قانون  136-66والمعدل والمتمم للأمر 2009فبرایر  25المؤرخ في  01- 09القانون 

الذي ینص على عقوبة  و). 06مكرر  05إلى  -01مكرر  5(مواد العقوبات وذلك من خلال ال

تي تنفذ فیھا لف التشریعات السابقة في المدة الاخإلا أن المشرع الجزائري  ،العمل للنفع العام

كل یوم عن ن اعة وستمائة ساعة بحساب ساعتیین سحیث قرر أنھا تتراوح لمدة بین أربع ؛العقوبة

  .1ع.ق)  01مكرر  05المادة ( حبس 

  (Pardon judiciaire)نظام العفو القضائي : ثانیا 

 استخدمھایصدر حكما یتضمن عفوا عن العقوبة التي  أنز للقاضي یعني ھذا النظام أنھ یجو

طار إي متروك لسلطة القاضي التقدیریة ف ، وھو2عد تثبیت إدانتھ بدلا من تقریرھاالمحكوم علیھ ب

وھو عفو یطبقھ القاضي مباشرة إذا توافرت شروطھ  ،بعض الشروط العامة التي یحددھا القانون

  .3بالعقوبةفي أثناء الجلسة غیر العفو الأول والذي یكون بعد تأجیل النطق 

( بموجب  1930لسنة وأدخل في تشریعاتھا بقانون العقوبات  ،وقد ظھر لأول مرة في إیطالیا

لقاضي التحقیق أن یمتنع عن النطق بالعقوبة في أنھ یجوز  ىنصت علالتي )  01قرة ف 159المادة 

والتي یعاقب علیھا القانون بعقوبة سالبة للحریة لا تزید  سنة؛ 18لتي تقع من الحدث البالغ الجرائم ا

، وذلك إذا تبین للقاضي على اھماة مالیة تقدر ثلاثین ملیون لیرة، أو إحدوبغرام ،عن السنتین

أن المتھم سوف   –لتقدیر مدى جسامة الجریمة  - ع.ق) 133المادة ( حسب الظروف التي حددھا 

ح العفو من ع.ق)  03و 02فقرة  169المادة  (جریمة جدیدة ونصت  ارتكابیمتنع مستقبلا عن 

  .بھ  الانتفاعي للمجرمین العائدین والمجرمین الذین سبق لھم ائضالق

  :وقد أخذ بھ المشرع الفرنسي على مرحلتین  

  .  1945من الأمر الصادر في فیفري )  19المادة ( ، وذلك بخصوص الأحداث فقط:  الأولى

  

  

  

                                                             
  .03، مرجع سابق، ص 01- 09القانون رقم  - 1
  .317أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  - 2
  .59رضا معیزة، مرجع سابق، ص - 3
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  .فبموجبھ یجوز لمحكمة الأحداث أن تؤجل النطق بالحكم على الحدث مع تركھ حرا 

، والذي عدلت بموجبھ  1975جویلیة  11تم تعمیمھ على البالغین بالقانون الصادر في  :الثانیة 

؛ حیث كان القاضي على ھذا ، وبموجب ھذا التعدیل أدخل تغیرج.إ.ق)  464و  439ن المادتا(

 نت م التثببینما أصبح بعد التعدیل مخولا ،ت من الواقعة وإصدار حكمھ في الحالملزما بالتثب

  .1نھ العفو عن العقوبة بشروط معینةبإمكا أصبح، كما وتأخیر الحكم كما یراهالجریمة 

  (Le fractionnement de la peine) :نظام تجزئة العقوبة  : ثالثا 

قوبة السالبة للحریة قصیرة الضارة للع الآثاروھو نظام تبدو أھمیتھ في أنھ یكفل تفادي 

علاقاتھ العائلیة  ، مع الحفاظ علىبتنفیذ عقوبتھ بالتقسیطكوم علیھ ، خاصة وأنھ یسمح للمحالمدة

  .2ونشاطھ المھني

للقاضي في مواد الجنح  أجازحیث  ،ع.ق) 27– 132المادة ( فرنسي في حیث أخذ بھ المشرع ال

لھ ، وذلك إذا دعت بھ إذا كانت مدتھ لا تزید عن ثلاث سنواتأن یقرر تنفیذ الحبس المحكوم 

  .3اجتماعيو أو عائلي أو مھني أدیة ذات طابع طبي الضرورة باعتبارات ج

فأعطى للقاضي  ،الغرامة في مواد الجنح والمخالفات عقوبة المشرع الفرنسي قسط ثم إن

 لاعتبارات، وذلك خلال مدة لا تزید على ثلاث سنواتقرر ھذا التقسیط أن یسلطة تقدیریة في 

 لھا أیضا بالنسبة لعقوبة الغرامة وأجاز، اجتماعيمھني أو  جدیة ذات طابع طبي أو عائلي أو

أن جواز تجزئة : ویتضح مما تقدم  ،ع.ق) 28- 132المادة (الیومیة، وعقوبة وقف رخصة السیاقة 

  .4الجنح والمخالفات فقط ولا یمتد إلى الجنایات العقوبة یقتصر على

  :التفریدین التنفیذي والتشریعي  :المطلب الثاني 
رجان عن سلطتھ، ــنھما یخإي لا یقوم بھما القضاء بل التنفیذي و التشریع ریدینـــإن التف

  فالتشریعي ھو صلاحیة تخول للسلطة التشریعیة في الدولة القیام باستحداث أسالیب و أنظمة جدیدة

   

                                                             
 .60رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .181شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  - 2
  .338محمد أبو العلا عقیدة، مرجع سابق، ص  - 3
  .182- 181، ص نفس المرجعشریف سید كامل،  - 4
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وھو ذلك الذي  تمكن القاضي من استخدامھا من أجل إصلاح و تأھیل جیدین للمحكوم علیھم،

قوبات التي یقررھا في النص الجنائي تدرجا في العقوبة بحسب لعیراعیھ المشرع عندما ینشئ في ا

من العقوبة ظروف الجناة والجرائم، فیفرض على القاضي تطبیق نص معین، عقوبتھ أشد وأخف 

أما التفرید التنفیذي  .1العادیة المقدرة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معینة، أو من جناة محددین

استخدام أسالیب من أجل تأھیل المحكوم فیعقب صدور الحكم، فیكون بمثابة صلاحیة المنفذ من 

   .علیھ دون الرجوع للقاضي، وقد تخرج أحیانا عن نطاق الحكم القضائي

  أنظمة التفرید التنفیذي:  الأولالفرع 
فیھ إلى القضاء،  عدیریة دون أن ترجللإدارة سلطة تقویقصد بھا النظام الذي یكون بموجبھ 

ودون أن تكون لھ أي صلة بالحكم الصادر ضد الجاني یخول للسلطة التنفیذیة في العفو عن العقوبة 

منھا بموجب مرسوم صادر عن رئیس الجمھوریة،  خفلھا أو بعضھا، أو استبدالھا بعقوبة أك

كما أن قاضي تنفیذ العقوبات لھ الحق في  ،وحق للسلطة التنفیذیة في الإفراج عن المحكوم علیھ

إذا رأى فیھ صلاحھ وقد تم تأھیلھ، وھذا لا یضفي الطابع  ؛إصدار قرار الإفراج عن المحكوم علیھ

  .2القضائي علیھ

  :نظام الإفراج المشروط : أولا 

مدة  انقضاءقضى فترة معینة من العقوبة قبل  الذيویقصد بھ إخلاء سبیل المحكوم علیھ 

حیث ظھر  والاختباروضعھ تحت المراقبة  أثناءوبة كاملة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسنا العق

وفي فرنسا بالقانون الصادر في ،  1853أوت  20بالقانون الصادر في  ظھر في انجلترا أول ما

بالقانون  نیویوركفي الولایات المتحدة الأمریكیة حیث أخذت بھ ولایة  أنتشرثم  1885أوت  14

 31في بلجیكا في  ، وأدخل بعد ذلك3 1876سنة ل"  Elmiraالمیرا " الصادر بإنشاء إصلاحیة 

  ، وھناك من یأخذ بنظام مشابھ وھو  1930طالیا سنة ــــــــ، وإی 1871وفي ألمانیا في  1988ماي 

                                                             
  .397عبد الفتاح الصیفي ومحمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -  1
  .338عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   - 2
  .31محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص   -3
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pré- liberté) ( بھ  أخذت حیث ،وھو نظام یھتم بمعاملة المسجون قبل الإفراج عنھ نھائیا

) 53المادة (  1969وكذا الروسي  1967سنة  الأرجنتیني، والقانون الأمریكیةالولایات المتحدة 

  .1ع.ق

من قانون الإجراءات اللیبي ، ) 455-450(كما أخذت بھ معظم التشریعات العربیة كالمواد   

وأخذ بھ . 2ع.ق) 177-172(في المواد "وقف الحكم النافذ " وأدخلھ المشرع السوري تحت مسمى 

من قانون  ج، وفي المغرب نص علیھ في موضعین.م.أ.ق) 337-331(العراقي في المواد 

، ثم في قانون الإجراءات  ع.ق) 59المادة (  "في الإفراج المقید بشرط " العقوبات ، تحت عنوان 

راج الإف "ي السودان یوجد نظام مشابھ یسمى وف ،ج.إج.ق)672 – 663المواد (بنفس العنوان 

، والمصري في 3من لوائح السجون) وما بعدھا  149(في المواد  "السلوك بإسقاط العقوبة لحسن 

  .4س.ت.ق.من ) بعدھا  وما 52المادة ( 

- 72 رقم الأمرأما المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام الإفراج المشروط لأول مرة من خلال 

المتضمن  1972فبرایر  10الصادر في  37-72 رقم المرسوملمراسیم المطبقة لھ، و او 02

 05في  المؤرخ  04- 73، والمرسوم رقم فراج المشروطإجراءات تنفیذ المقررات الخاصة بالإ

خر تعدیل فراج المشروط، كما تم آارات الإالتنفیذ المتعلقة بقر المتضمن إجراءات 1973جانفي

 الاجتماعيالإدماج  عادةوإالمتضمن قانون تنظیم السجون  04-05لأحكامھ بالقانون رقم 

  .5 2005فبرایر  06للمحبوسین الصادر في 

   "Le parole" "البارول "مشروط ھناك نظام أخر مشابھ یدعى لى جانب الإفراج الوإ  

                                                             
 مرجع سابق، نبیھ صالح، -: و انظر. 13، ص 201 عبد الرزاق بوضیاف، مفھوم الإفراج المشروط في القانون، دار الھدى، الجزائر، -  1

  .279ص 
  .205عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص   - 2
  .23-22عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص - 3
الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون  -: و انظر. 279فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 4

  .1120، ص 1997المعارف، الإسكندریة، 
تمنح الاستفادة من نظام الحریة النصفیة للمحبوس، وفق الشروط المحددة في ھذا القسم، لتمكینھ من تأدیة عمل، أو : " 105خاصة المادة  -  5

یمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار :" 134و المادة ". أو تكوین مھني مزاولة دروس في التعلیم العام أو التقني، أو متابعة دراسات علیا
، القانون "من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ أن یستفید من الإفراج المشروط إذا كان حسن السیرة والسلوك وأظھر ضمانات جدیة لاستقامتھ

  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المتضمن قانون تنظیم السجون و2005فبرایر  06المؤرخ في  04- 05رقم 
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، وھو نظام شبیھ بالإفراج المشروط  "Parole d’honneur " "كلمة الشرف" لعبارة  اختصارا

ویعتبر نسخة حدیثة عن الإفراج  1820سنة  إنجلتراخاصة في   الأنجلوساكسونیةنشأ في الأنظمة 

  .1المشروط 

إخضاعھ لنوع  عقوبتھ كلھا؛ انتھاءویقتضي البارول بعد الإفراج عن المحكوم علیھ وقبل 

، أما في حالة مخالفتھ التعالیم المفروضة كلیة باحتراممع تعھده  اللاحق الاجتماعيمن الإشراف 

  .2ما تبقى من العقوبة  واستئنافیجوز إلغاؤه 

  ) La surveillance électronique(نظام المراقبة الإلكترونیة : ثانیا  

 ةطریق) bracelet électronique(سورة الإلكترونیة نظام المراقبة الإلكترونیة أو الأإن 

الھامة ، وھو أحد البدائل دیثة لتنفیذ بعض العقوبات السالبة للحریة خارج المؤسسة العقابیةح

مدة معینة حاملا  خلال، ویقصد بھ إلزام المحكوم علیھ من البقاء في بیتھ أو محل إقامتھ للحبس

ن من كِمَنھ یُیلازمھ كل المدة، یتصل بجھاز كومبیوتر مركزي، حیث أ إلكترونیاً على یده سواراً

  .3ن طرف الجھة القائمة على التنفیذ، مقبتھ بمعرفة مكان تواجده من عدمھمرا

من ھذا النظام یجب أن یكون قد صدر في حق المحكوم علیھ حكم بعقوبة الحبس  للاستفادةو

و الجھة القائمة على التنفیذ بعد ، ثم یقوم قاضي تنفیذ العقوبات أأصلاالذي لا یتجاوز مدتھ السنة 

 وھذا. وص علیھا لھذا النظامصدور الحكم بإخضاع المحكوم علیھ إذا توافرت فیھ الشروط المنص

  .4مزاولة الدراسة أو العمل أو العلاجام یستفید منھ فقط من توافرت فیھ الشروط وذلك لأجل النظ

حیث قام نائب فرنسي في البرلمان ،  1989وأول ظھور لھذا النظام كان في فرنسا عام   

 بھ المشرع الفرنسي إلا من خلال القانون یأخذولم  ،بتقدیم تقریر حول عصرنة المؤسسات العقابیة

  ھذا القانون أحكام نظام المراقبة الإلكترونیة في أدرج، حیث  1997دیسمبر 19الصادر 97- 1159

                                                             
  .286ص  مرجع سابق، نبیھ صالح، - 1
  .72رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .74، ص نفس المرجع - 3

4-  Marie- Christine Sordino. Op.cit. p 215.Christine Lazerges. L’électronique au service de la politique 
criminelle ; du placement sous surveillance électronique. RSC. Dalloz. N° :01.2006. p 183. 
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إلى  7-723(لك في المواد قانون الإجراءات الجزائیة كوسیلة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة وذ 

تطبیق لفرنسي من نطاق وسع المشرع ا 2002وبمقتضى القانون الصادر في سبتمبر  .1)723-14

أصدر المشرع الفرنسي قانونا یجیز كأصل للقاضي الحكم أن  2004مارس  09، وفي ھذا النظام

  .یصدر حكمھ بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

 نظام تأجیل تنفیذ العقوبة  :ثالثا

عن جمیع طرق الط استنفاذوئي بمجرد حیازتھ لقوة الشيء المقضي فیھ ء الجناإن الجزا

، خاصة علیھا استثناءاتإلا أنھ في بعض الحالات ترد  ،-كقاعدة عامة-النفاذ یصبح واجب 

، فیقدر المشرع في مثل ھذه الحالات وجوب أو جواز تأجیل التنفیذ إلى حین لإنسانیةالحالات ا

  . الإنسانیةزوال الدواعي 

نصت خاصة ما  ؛الجزائیة الفرنسي الإجراءاتالتنفیذ یجد تطبیقھ في قانون  إرجاءفإن 

تنفیذ عقوبة المخالفة أو عقوبة غیر مانعة للحریة  أن، حیث جاء فیھا )03فقرة  708المادة (علیھ 

، بقرار یتخذه أو مھنیة اجتماعیة، طبیة أو أسریة أو ي جنحة یمكن تأجیلھا لأسباب جدیةصادرة ف

، بأنھ إذا ج.ج.إ) 487المادة (ة ما نصت علیھ ولقد أخذ بھ القانون المصري خاص ،2وزیر العدل

ما نصت وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ، و المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة جنون؛ ىاعتر

حتى بعد شھرین من  الحبلى، أنھ یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على ج.ج.إ.ق) 476المادة (علیھ 

  .وضع حملھا 

م علیھا إذا كانت المحكوھ ن، أج.ج.إ.ق) 485المادة (أما الإرجاء الجوازي فما نصت علیھ 

تى تضع حملھا وتمضي علیھ الشھر السادس جاز تأجیل التنفیذ ح في ىبعقوبة مقیدة للحریة حبل

  .3شھرین

  الإدماج  وإعادةأما المشرع الجزائري فقد نص على ھذا النظام في قانون تنظیم السجون 

  

                                                             
1 - Christine Lazerges. L’électronique au service de la politique criminelle ; du placement sous surveillance 
électronique. RSC. Dalloz. N° :01.2006. p 183. 

  .72رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .77نفس المرجع، ص  - 3
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، وذلك في الفصل "الأحكام الجزائیةالمؤقت لتنفیذ التأجیل  "للمحبوسین، تحت مسمى  الاجتماعي

  .1من نفس القانون الأولالثالث من الباب 

م على أنھ یمكن التأجیل مؤقتا لتنفیذ العقوبة السالبة .ا.إ.إ.س.ت.ق) 15المادة (حیث نصت   

الإجرام والمحكوم علیھم  معتاديھذا الأخیر بالنسبة ل استبعدت، وقد علیھم نھائیا للحریة الصادر

ومن بین الأشخاص الذین  ،أو تخریبیة إرھابیةرائم المساس بأمن الدولة أو أفعال ج بارتكاب

  :یستفیدون منھ 

  .المصاب بمرض خطیر یتنافى مع تواجده بالسجن -

  .من توفى أحد أفراد عائلتھ -

 .بعاھة مستدامة ، وكان ھو عائلھ  امن كان أحد أفراد عائلتھ مریضا مرضا خطیرا أو مصاب -

  .ھام بالنسبة لمستقبلھ امتحان يمن أثبت مشاركتھ ف -

 .من أربع وعشرین شھرا لطفل أقلحاملا أو أما  تمن كان -

)  16المادة (، وطلب العفو طبقا أشھر 06ا علیھ تقل عن من كانت المدة المحكوم بھ -

  .2م.إ.إ.إ.س.ت.ق

 (La semi- liberté)الحریة النصفیة : رابعا 

یسمح للمحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة بأن یمارس بعض  ،الحریةویدعى أیضا نظام شبھ 

تجعلھ جدیرا خاصة  ثقةویشترط فیمن یستفید منھ  ،خارج المؤسسة العقابیة دون رقابة الأنشطة

  .3بھذه المعاملة

فیذ الحبس ، أن یقرر تني إذا حكم بعقوبة الحبس لمدة سنةحیث أجاز المشرع الفرنسي للقاض

  وإما، ني، إما لنشاط مھكوم علیھ ما یبرر ذلكــــــــان لدى المح، وذلك إن كشبھ الحریةوفقا لنظام 

  

                                                             
  .، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05القانون رقم  -  1
  .نفس المرجع - 2
  .360محمود كبیش، مرجع سابق، ص   - 3
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، وتنص المادة 1ع.ق) 25-132المادة ( لمشاركتھ الضروریة في حیاة أسرتھ أو لعلاج طبي  

ابیة وفقا للقواعد التي یحددھا زم المحكوم علیھ بالعودة إلى المؤسسة العقتأن یل ع.ق) 132-26(

النشاط المھني أو الدروس أو  ،الضروریة للعلاج الأوقات، مع مراعاة ضي تطبیق العقوبةقا

  .2الخارجیة التزاماتھكما یلتزم بالبقاء في المؤسسة العقابیة في الأیام التي تتوقف فیھا  .العلمیة

 ج.ج.إ.ق)1- 823(حیث كانت المادة  یة فقد وسع المشرع الفرنسي فیھ؛ولما فیھ من أھم

أجاز القانون العقابي  أشھر، بینما 06تزید مدة الحبس المحكوم بھا على  تشترط لجواز الحكم بھ ألا

  .3من ذلك ید أن تكون المدة إلى سنة أو أقلالجد

جتماعي ب قانون تنظیم وإعادة الإدماج الاأما المشرع الجزائري فقد أخذ بھذا النظام بموج

على إمكانیة ) 106المادة (إذ نصت ) 108- 104(، من خلال المواد 2005للمحبوسین سنة 

عقوبتھ أربعة  انقضاءھ المبتدئ الذي یبقى على من الحریة النصفیة للمحكوم علی الاستفادة

نصف مدتھا  وانقضى، والمحكوم علیھ الذي سبق الحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة شھراً وعشرون

 .  4وعشرون شھرا على إتمامھا أربعةویبقى 

  .التفرید التشریعي :  الثانيالفرع 

السالبة  ل عقوبة من نوع معین محل العقوبةإن نظام العقوبات البدیلة یجیز للقاضي إحلا 

أصلا؛ أم بعد الحكم ، سواء كان ذلك قبل الحكم بالعقوبة المقررة لجریمة ما أصلا للحریة المقررة

تنفیذ العقوبة البدیلة أكثر من تنفیذ العقوبة  مةوص المقررة في التشریع وذلك لملاء، وفقا للنصبھا

  .الأصلیة لحالة المجرم الشخصیة، دون مراعاة لنوع الجریمة

  االأنظمة متمثلة في عقوبة أصلیة ابتداءً، كون ھذه الأسالیب السالفة الذكروھو یختلف عن 

  

                                                             
  .180شریف سید كامل، مرجع سابق،   - 1

2  - Marie Christine Sordino. Op. cit. p 213. 
3 - Papatheodoron. Op.cit. p 24.  

  .80رضا معیزة، مرجع سابق، ص  - 4
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عن الأسالیب السالفة  فتختلف) العقوبة ( ، وكونھا أحد صور الجزاء الجنائي أو تكمیلیةغیر تبعیة  

  .وأسالیب لا تعدو أن تكون عقوبة كونھا تدابیر

استبدال نوع وأیضا ھذه العقوبات تختلف عن غیرھا والتي قد ینص القانون على وجوب 

طبیعة الجریمة من عادیة  عض الجرائم التي یحددھا القانون تبعا لتغیر، لبمعین من العقوبات بھا

اللبناني  ع.ق) 198(و ع السوري،.ق) 197(كما ھو منصوص علیھ في المادتین  ،إلى سیاسیة

المؤبد  بالاعتقالالجریمة طابعا سیاسیا یحكم فیھا  اكتسبتإذا ( حیث أن كل منھما تنص على أنھ 

ائفة معینة من بالنسبة لط....) بدلا من الإعدام .... المؤقت  بالاعتقال، أو ....بدلا من الإعدام 

ومما یجمع ھذه العقوبات  .1یكون مرتكب الجریمة شخصا معنویا ، أو عندمامین كالأحداثالمجر

، وتصبح تسمیة ھذه العقوبات بالعقوبات البدیلة صف وھو التفرید العقابي القانونيالذي تو الوصف

  .القانونیة 

التشریعات ، أنھ لا یدخل تحتھا ما تقرره بعض إن من محترزات مفھوم ھذه العقوبةوأیضا ف

عقوبة بأخرى فھو بھذا الوصف  استبدالحیة المكلفة بتنفیذ العقوبات من صلا من منح  السلطة

  :، وھذه بعض صور التفرید التنفیذي2بصدد التفرید العقابي التنفیذي التنفیذي یكون

  فرض الغرامة في محل العقوبة السالبة للحریة : أولا 

أن ، ة تستوجب العقوبة السالبة للحریةبصدد جریمالقاضي عندما یكون  تمكنھذه القاعدة 

والمكسیكي  الألمانياتھا في القانون یستعیض عنھا بعقوبة الغرامة، وتجد ھذه العقوبة تطبیق

وكذلك المشرع الفرنسي  ،القانون العراقي بالنسبة للأحداثفي و ، والبرتغالي والصیني والیوناني

تعد من أحسن العقوبات نظرا لأھمیتھا في حیاة الفرد والمجتمع ھا لأھمیة العقوبة المالیة إذ أن وھذا

  .3جیش بالخطأ أیما إحساسیل المخطأ إذ تجع

                                                             
  .133، ص 1998أكرم نشأت إبراھیم، الحدود القانونیة لسلطات القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،   - 1
  .136، ص نفس المرجع - 2
  .05، ص 2009غربي عبد الحفیظ، البدیل المالي للعقوبات، دار الھدى، الجزائر،  - 3
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 ، عند فرضھع.ق) فقرة ب27(لمادة فأما القانون الألماني فإنھ یجیز للقاضي بموجب ا

 ، سواءاتح والمخالف، وذلك في الجنثلاثة أشھر أن یستبدلھا بالغرامةعقوبة سالبة للحریة أقل من 

   .أم غیر معاقب علیھا أصلا بالغرامة ،ا للعقوبة السالبة للحریةأكانت معاقب علیھا بالغرامة تبع

ھي السجن والحبس والحبس  فالعقوبة السالبة للحریة التي یمكن أن یعاقب علیھا بھذا البدیل 

حدھا الأدنى المشترك ھو یوم ، إذا أنھا بكل منھا لمدة أقل من ثلاثة أشھرجواز الحكم البسیط، ل

  1.ع.ق)18/1و  17/1و  16/1المواد (واحد، 

بالإشارة  اكتفىمبلغ الغرامة البدیلة وإنما  ع.ق)ب/27المادة (ولم یعدد المشرع الألماني في 

  .في ھذا الخصوص ع.ق) أ /27و  27المادتین ( إلى مراعاة

بالغرامة بدیلا عن العقوبة  أما القانون المكسیكي والصیني فیسمحان للقاضي أن یحكم

  .2التي لا تتجاوز مدتھا ثلاثة أشھرالسالبة للحریة 

إذ أنھ  .ع.ق) 82المادة ( خاصة في  الاستبدالویوسع المشرع الیوناني نطاق تطبیق قاعدة 

یة والتي تقل مدتھا على ستة أشھر، یعطي القاضي سلطة إحلال الغرامة محل العقوبة السالبة للحر

أن عقوبة الغرامة تكفي لغرض  ؛دراسة أخلاق المجرم وظروف جریمتھإذا تبین لھ من خلال 

، وللقاضي الیوناني أیضا أفعال مجرمة أخرى، بشرط التسبیب الصریح بھذا ارتكابإبعاده عن 

، فیجوز لھ الحكم لمالیة للمحكوم علیھبعا للحالة ا، وذلك تمبلغ الغرامة البدیلة سلطة وافیة في تقدیر

، وبدلا عن كل یوم بین مائة دراخمة وعشرة آلاف دراخمة بدلا عن كل یوم حبس بمبلغ یتراوح

  .3بسیط بمبلغ یتراوح بین خمسین دراخمة وألفي دراخمةحبس 

  لا أن، إتكاد تكون شبھا للقانون الیونانيعند القانون البرتغالي ف الاستبدالأما تطبیق قاعدة 

  

  

                                                             
  .144ص  مرجع سابق،أكرم نشأت إبراھیم،  - 1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة - 2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة - 3
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( وز ستة أشھر ستبدال بما لا یتجاریة القابلة للاالقانون البرتغالي قد حدد مدة العقوبة السالبة للح 

، وأجاز للقاضي تحدید الغرامة البدیلة بأیام غرامات إلى جانب جواز تحدید ع.ق)  86المادة 

الغرامة بالعقوبة السالبة ستبدال فیأخذ بقاعدة ا، أما القانون العراقي 1.ع.ق)  63المادة ( مبلغھا 

من قانون ) 26المادة ( ، حیث أن الأحداث، في نطاق ضیق یقصره فقط على مخالفات للحریة

مخالفة  ارتكابھحدث عند ضي بجواز أن تحكم المحكمة على التق 1962العراقي لسنة  الأحداث

  . یعاقب علیھا بالحبس فقط ارتكبھابالغرامة وإن كانت المخالفة التي 

لغرامة الیومیة أو اوھي  أخرى، لكن في صورة خذ المشرع الفرنسي أیضا بالغرامةوقد أ

، وقد أدخل المشرع الفرنسي ھذا النظام 2(La peine des jours amende)أیام الغرامة 

بالقانون  اً، نزولا عند مبدأ تفرید العقاب تأثر1983جوان  10القانون الصادر في  بموجب

قتضي أن التقلیدیة ت، بمعنى أنھ كانت الغرامة ھذه العقوبة بأنھا غرامة لأجل رفوتع ،الألماني

ھذه الحكم النافذ مباشرة، و فتستحقھا خزانة الدولة بعد صدور ؛یحكم القاضي بھا في حكم نافذ

من الأیام، بعد الأخذ  تعني أن یفرض القاضي غرامة یومیة خلال عدد معین الأخرىالصورة 

، ویكون ھذا المبلغ حصیلة ضرب مبلغ كل یوم دخل المحكوم علیھ وجسامة الجریمة بعین الاعتبار

  .ا إلا في نھایة مدة أیام الغرامةلا یكون مستحقو، أیام الغرامة المحدد في الحكمغرامة في عدد 

، ویتحدد مبلغ كل نطاق توقیع ھذه العقوبة وضوابطھا، ع.ق) 5-131(وقد حددت المادة  

یتحدد عدد أیام و ، أورو1000امة مع مراعاة دخل المتھم ولا یجوز أن یزید عن یوم من أیام الغر

  .3أن یزید عن ثلاث مائة وستین یوما، ولا یجوز الغرامة بالنظر إلى ظروف الجریمة

علیھا  ویتضح مما سبق أن المحكمة لا توقع ھذه العقوبة إلا إذا كانت الجریمة جنحة معاقب

  في ، لم یردھانسي، وذلك أصلا لأن المشرع الفرا عن نطاق المخالفاتاستبعادھ، وبالتالي بالحبس

  

  
                                                             

  .144ص  مرجع سابق،أكرم نشأت إبراھیم،  - 1
  .73أبو العلا عقیدة، مرجع سابق، ص  محمد  - 2

3  -  J. Claude Soyer. Op. cit. p161. 
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لى حبس المحكوم علیھ  بالغرامة الیومیة إذا لم یلتزم بالوفاء المخالفات لغرض عدم الإضطرار إ

  .انتھج نھج إلغاء الحبس في المخالفاتفھو قد  ،بھا

، وأكثر الفروض عقوبة الحبسمة الیومیة إلى جانب یحكم بالغرا أنولا یمنع القاضي من 

، وفي ھذه التنفیذ أو كان التنفیذ غیر ممكنالتي یمكن فیھا الجمع أن یكون الحبس مشمولا بوقف 

، فالبعض یرى أن ھذا الجواز یتعارض مع امة الیومیة عقوبة تكمیلیة للحبسالحالة تعتبر الغر

  .المدة وھو تجنب مساوئ الحبس قصیرالغرض الأساسي الذي شرعت من أجلھ 

الفقرة  (الفرنسي ره المشرع ؛ فقد حظوالغرامة في حكم واحدمة الغرا أیامأما الجمع بین 

أیام الغرامة عقوبة  المشرع الفرنسي یرید أن، وھذا یوضح ع.ق)  09-131(الأخیرة من المادة 

  .1بدیلة للحبس

أنھ في حالة الحكم ، على ع.ق )فقرة أولى 25-131المادة (یان مدة تنفیذ ھذه العقوبة فإن ولب  

ة لعدد أیام الغرامة المحكوم فإن مبلغھا الإجمالي یكون مستحقا في نھایة المدة المطابق بأیام الغرامة؛

الغرامة  الحكم أن تقرر تنفیذ عقوبة أصدرتللمحكمة التي  ع.ق) 28-132المادة (، وتجیز 2بھا

 اجتماعي،و عائلي أو مھني أو أع طبي إذا دعت لذلك مبررات جدیة ذات طاب ،الیومیة بالتقسیط

لى حبس المحكوم علیھ لمدة تساوي إیؤدي  ؛و الجزئي لمبلغ الغرامة الیومیةأوعدم الدفع الكلي 

یترتب عن و ، ع.ق )25-131الفقرة الثالثة من المادة ( نصف عدد أیام الغرامة التي لم یتم دفعھا 

  .3ھینالمحكوم علیھ من دَ تنفیذھا الحبس إبراء ذمة

  .فرض العمل في محل العقوبة السالبة للحریة : ثانیا 

یقضي ھذا النظام بقیام المحكمة باستبدال العقوبة السالبة للحریة؛ والحكم بالعمل بدلا و

  فقد .ظام بعض الدول كمصر والعراق ولیبیا والجزائر وتركیا وفرنساــــــ، وقد أخذت بھذا النعنھا

                                                             
  .144شریف سید كامل، مرجع سابق، ص - 1

2  - J. Claude Soyer. Op.cit. p 162.  
  .145شریف سید كامل، نفس المرجع، ص  - 3
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محكوم  أن لكل ج.ج.إ.ق) 479كذا المادة من قانون العقوبات المصري و) 18/2المادة (نصت  

بدلا من تنفیذ  ، أن یطلب من المحكمة تشغیلھ خارج السجنالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھرعلیھ ب

القانون لم ینص  ، مااءات الجنائیةجراعاة للقیود الواردة في قانون الإ، وذلك مرعقوبة الحبس علیھ

  .على حرمانھ 

) 23/3(من قانون العقوبات العراقي والمادة )  1/ 17المادة ( ا للمادة السابقة تنص وطبق

  .1جعل الحد الأدنى للحبس ستة أشھر غیر أن ھذا الأخیر ،قانون العقوبات اللیبي

 ،الدقیققوبة بدیلة بالمعنى ع اعتبارهلقوانین السالفة الذكر یجد أن العمل یمكن والناظر ل  

 بین ثلاثكة اھذه شر الاستبدالإذ أن عملیة  الاستبدال؛نفراد القاضي بممارسة سلطة لك لعدم اولذ

ا المحكوم علیھ الذي یطلب ، وثانیلذي یوافق ضمنیا على ھذا الإجراءالقاضي ا: جھات وھي

علیھ ولھ للمحكوم ، والنیابة العامة ثالثا والتي تأمر بھذا التشغیل بعد تأكدھا من وجود عمل تشغیلھ

  .فائدة

القاضي بسلطة الحكم بالعمل صالح مؤسسة أو لمصلحة  فینفردعند المشرع التركي أما 

دد ھدا القانون مدة ، ویحع.ق) 22/1المادة (لقانون وذلك في حدود ما یسمح بھ ا ،أو البلدیة الأشغال

  .2ع.ق) 21/1المادة(ین یوم واحد وسنت العمل بین

، ولكن في 31983جوان 10البدیل بموجب قانون  فقد أدخل ھذا أما المشرع الفرنسي

عقوبة العمل "المشرع الفرنسي  ة إلى حد كبیر للتشریعات السابقة، فقد أسماهصورة مخالف

ویقصد بھا إلزام المحكوم علیھ ) La peine de travail d’intérêt général("للمصلحة العامة 

وفي الحدود المنصوص دون مقابل خلال مدة تقررھا المحكمة القیام بأعمال معینة لخدمة المجتمع ب

 .4علیھا قانونا

                                                             
  .145شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  - 1
  .146نفس المرجع، ص  - 2

3  - Jacques Borricand . Anne-Marie Simon. Op cit. p 210. 
4  - P. Couverat .Les trois visages du travail d’intérêt général. RSC.1989. p 159. 
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لا  نلأنھا تجنب المجرمین الذی ،المدة بة بدیلا ھاما لعقوبة الحبس قصیرھذه العقو روتعتب  

فقد نص علیھا القانون الفرنسي . ة على المجتمعتنطوي شخصیتھم على خطورة إجرامیة كبیر

الحكم بھا مجتمعھ عقوبة بدیلة للحبس في مواد الجنح، ولم یجز  باعتبارھا، ع.ق) 8-131المادة (

ر الجمع بینھا وبین العقوبات السالبة أو المقیدة وكذا حظ ع.ق) الفقرة الأولى/9- 131( ،مع الحبس

  1.ع.ق) 4- 3الفقرة / 9-131(للحقوق أو الغرامة أو الغرامة الیومیة في حكم واحد 

الجزائري فقد أدخل ھذه الصورة الأخیرة لعقوبة العمل  وقد سار على خطاه المشرع

(  أن حیث"العمل للنفع العام  عقوبة "تحت مسمى  2009فیفري  25بمقتضي القانون الصادر في 

لعمل للنفع العام بدون باعقوبة الحبس  استبدالمكنت الجھة القضائیة من  ع.ق) مقررة  5المادة 

إلى غایة ستمائة ساعة  ،أربعین ساعة كحد أدنىالمشرع الجزائري مدة ھذا العمل ب وقد حدد .2أجر

على خلاف الفرنسي  ،شھراً في أجل ثمانیة عشر ،كحد أقصى بحساب ساعتین عن كل یوم حبس

- 8131-54،132- 57،132- 132المواد ( والأربعین ساعة  والمائتینالذي حددھا بین الأربعین 

  .3ع.ق)7

  .لعقوبات السالبة للحریة أو المقیدة الحقوق محل العقوبة السالبة للحریة فرض ا: ثالثا 

، ونجد تطبیقھا عند المشرع المحكوم علیھ بالسلب أو التقیید وھي عقوبة تمس حقوق

  : 4ا یليمھا كوالتي تحصی ع.ق) 6- 131(لمادة الفرنسي وذلك وفقا لنص ا

، وتجیز أن یكون الوقف محصورا الأكثرقیادة لمدة خمس سنوات على وقف الترخیص بال - 1

  .خارج النشاط المھني طبقا للقواعد التي یحددھا مرسوم من مجلس الدولة

 .ة خلال مدة خمس سنوات على الأكثرسیارات معین حظر قیادة - 2

  

  

 
                                                             

  .148، ص مرجع سابقشریف سید كامل،  - 1
  .01- 09القانون رقم  - 2
  .نفس المرجع، نفس الصفحةشریف سید كامل،  - 3
  .317أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  - : لمزید من التفصیل راجع - 4
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 .جدیدة لمدة خمس سنوات على الأكثرإلغاء رخصة القیادة مع حظر تسلیم رخصة  - 3

 .أو أكثر یملكھا المحكوم علیھرات سیارة أو عدة سیا مصادرة - 4

لتي تحددھا مرسوم توقیف سیارات یملكھا المحكوم علیھ لمدة سنة على الأكثر طبقا للقواعد ا - 5

 .من مجلس الدولة

  .على الأكثرلمدة خمس سنوات  حظر حیازة أو حمل سلاح مما یخضع للترخیص - 6

  .في التصرف فیھا مصادرة سلاح أو عدة أسلحة یملكھا المحكوم علیھ أو یكون لھ الحق - 7

  .الأكثرسحب رخصة الصید مع حظر تسلیم رخصة جدیدة لمدة خمس سنوات على  - 8

مالھ لدى المسحوب علیھ أو  باستردادالمنع من إصدار شیكات غیر تلك التي تسمح للساحب  - 9

 .استخدام بطاقات الوفاء، وذلك مدة خمس سنوات على الأكثرالشیكات المعتمدة وحظر 

یمة والأشیاء الجر ارتكابفي  للاستخدامأو كانت معدة  استخدمتالتي  الأشیاءمصادرة  -10

 .یجوز الحكم بھا في جرائم الصحافة، ومع ذلك لا المتحصل علیھا منھا

، ما دام أن لمدة خمس سنوات على الأكثر الاجتماعيحظر مزاولة النشاط المھني أو  -11

، ومع لارتكاب جریمةفي التجھیز عن علم  استخدمتالتسھیلات التي یتضمنھا ھذا النشاط قد  

ما ، كبالانتخاب، ولا تولي المسؤولیة النقابیةذلك فإن ھذا الحظر لا یطبق على مباشرة الوكالة 

 .1أنھ لا ینطبق في مجال الصحافة

 ع.ق) 6-131المادة ( ما جاءت بھ وھذه العقوبات تكون بدیلة للحبس في مواد الجنح وھو 

بواحدة أو  ، یجوز للقاضي أن یقضيالجنحة معاقب علیھا بالحبس كانت والتي تنص على أنھ إذا

 .أكثر من تلك العقوبات

دة ولا یجوز الجمع بین الحبس وواحدة أو أكثر من ھذه العقوبات السالبة للحریة أو المقی

  فإذا خالف المحكوم علیھ الحظر الناتج عن، ع.ق)9-131للمادة (قوق في حكم واحد، وفقا ــــــــللح

  

                                                             
  .317أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  - 1
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علیھا وفقا للمادة  جریمة جدیدة یعاقب ارتكب، فإنھ یكون قد قوبات السالبة أو المقیدة للحقوقالع 

  .1بالحبس لمدة سنتین والغرامة ع.ق)434-41(

العقوبات البدیلة في التشریع الجزائري ومقارنتھا ببعض التشریعات : المبحث الثاني

  الأخرى

تسعى الكثیر من التشریعات العقابیة لجعل الجزاء الجنائي أكثر مرونة وفعالیة في تحقیق 

أغراضھ، فابتكرت أسالیب و أنظمة جدیدة لتفرید العقاب وتنفیذه، كان كلھ نتیجة لأسباب ودوافع 

 .عدیدة جعلت الكثیر منھا تطور قوانینھا من أجل تفادي ھذه المساوئ

ع الجزائري، والذي أخذ بفلسفة الدفاع الاجتماعي، بحیث كرسھا من ھذه التشریعات التشری

-05في أحكامھ الدستوریة، ونصوصھ التشریعیة، خاصة التعدیلات الأخیرة علیھا، كالقانون رقم 

، و المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005فبرایر  06الصادر بتاریخ  04

میة المتخذة لتطبیقھ، والذي أشار إشارة عرضیة لنظام الاجتماعي للمحبوسین، و النصوص التنظی

م، والتي جاء فیھا عرضا .ا.إ.إ.س.ت.ق) 23المادة ( بدیلة، ففي ھام جدید وھو نظام العقوبات ال

، وھذا في المھام الموكلة لقاضي "تطبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء"

  . 2تطبیق العقوبات

  -66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09ر القانون ومع صدو

، أحدث التشریع العقابي 3، المتضمن قانون العقوبات1966جویلیة  08المؤرخ في  156

  جذریا في مفھوم العقوبة في الجزائر، فتحولت بذلك من الصورة التقلیدیة للعقوبة  اًالجزائري انقلاب

  

  

                                                             
  .154-152شریف سید كامل، مرجع سابق، ص   - 1
  .100، ص 2008للنشر، الجزائر، الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة  - 2
الطیب بلعیز، محضر الجلسة العلنیة السادسة عشر المنعقدة  -، 2009جانفي  26تم عرض مشروع القانون على مجلس الأمة یوم الإثنین  - 3

، 11، العدد 2008ة الخریفیة ، مجلس الأمة، الجریدة الرسمیة للمداولات، الفترة التشریعیة الثانیة، السنة السادسة، الدور2009جانفي  26یوم 
  .03ص 
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الصورة الحدیثة والمعاصرة المتمثلة في التماس البدائل العقابیة من أجل إصلاح المحكوم علیھ  إلى

  .دون التأثیر سلبیا على الحیاة المھنیة والاجتماعیة لدیھ

وبموجب ھذا القانون أصبح للقاضي الجزائري سلطة واسعة في تبدیل العقوبة السالبة 

ا لا تجدي نفعا في تأھیل المحكوم علیھ، حیث شرعت لھ للحریة قصیرة المدة، والتي كان یرى أنھ

 ي ما یلي سنتطرق لھذه العقوبة فيعقوبة جدیدة بدیلة تتمثل في عقوبة العمل للنفع العام، وف

التشریع الجزائري، مع تبیین خصائصھا وشروطھا وكیفیات تنفیذھا، مستعینین في ذلك بمقارنات 

  .  دنا لذلك بعض الدول الأوربیة والإفریقیة و العربیةبسیطة مع تشریعات عقابیة أخرى، فاعتم

  .العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة في التشریع الجزائري و المقارن: المطلب الأول

، وذلك من خلال القانون إن النظام العقابي الجزائري لم یعرف العقوبات البدیلة إلا مؤخراً

نص على استبدال عقوبة الحبس قصیر المدة ، والذي ی2009فبرایر  25المؤرخ في  01- 09رقم 

  .1بالعمل للنفع العام، وذلك تبعاً للبرامج الإصلاحیة لقطاع العدالة في الجزائر

ھذه العقوبة البدیلة لم تكن للجزائر سابقة فیھا، بل أنھا كانت اقتباساً من التشریعات 

تتطلبھا ، وكذا إجراءات تطبیقھا المقارنة، والتي سنبین مواقفھا من ھذه العقوبة والشروط التي 

  .فیھا واختصاصات كل جھة

  :موقف التشریعات من عقوبة العمل للنفع العام  -أ 

 :الجزائر .1

 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  01-09ذھب المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

نطوق بھ، تتمثل في المتضمن قانون العقوبات إلى اعتبار العمل للنفع العام، عقوبة بدیلة للحبس الم

قیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام، بدون أجر، لدى شخص معنوي من القانون العام أو جمعیة 

                                                             
  .100الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
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وقد أصدرت وزارة العدل في ذلك منشورا وزاریا، الھدف منھ تبیین معالم  .1مؤھلة لھذا الغرض

 . اھذا النظام وكیفیات تطبقیھ، و الأجھزة المختصة بذلك، ودور كل جھاز منھ

  :سویسرا .2

عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة ) القانون القدیم( یعتبر المشرع السویسري العمل للنفع العام

 .19902، حیث شرع فیھ بمرحلة تجریبیة عام )أشھر 03(للحریة، التي تقل مدتھا عن 

و لتطبیق ھذا النظام كانت المقاطعات تصدر أوامر أو أنظمة، كما نجد أن مقاطعة 

  .لتنفیذ العقوبات على شكل عمل للنفع العام 1993جوان  07جعلت لھا نظاما في " فریبورغ"

، أصبح العمل للنفع العام عقوبة أصلیة مستقلة، تتمثل في 2007جانفي  01أما بعد تاریخ 

القیام بعمل من طرف المحكوم علیھ بدون أجر، لفائدة مؤسسات اجتماعیة، خدمات ذات منفعة 

  .3ع.ق) 02فقرة 37المادة (ن، وھو ما نصت علیھ عامة، أو لأشخاص معوزی

  :بلجیكا .3

المعدل لقانون العقوبات البلجیكي یعتبر العمل  1994فبرایر  10كان القانون الصادر في 

 :للنفع العام أحد أمرین

  .إما شرطا أو سببا لانقضاء الدعوى العمومیة §

 .إما عقوبة تبعیة لعقوبة الحبس، بعد فترة اختبار أو مراقبة §

  كان لوكیل الملك إمكانیة وضع حد للدعوى العمومیة بالنسبة لبعض الجرائم، بدعوة الجاني ف

  

                                                             
  .3، مرجع سابق، ص 01-09القانون رقم  -  1
  .1985فبرایر  16المتضمن قانون العقوبات السویسري، المؤرخ في  03الأمر رقم -  2

3 - Rachid Mazari. Note sur la mesure de travail d’intérêt général en droit comparé. Revue des juges. N° 
64/2.2009. p 160.  
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للمادة (، وفقا )أشھر 06(ساعة، في أجل  120للقیام بعمل للنفع العام، أو متابعة تكوین معین لمدة 

 .قانون التحقیق الجنائي البلجیكي من) 03فقرة  216

، 1994فبرایر 10، المعدل في 1964جوان 29المؤرخ في أما المادة الأولى من القانون 

فیعطي جھة التحقیق و جھات الحكم سلطة منح المحكوم علیھ بعد فترة مراقبة، بدیلا یتمثل في 

، فتعد العمل للنفع العام عقوبة أصلیة،  ع.ق) 43المادة(أما . كوینا معیناالعمل للنفع العام أو ت

  . 1ق قضائیاتصدر ضد المحكوم علیھ غیر المسبو

  :فرنسا .4

جوان  10كان أول تأسیس لنظام العمل للنفع العام في فرنسا بموجب القانون الصادر في 

، و قد اعتبر العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة، وكانت 1984المطبق في  ،1983

نص علیھا قانون كما . 2أول مرة یدخل فیھا المشرع الفرنسي المجتمع المدني في تنفیذ العقوبة

، ولم یجز )8-131المادة (العقوبات الجدید باعتبارھا عقوبة بدیلة للحبس بصفة عامة في الجنح

وكذلك الجمع بینھا وبین العقوبات السالبة أو المقیدة ) 1فقرة  9-131(الحكم بھا مجتمعة مع الحبس

 . 3)4-3فقرة  9-131لمادة ا(للحقوق، أو عقوبة الغرامة أو عقوبة الغرامة الیومیة في حكم واحد 

 :تونس .5

، المتعلق 1999أوت  02، المؤرخ في 1999لسنة  89حیث أنھ بمقتضى القانون رقم 

بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، حیث اعتبرھا عقوبة من شأنھا تخفیف العبء على 

من المجلة )05الفصل ( المؤسسات العقابیة، ومن ثم اعتبرھا من العقوبات الأصلیة الواردة في 

  . 4الجنائیة التونسیة

 

                                                             
 .184مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص   -  1

2  - Jacques Bovicaud. Anne Marie Simon. Op cit. p210. 
 .146شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  3
  .03حسن بن فلاح، مرجع سابق، ص  -  4
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  :بوركینافاسو .6

، المعدل لقانون العقوبات 2004أبریل  06، المؤرخ في 2004-06حیث أن القانون رقم 

، اعتبرھا عقوبة جنحیة  تصدرھا محكمة الجنح، 1البوركینابي، المؤسس لعقوبة العمل للنفع العام

 .  2متمثلة في القیام بعمل دون أجر لفائدة المجتمع

 :أھداف عقوبة العمل للنفع العام   -ب 

 :الجزائر .1

للمبادئ الأساسیة للسیاسة العقابیة الحدیثة، والتي  برغبة من المشرع الجزائري، وتعزیزاً

، ھو إعادة الإدماج ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان، وتستھدف في مجملھا مبتغى واحداً

الاجتماعي للمحكوم علیھ نھائیا بارتكابھ فعلا مجرما قانونا، فلم یعد یرتكز بالأساس على حبس 

الأشخاص وتشدید الحراسة علیھم، بل أضحي یعتمد على مدى احترام مبدأ تشخیص العقوبة عند 

الناحیة النفسیة أو  النطق بھا، من جھة، ومدى التأطیر العلمي المدروس للمحكوم علیھ سواء من

 .المھنیة أو التربویة، بواسطة مناھج ووسائل علمیة حدیثة، من جھة أخرى

، لتأكید 01-09وعلى ھذا الأساس جاء التعدیل الجدید لقانون العقوبات والمتمثل في القانون 

  :، حیث تھدف ھذه العقوبة إلى3ھذا المسعى، من خلال تشریعھ لعقوبة العمل للنفع العام

  .التقلیل من اكتظاظ السجون وما ینجم عنھ من مساوئ §

 .الحفاظ على كرامة المحكوم علیھ §

  

  

 

                                                             
1  - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. LE  TRAVAIL D’INTERET GENERAL 
.GUIDE PRATIQUE. Site web de la MINISTERE DE LA JUSTICE  .BURKINA FASO : 
http://www.justice.gov.bf/SiteJustice/documents/tig.pdf. p04  
2  - Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par une juridiction correctionnelle ; il 
consiste à faire exécuter un travail non rémunéré par le condamné au profit de la communauté au lieu 
d’aller en prison. 

  .101الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  3
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 .1تطویر قطاع العدالة و إصلاحھ §

 :سویسرا .2

 :إلى تحقیق ما یلي من تشریع عقوبة العمل للنفع العام إن المشرع السویسري یھدف

  .ع.ق)01فقرة  37المادة (للحریة،التقلیل من اللجوء للعقوبة السالبة  §

 .، وتطویر شبكة الاجتماع الخاصة بھالإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھ تشجیع §

 .القیام بعمل نافع للجماعة المحلیة §

 :بلجیكا .3

ھدفا لنظامي العمل للنفع العام المعدل لقانون العقوبات، وضع  2002-04إن القانون رقم 

التكوین معا، للتقلیل من العقوبات السالبة للحریة، باعتبارھا تسبب في ھدر المال العام واعتبارھا و

 . 2سلبیة للمحكوم علیھ

  :فرنسا .4

تعتبر ھذه العقوبة بدیلا ھاما لعقوبة الحبس قصیر المدة، لأنھا تجنب المجرم الذین لا 

فیتبین للمحكمة أنھ لیس من الملائم تنطوي شخصیتھ على خطورة إجرامیة كبیرة على المجتمع، 

الحكم علیھ بعقوبة الحبس، وأنھ یكفي لإصلاحھ و تأھیلھ اجتماعیا مجرد تقیید حریتھ، عن طریق 

 :،  فتھدف ھذه العقوبة إلى النتائج التالیة3إلزامھ بتأدیة عمل لخدمة المجتمع

  .تفادي اللجوء إلى الحبس قصیر المدة إلا في حالات معینة §

المحكوم علیھ بالعمل للصالح العام، وبالموازاة، منحھ إمكانیة تحمل مسؤولیاتھ معاقبة  §

 .العائلیة

  

 

                                                             
  .01، مرجع سابق، ص 02المنشور الوزاري رقم  -  1
  .187مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2
  .145شریف سید كامل، مرجع سابق، ص  -  3
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 .إشراك الجماعات المحلیة في الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھ §

 :تونس  .5

 :إن الغایة من ھذا النظام عند التشریع التونسي

  .تمكین القاضي من وسائل و آلیات جدیدة بدیلة §

 .ومنعھ من دخول السجنإصلاح الجاني  §

) مكرر جدید 15الفصل ( تمكین المجتمع من أعمال مجانیة، في مجالات مختلفة وفقا لـ §

 .1ج.م

 :بوركینافاسو .6

 :نجد أن المشرع البوركینابي وسعیا منھ الأھداف التالیة، شرع ھذا البدیل العقابي

معاقبة الجاني وذلك بالإكراه المادي و المعنوي، الذي تحققھ ھذه العقوبة الجنحیة، فمن جھة  §

تقیید حریتھ و إلزامھ بالمواظبة و احترام الغیر، وقیامھ بالعمل مجانا لصالح المجتمع، من 

  :جھة أخرى

 .التعویض عن الضرر الذي لحق المجتمع §

 . إعادة إدماج المحكوم علیھ §

 .2خطر العود للجریمةالتقلیل من  §

 :خصائص العمل للنفع العام  - ج 

إن خصائص عقوبة العمل للنفع العام تتباین حسب التشریعات المقرِرة لھا، فلكل تشریع 

  .خصائصھ

  

 

                                                             
  .03حسن بن فلاح، مرجع سابق، ص  -  1

2 - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 04. 
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  :مدة تنفیذ العمل للنفع العام، و أجل الإنجاز §

 :الجزائر .1

ع حدودا دنیا وقصوى یجب على .ق) 01مكرر 05 المادة(حدد المشرع الجزائري بـ 

القاضي احترامھا، ومن الناحیة العملیة فإن القاضي یصدر حكمھ بالحبس، ثم یعرض على 

المحكوم علیھ إمكانیة استبدالھا، ویفترض ھنا أن القاضي قد حضر خلال المداولة لفرضیة قبول 

جب تقریره مدة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام المحكوم علیھ بالعقوبة البدیلة، فإذا تم القبول بھا و

 :على النحو التالي

  ).ساعة 600(، و أقصى )ساعة 40(بین حدین أدنى: بالنسبة للبالغین -

یعادل مدة اثنان وثلاثون یوما، فارتأى المشرع أن لا تقل ) ساعة 40(فنجد ھنا أن الحد الأدنى 

 . مدة عام حبسیعادل ) ساعة 600(مدھا عن الشھر، والحد الأقصى 

، على )ساعة 300-20(، فقد قرر المشرع لھم ما بین )سنة 18- 16(أما بالنسبة للأحداث -

  .النصف من عقوبة البالغین

، بعد أن یصبح الحكم )شھرا 18(وبالنسبة لأجل إنجازھا، فتنفذ ھذه العقوبة كلیة في أجل أقصاه 

  .تنفیذھا، حتى لا یتوانى المحكوم علیھ ویتباطأ في 1نھائیا

  :سویسرا .2

 :إن المشرع السویسري قرر تقسیم المدة حسب جسامة الجریمة

 :جعل المدة المقررة كالآتي: بالنسبة للجنایات والجنح  •

  

  

                                                             
 . 182، ص 07محمد المعیني، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد  -  1
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) 01فقرة 37المادة (ساعات عن كل یوم غرامة،  4بمعدل ) یوم غرامة 180إلى  01( من  §

 .ع.ق) 02فقرة  39المادة ( و 

 .العمل للنفع العاممن ) ساعة  720إلى  04(من  §

 360، العمل للنفع العام لمدة ع.ق) 01فقرة  107المادة (ت بالنسبة للمخالفات، فقد حدد •

فرنك سویسري، أو في حالة  10.000ساعة على الأكثر، مقابل غرامات مالیة تصل إلى 

ادة الم(التحویل لعدم التنفیذ، عقوبات سالبة للحریة، من یوم إلى تسعین یوما على الأكثر، 

   1.ع.ق) 02فقرة  107المادة ( و ) 03فقرة  107

 :أما أجل إنجاز العقوبة فقد قرره على النحو التالي

شھرا على الأكثر، یمنح  24، أن الأجل ھو ع.ق) 38المادة (جاء في : الجنحالجنایات و •

  .للمحكوم علیھ لإتمام عقوبتھ المنطوق بھا في الحكم

 .شھرا على الأكثر 12، أنھ أجل ع.ق) 02قرة ف 107المادة (ء في جا: المخالفات •

 : بلجیكا .3

، تكون )ساعة300و 20(إن المشرع البلجیكي حدد مدة عقوبة العمل للنفع العام، ما بین 

 :على النحو التالي

  ساعة 54تكون المدة أكثر من : بالنسبة للجنح •

 .ساعة 45تقل أو تساوي : بالنسبة للمخالفات •

شھرا، من یوم صیرورة  12أما أجل إنجازه، فإنھ یجب على المحكوم علیھ تنفیذه في أجل 

الحكم نھائیا، ویمكن لمصلحة المراقبة الاجتماعیة أن تمدد الأجل سواء من تلقاء نفسھا أو عن 

  .2طریق طلب من المحكوم علیھ

 

                                                             
  .189مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص   -  1

2  - Rachid Mazari. Op.cit. p 162. 
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  :فرنسا .4

جانفي  01تعدیلات آخرھا في فمدة العمل للنفع العام لدى المشرع الفرنسي، قد شھدت عدة 

 : وھي  2005

  :حیث حدد للبالغین §

  .ساعة بالنسبة للمخالفات) 120إلى  20(من  §

 .ساعة بالنسبة للجنح) 210إلى  40(من  §

 .ساعة) 120و  20(فقد حددت ھذه المدة بین ) سنة 18-16(أما الأحداث  §

أن توقف المدة مؤقتا لاعتبارات جدیة ذات طابع طبي أو عائلي أو مھني أو  ویجوز

وعلى المحكمة أن تحدد المدة التي یجب تنفیذ ھذا العمل ). الفقرة الأولى 22-131المادة ( اجتماعي

 .1)شھرا 18( خلالھا بحیث لا تتجاوز

  :تونس .5

بحساب ساعتین عن كل یوم ساعة ،  300إن عقوبة العمل للنفع العام في تونس، لا تجاوز 

 .2شھرا 18حبس، في أجل أقصاه 

  :بوركینافاسو  .6

  .3ساعة) 150و 40( و الأحداث ، فما بین  .ساعة) 300و  40( تحدد المدة عند البالغین بـما بین 

  

  

  

                                                             
 .148شریف سید كامل، مرجع سابق، ص   -  1
  .04حسن فلاح، مرجع سابق، ص   -  2

3 - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 07. 
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  .1أما الأجل فلم یحدد المشرع البوركینابي، أجلا لإنجاز العمل للنفع العام

  :العامحالات تطبیق العمل للنفع   -د 

 :الجزائر .1

، الوارد ذكره في القانون المعدل لقانون العقوبات، تجعل )1مكرر 05المادة (إن نص 

 .2عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس المنطوق بھ

  :سویسرا .2

المشرع السویسري جعل عقوبة العمل للنفع العام، التي یصدرھا القاضي في الجنایات  إن

یوم  180أشھر، أو العقوبة المالیة  06والجنح، عقوبة بدیلة عن العقوبة السالبة للحریة، لأقل من 

 .ع.ق) 39و  37المادتین (كثر، غرامة على الأ

  .ام بدیلا عن عقوبة الغرامة، فقد جعلت العمل للنفع العع.ق) 107المادة (أما 

  :بلجیكا .3

إن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلیة في التشریع البلجیكي، وذلك في العقوبات الجنحیة 

و المخالفات، ویحدد معھا في حكم واحد، مدة الحبس أو الغرامة في حالة إخلال المحكوم علیھ 

 .بالتزاماتھ

  :فرنسا  .4

قوبة أصلیة، أو كعقوبة تبعیة لعقوبة الحبس موقوف التنفیذ، تصدر عقوبة العمل للنفع العام كع

  :عن

  

 
                                                             

 .192مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص   -  1
  .03،مرجع سابق، ص 01- 09القانون رقم   -  2
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  ....محكمة الجنح كالسرقات، الجنح المتعلقة بأمن الطرقات،الإھانة §

 ....محكمة المخالفات، كتحطیم ملك الغیر §

 .1محكمة الأحداث §

 جانب اعتبار العمل للمصلحة العامة عقوبة أصلیة للجنح بدیلة لعقوبة الحبس بصفة عامة وإلى

، فقد نص القانون الفرنسي على صورتین أخریین لھذه ع.ق) 8- 131 – 2-131المادتان ( 

 :العقوبة

أنھا تعتبر عقوبة تكمیلیة بالنسبة لبعض جرائم المرور كالقیادة في حالة سكر، : الأولى §

  .ع.ق)17-131المادة ( الفات من الدرجة الخامسة وفي المخ

المادة ( تعتبر صورة خاصة لنظام وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار: الثانیة §

 .2ع.ق)132-54

  :تونس .5

إن الحكم بعقوبة العمل للمصلحة العامة، یفرض على المحكمة أن تتحقق من إدانة الجاني، 

تحددھا، ثم تبدل ھذه العقوبة الحبسیة بالعمل لفائدة المصلحة ثم تقرر عقوبة الحبس للمدة التي 

 .العامة

وقد حدد المشرع التونسي الجنح التي یحكم فیھا بالعمل للمصلحة العامة، والتي تقل فیھا 

من ....طرقات،كالاعتداء على الأشخاص، حوادث ال)أشھر نافذة 06( المدة المنطوق بھا عن

  3.ج.م) 15الفصل (خلال

  

  

  

                                                             
  .193 مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص  -  1
  .150شریف سید كامل، مرجع سابق، ص   -  2
  .04حسن بن فلاح، مرجع سابق، ص  -  3
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  شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني

  :الجزائر .1

 .ع، وضع شروطا لتطبیق العمل للنفع العام.ق )1مكرر 05المادة (إن المشرع الجزائري في 

  :شروط تتعلق بالمحكوم علیھ •

 .أن یكون المتھم مجرما مبتدئا، فلا  تمنح للمحكوم  علیھ مسبقا لجنایة أوجنحة §

 .سنة وقت ارتكاب الجریمة16العمر أن یكون بالغا من  §

 .أن یكون حاضرا بشخصھ أثناء الجلسة التي یصدر فیھا الحكم §

 .1أن یوافق صراحة على قبولھ تبدیل العقوبة إلى العمل للنفع العام §

 :شروط تتعلق  بالعقوبة المحكوم بھا •

 .أن تكون العقوبة الأصلیة المقررة للجریمة غیر مجاوزة لثلاث سنوات §

 .  العقوبة المنطوق بھا ضده لا تتجاوز سنة حبسا أن تكون §

 .2أن لا تطبق عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نھائیا §

 :فرنسا .2

إن المشرع الفرنسي خصص ھذه العقوبة البدیلة عن الحبس للجرائم البسیطة، إلا أن 

عقوبة العمل للنفع  وحسب بعض النصوص یمكن فرض. النصوص التشریعیة لم تحدد ھذه الجرائم

العام، في مواد المخالفات و الجنح المنصوص علیھا في قانون المرور، وینص قانون العقوبات 

الفرنسي على أنھ في حال ارتكاب جنحة معاقب علیھا بالحبس، یجوز للمحكمة أن تفرض بدیلا 

  ون أجر، لصالح شخصملا للمنفعة العامة دـــــساعة، ع)  210و  40(عنھا إتمامَ مدة تتراوح بین 

  

  

                                                             
منھ على أنھ لا یجوز ) 3/  8المادة ( خاصة ) العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة( والحكمة من تعلیق العقوبة على قبول المتھم الالتزام الدولي  -  1

  .38میموني فایزة، مرجع سابق، ص  –أنظر . يإكراه أحد على القیام بعمل إلزام
  .289عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   -  2
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 .1ع.ق)8- 131المادة (معنوي من أشخاص القانون العام، أو ھیئة عامة مرخصة للقیام باستقبالھ،  

  :و یشترط المشرع الفرنسي لمنح ھذه العقوبة الشروط التالیة

  :شروط متعلقة بالمحكوم علیھ •

 .ع.ق)8-131المادة (أثناء الجلسة أن یكون حاضرا  §

یستخلص القاضي موافقة المتھم بالالتزام بالعمل للنفع العام، و الحجة التي یقوم علیھا  أن §

  ھذا الشرط، تتمثل في عدم جواز مخالفة المبدأ الذي أكدتھ الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

 .2في مادتھا الرابعة، والذي یقضي بعدم إكراه شخص على القیام بعمل

 .سنة  16بلوغ المتھم سن  §

 .لا تطبق على في المحاكم العسكریة على العسكریین §

ومن خلال شروط التشریعات السابقة واللاحقة سنلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یشترط في 

الجاني الذي ستطبق علیھ عقوبة العمل للنفع العام، أن یكون مجرما مبتدئا، ما یعني إجازة توقیعھا 

بأنھ  القدیم ع.ق)الفقرة الأولى 3 -43مادة ال(بھ  حتى و إن كان المجرم عائدا، عكس ما قضت

 .3یشترط أن لا یكون المحكوم علیھ قد علیھ الحكم خلال الخمس سنوات السابقة

 :شروط متعلقة بالجریمة وعقوبتھا •

أن الجریمة المرتكبة جنحة، فلم یذكر المخالفات لأن قانون العقوبات الفرنسي ألغى الحبس  §

 . 4في مجال المخالفات، وبالتالي لا یحتاج فیھا للبدائل

 .أن تكون الجنحة معاقبا علیھا بالحبس §

  

  

 

                                                             
، العدد 25صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد    -  1

  .454، ص2009الثاني، 
  .147سید كامل، مرجع سابق، ص  شریف  -  2
  .148، ص نفس المرجع  -  3
  .132نفس المرجع، ص  -  4
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 :تونس .3

 :إن المشرع التونسي اشترط لتسلیط عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة مایلي

  :شروط المحكوم علیھ •

 .ج.م)47الفصل (السوابق العدلیة  لا یكون المتھم من ذويأ §

 .أن یعبر عن ندمھ عن ارتكاب الجریمة، سواء أكان صریحا أم ضمنیا §

 .أن یتم الحصول على رضاه بتطبیق عقوبة العمل علیھ §

 .ج.م)جدید)ثالثا(15الفصل(الجلسة أن یكون حاضرا أثناء  §

 :شروط العقوبة •

، على أن العقوبة یجب أن تكون بدیلا عن الحبس النافذ الذي ج.م) مكرر جدید 15الفصل (نص 

 ).أشھر 06( یقل مدة عن

ویحكم بھذه العقوبة في جمیع المخالفات، وفي الجنح التي یقضى فیھا بالحبس الذي لا 

  .1)أشھر 06( یجاوز 

 :بوركینافاسو .4

المادة (لبحث اجتماعي، وذلك بموجب خضوع المتھم  -أولا- یشترط المشرع البوركینابي 

، و التي تقضي بأنھ یجوز للقاضي الذي یحكم بعقوبة العمل للنفع العام، أن یجري بنفسھ، أو 2)07

بواسطة أحد أعضاء المحكمة، أو الضبطیة القضائیة، أو الموظفین الاجتماعیین، البحث 

  :الاجتماعي، وذلك لمعرفة شخصیة المتھم، والتركیز على

  

 

                                                             
  .4حسن بن فلاح، مرجع سابق، ص   -  1

 .، المتضمن شروط تسلیط عقوبة العمل للنفع العام2004أبریل  06، المؤرخ في 07/2004من القانون رقم  -  2
http://www.justice.gov.bf/SiteJustice/documents/tig.pdf   
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  .ھ خطیرا أم عنیفاكون §

 .ثبوت إقامتھ بمكان معین §

 .توافر موارد مالیة لدیھ من عدمھ §

 . 1وذلك تحیدا للعقوبة وتشخیصا للمتھم

  :شروط تتعلق بالمتھم •

 :أن لا یكون عنیفا أو خطیرا، ویعتبر خطیرا كل   §

ü من بَیَّنَھُ محضر البحث الاجتماعي بھذه الصفة. 

ü  جنحة خطیرةمن كان مسبوقا قضائیا بجنایة أو. 

ü من ھرب من الحبس، أو كانت لدیھ سیرة غیر حسنة أثناء تواجده بالحبس. 

ü من كان عنیفا، و یمثل خطرا على النظام العام. 

أن یكون المتھم غیر مسبوق قضائیا بحكم أو بعقوبة موقوفة النفاذ، وأنھ استفاد من ظروف  §

 .تخفیف واسعة

 :یجب أن یتوافر لدى المتھم  §

ü إقامة ثابتة. 

ü عنوان واضح. 

ü  2سنة 16أن یبلغ من العمر أكثر من. 

 .تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: المطلب الثاني

علقة بھا تلجأ التشریعات العقابیة إلى تحدید مجالات تطبیق ھذه العقوبة، وكذا الشروط المت

  توحید آلیات تطبیق ھذه الأحكام بادئ الأساسیة لتنفیذھا، و تضع كذلك نصوصا بغرض ـــــــــــالمو

  

                                                             
  .194مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص   -  1

2  - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 08. 
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تفعیلھا عملیا، وفي ما یلي سنعرض لدور الأجھزة القضائیة وغیر القضائیة في تكریس ھذه و

  :الآلیات

  .دور الجھاز القضائي في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الأول

الجھاز القضائي یسعى تحت إمرة المشرع نحو التنفیذ الأحسن لھذه العقوبة، وذلك  إن

بمشاركة قضاة الحكم و النیابة العامة و قضاة تطبیق العقوبة، متكاملین لكل دوره الذي یسعى 

  .لتحقیقھ

  :دور النیابة العامة  -أ 

 :الجزائر .1

الصادرة بشأن عقوبة العمل للنفع إن المشرع الجزائري یعھد بمھمة إجراءات تنفیذ الأحكام 

 :، و یكلفھ بالمھام التالیة1العام، لنائب عام مساعد على مستوى كل مجلس قضائي

  :إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام •

بعد صیرورة الحكم نھائیا، ترسل نسخة منھ مشفوعة بمستخرج منھا، إلى النائب  مباشرة §

 .العام المساعد المختص بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

یقوم النائب العام المساعد بإرسال الملف، متضمنا نسخة من الحكم القضائي مع مستخرج  §

 منھا، إلى قاضي تطبیق العقوبات، لیتولى بدوره تنفیذھا

 :التسجیل في صحیفة السوابق العدلیة •

 :، وتبعا لھذه النصوصج.ج.إ.ق )636و  630و  626و  618للمواد (وذلك تطبیقا 

تتضمن العقوبة الأصلیة، مع الإشارة إلى أنھا ) 1القسیمة رقم (تقوم النیابة العامة بإرسال  §

 .استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام

  

                                                             
  . 125، ص 2010الإشراف القضائي على التنفیذ العقابي، مذكرة ماجستیر،جامعة الحاج لخضر، باتنة،  یاسین مفتاح، -  1
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 .العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام) 2 القسیمة رقم( یجب أن تتضمن  §

 .خالیة من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام) 3القسیمة رقم ( تسلم  §

عند إخلال المحكوم علیھ بالتزاماتھ المفروضة علیھ من خلال مقرر یصدره قاضي تطبیق  §

لتنفذ في حقھ العقوبة الأصلیة، وھي ) 1قم رالقسیمة ( العقوبات، ترسل بطاقة لتعدیل 

 .1الحبس، مع تقیید ذلك على ھامش الحكم أو القرار

 :بلجیكا .2

، توجب على النیابة السھر على تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ع.ق) 5فقرة 37المادة ( إن 

تماسا بواسطة أمین الضبط، ولجنة المراقبة الاجتماعیة، ومساعد القضاء، وذلك بتقدیم النیابة ال

 .للجنة المراقبة الاجتماعیة بشأن عقوبة العمل للنفع العام

في حالة الإخلال الكلي أو الجزئي من طرف المحكوم علیھ بالتزاماتھ بالعمل للنفع العام، 

یمكن لوكیل الملك تنفیذ عقوبة الحبس المنطوق بھا في الحكم، مع احتساب المدة المنقضیة من 

  .2العمل

  :بوركینافاسو .3

، تقوم النیابة بمھمة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام على ج.إ.ق)  678المادة (بنص عملا 

 :النحو الآتي

  .لقاضي تطبیق العقوبات - على الأقل- ترسل النیابة مستندات التنفیذ أو محضر الجلسة،  §

 .تحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة بشأن الإخلال بالتزامات العمل للنفع العام §

 .3یابة نھایة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، أو عدم تنفیذھا في سجل تنفیذ العقوباتتسجل الن §

  

  

                                                             
  .4، مرجع سابق، ص2009أبریل  21، المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم  -  1
  .197مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص   -  2

3  -  - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 11. 
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 :دور قاضي تطبیق العقوبات   -ب 

 :الجزائر .1

قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، و الفصل في الإشكالات  یسھر

الناتجة عن ذلك، و یجوز لھ وقف تطبیق ھذه العقوبة للأسباب الصحیة، العائلیة، أو الاجتماعیة 

  . 1ع.ق) 3مكرر 5المادة ( للمحكوم علیھ، وھو ما نصت علیھ 

، مھام قاضي تطبیق العقوبات بما  2 02اري رقم وعلى ضوء ھذه المادة حدد المنشور الوز

  :یلي

Ø إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام:  

بمجرد استلام قاضي تطبیق العقوبات للملف من النیابة العامة، یقوم باستدعاء المعني  §

 :بواسطة محضر قضائي، على عنوان المحكوم علیھ المدون بالملف، ویتضمن الاستدعاء

 .لحضورتاریخ و ساعة ا §

 .الموضوع وھو تنفیذ حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام §

التنویھ أنھ في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد، تطبق علیھ العقوبة  §

 .الحبسیة الأصلیة

، التنقل إلى مقرات المحاكم التي  - بعد المسافات -كما أنھ یجوز لقاضي تطبیق العقوبات  §

محكوم علیھم، للقیام بما یلزم من إجراءات ضروریة تسبق یقیم بدائرة اختصاصھا ال

 .3شروعھم في تطبیق العمل للنفع العام

  :وعلیھ فإن القاضي أمام حالتین

  

 

                                                             
  .4ص  ، مرجع سابق،01-09من القانون رقم  -  1
  .4، مرجع سابق، ص 2009أبریل  21، المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم -  2
  .126یاسین مفتاح، مرجع سابق، ص   -  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ةالمقارن اتالتشریع في البدیلة العقابیة الأنظمة تطبیقات: الثاني الفصل  
 

183 
 

  :امتثال المعني للاستدعاء: الأولى

یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علیھ، من أجل تكوین فكرة عن شخصیتھ،  §

  :فیتأكد من الآتي

 .المحكوم علیھ، كما ھي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانتھ ھویة §

التعرف على الوضعیة الاجتماعیة، المھنیة، الصحیة، و العائلیة للمحكوم  §

 .علیھ

عرض المحكوم علیھ على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس،    أو بمقر  §

ین قاضي المحكمة، لفحصھ وتحریر تقریر عن الحالة الصحیة لھ، لتمك

تطبیق العقوبات من اختیار عمل ملائم لحالتھ البدنیة، وعند الاقتضاء یمكن 

 .عرضھ على طبیب آخر

و بناء علیھ یحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات شخصیة، تضم إلى ملف  §

 .المحكوم علیھ

بعد معرفة شخصیة المحكوم علیھ، یقوم قاضي تطبیق العقوبات باختیار عمل مناسب  §

محكوم علیھ، تبعا لحالتھ الصحیة، ویكون بذلك أداة لاندماجھ الاجتماعي، من دون مساس لل

 .1بالحیاة العادیة للمحكوم علیھ

فیتعین على القاضي مراعاة الأحكام ) سنة 18-16(أما بالنسبة لفئتي النساء و القصر  §

عن المحیط المتعلقة بتشریع العمل، كمراعاة الاستمرار في الدراسة، وعدم الابتعاد 

 .الأسري، وعدم التشغیل اللیلي للنساء

الأخذ بعین الاعتبار المحكوم علیھ الذي كان رھن  2قاضي تطبیق العقوبات ىو یتعین عل §

 اعتین عن كل یوم ــــــــالحبس المؤقت، وخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاھا، بحساب س

  

  

  
                                                             

  .4، مرجع سابق، ص02المنشور الوزاري رقم   -  1
المادة (، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 2005ر فبرای 06، المؤرخ في 04- 05القانون رقم  -  2
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تقتضیھ  بالعمل للنفع العام، وفق ما حبس، ثم تستبدل المدة المتبقیة من العقوبة الحبسیة

 .1م.ا.إ.إ.س.ت.ق) 13المادة (

على إثر ھذا یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر بالوضع، یعین فیھ المؤسسة المستقبلة،  §

 :وكیفیة أداء العمل للنفع العام، مع وجوب اشتمالھ على ما یلي

 .الھویة الكاملة للمحكوم علیھ §

 .طبیعة العمل المسند إلیھ §

 .التزامات المحكوم علیھ §

عدد الساعات الإجمالي، وتوزیعھا وفق البرنامج الزمني المتفق علیھ مع  §

 .المؤسسة المستقبلة

 .الضمان الاجتماعي للمحكوم علیھ خلال فترة التنفیذ §

على أنھ في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر  التنویھ §

 .الوضع، ستنفذ علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

یذكر على ھامش المقرر تنبیھ المؤسسة المستقبلة بضرورة موافاة قاضي  §

تطبیق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام، وفقا للبرنامج 

غھ عند نھایة تنفیذھا، وإعلامھ أیضا و بشكل فوري، كل المتفق علیھ، و تبلی

 .إخلال من طرف المحكوم علیھ في تنفیذ ھذه الالتزامات

یبلغ مقرر الوضع ھذا إلى المحكوم علیھ و النیابة العامة، وكذا المؤسسة المستقبلة، وإلى  §

 .2سینالمصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو
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 عدم امتثال المحكوم علیھ للاستدعاء: الثانیة

عند حلول التاریخ المحدد في الاستدعاء، و عند عدم امتثال المحكوم علیھ رغم ثبوت تبلیغھ 

أي عذر جدي منھ أو ممن ینوب عنھ، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر  شخصیا، و دون تقدیم

محضر بعدم المثول، یتضمن عرضا للإجراءات المتخذة حیال المحكوم علیھ، ثم یرسل بھ إلى 

النائب العام المساعد المكلف بتطبیق عقوبة العمل للنفع العام، والذي بدور یقوم بإخطار مصلحة 

  . 1تتولى باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة بعقوبة الحبس الأصلیةتنفیذ العقوبات، التي 

Ø الإشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام:  

قاضي تطبیق العقوبات للنظر في جمیع الإشكالات التي )  03مكرر  05المادة (تخول 

سبا لحل ھذه تعترض تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، حیث تمكنھ من اتخاذ أي إجراء یراه منا

 .الإشكالات، خصوصا ما یتعلق بتعدیل البرنامج أو تغییر المؤسسة المستقبلة

Ø  وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام:  

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسھ، أو بطلب من المحكوم علیھ أو من ینوب 

ي، بناء على الظروف عنھ، أي یصدر مقررا بوقف تطبیق العقوبة، إلى حین زوال السبب الجد

ع، على .ق)3مكرر  05المادة ( الاجتماعیة، الصحیة، أو العائلیة للمحكوم علیھ، بناء على نص 

أن یتم إبلاغ كل من النیابة و المحكوم علیھ و المؤسسة المستقبلة، وكذا المصلحة الخارجیة لإدارة 

-ھذا المقرر، كما یمكن لقاضي  السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، بنسخة من

  .2إجراء تحریات بمعرفة النیابة العامة، للتأكد من جدیة المبرر المقدم -عند الاقتضاء

  

  

 

                                                             
  .6، مرجع سابق، ص 02المنشور الوزاري رقم  -  1
  .128ياسين مفتاح، مرجع سابق، ص   -  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ةالمقارن اتالتشریع في البدیلة العقابیة الأنظمة تطبیقات: الثاني الفصل  
 

186 
 

Ø الإشعار بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام:  

بعد إرسال المؤسسة المستقبلة بإخطار یقضي بنھایة تنفیذ المحكوم علیھ للالتزامات التي 

ضع، وذلك إلى قاضي تطبیق العقوبات، یحرر ھذا الأخیر إشعارا بانتھاء تنفیذ حددھا مقرر الو

عقوبة العمل للنفع العام، ویرسلھ بدوره إلى النیابة العامة لتقوم بدورھا بإرسال نسخة منھ إلى 

 .  1، وكذا على ھامش الحكم أو القرار)1القسیمة رقم (مصلحة السوابق القضائیة، للتأشیر على 

  :فرنسا .2

إن المشرع الفرنسي بعد تقریر المحكمة المختصة إخضاع المحكوم علیھ للعمل للنفع العام، 

 )2فقرة  22-131المادة (و في ما یتعلق بتحدید كیفیة تنفیذ عقوبة العمل و الإشراف علیھ، تنص 

على أنھ تتحدد طرق تنفیذ الالتزام بالقیام بعمل للمصلحة العامة، بواسطة قاضي تطبیق  ع.ق

عقوبات الذي یقیم المحكوم علیھ عادة في دائرة اختصاصھ، أو قاضي تطبیق العقوبات في محكمة ال

 .  2الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم إذا لم یكن للمحكوم علیھ محل إقامة معتاد في فرنسا

  :یلزم قاضي تطبیق العقوبات بتحدید كیفیة تنفیذ ھذا النظام على النحو التالي

المادة (وضة، حیث أن تطبیق العقوبات بإجراء تحقیقات حول الأعمال المعریقوم قاضي  §

، تنص على أن تسجیل كافة الأعمال المطلوب إنجازھا ضمن قائمة لدى كل ع.ق) 131-8

محكمة، حیث یقوم عارضواْ العمل بتقدیم طلب تحدد فیھ الأعمال المطلوب القیام بھا مع 

  .طریقة وطبیعة ھذه الأعمال

رة عن ھذه الطلبات إلى مجلس المنطقة المختص بمكافحة الجریمة، مشفوعا فیرسل صو §

برأي النیابة العامة، ثم یقوم بناء على تحقیقاتھ باختیار المؤسسة التي سیعمل المحكوم علیھ 

 ائدة الاجتماعیة لھذه الأعمال، وكذا مدى ملاءمتھا ــــلدیھا، مع الأخذ بعین الاعتبار مدى الف
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  .1ع.ق)19-131المادة (الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھ، لإعادة 

جون للإدماج ــھا لمصلحة السـبیق العقوبات أسالیب المتابعة، ویرسلـــاضي تطــیحدد ق §

  ،) (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probationوالمراقبة الاجتماعیة

 )SPIP(بیق العقوبات إجراءات ي تط، وبناء على اقتراحات ھذه الأخیرة، یحدد قاض

 :، موضحا فیھ2كیفیات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بموجب أمر التعیینو

 .الجھة التي یتم العمل لمصلحتھا §

 .طبیعة العمل وتوقیتھ §

 .اسم المساعد الاجتماعي المكلف بالإشراف ومساعدة المحكوم علیھ §

قاضي تطبیق العقوبات ھذا القرار إلى المحكوم علیھ، وفي حالة كون ھذا الأخیر  یبلغ §

أسبوعیا، ولا یدخل في ) ساعة 12(عاملا، فإن مدة العمل للنفع العام لا یمكن أن تتجاوز 

وفي حالة كون المحكوم علیھ حدثا، فإن صلاحیات . طعامحسابھا مدة التنقل ولا الراحة والإ

 .ة تعود إلى قاضي الأحداث المختص للقیام بھذه الإجراءاتقاضي تطبیق العقوب

عند إتمام المحكوم علیھ للعمل المفروض علیھ، فإن الجھة التي یعمل لدیھا ملزمة بإرسال  §

وثیقة تشعر فیھا قاضي تطبیق العقوبات بإتمام المحكوم علیھ لالتزاماتھ، و ترسل نسخة منھ 

 .3للمحكوم علیھ

 :بلجیكا .3

، فإن القاضي الجزائي ھو المختص بتحدید مدة ع.ق)  4و 3فقرة  37لمادة ا(تطبیقا لنص 

العمل، ویمكن أن یقدم توجیھات تخص مضمون أو محتوى عقوبة العمل للنفع العام، حیث یتم 

مراقبة تنفیذ عقوبة العمل من طرف لجنة المراقبة الاجتماعیة، الكائنة بمقر إقامة المحكوم علیھ، 

  ). Assistant de Justice(القضاء بواسطة مساعد 
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فعند صیرورة الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نھائیا، یسلمھ أمین الضبط في أجل 

ساعة لرئیس مصلحة المراقبة الاجتماعیة، و الفرع العملي المختص التابع للمصالح القضائیة  24

 Section d’Arrondissement Compétente du Service des Maison(لوزارة العدل 

de Justice de SPF(ھذا الفرع العملي یرسل بدوره ھویة  .، والذي بدوره یعین مساعدا للقضاء

 07المساعد القضائي لمصلحة المراقبة الاجتماعیة، التي تبلغ المحكوم علیھ بھ في أجل أقصاه 

  .أیام

المساعد مضمون بعد سماع المساعد القضائي للمحكوم علیھ، وتسجیل ملاحظاتھ، یحدد  §

  .العقوبة

یتم إعداد اتفاقیة یدون فیھا مضمون العقوبة، یسلم المساعد القضائي منھا نسخة للمحكوم  §

علیھ بعد التوقیع علیھا من المحكوم علیھ، ویسلم نسخة أخرى لمصلحة المراقبة 

 .أیام 03الاجتماعیة، في أجل 

، یخطر المساعد القضائي مصلحة في حالة إخلال المحكوم علیھ بالتزاماتھ جزئیا أو كلیا §

المراقبة الاجتماعیة، حیث تستدعي ھذه الأخیرة المحكوم علیھ بموجب إرسال موصى 

أیام قبل جلستھا، و تبلغ ذلك لدفاع المحكوم علیھ، ویوضع ملف المصلحة تحت  10علیھ، 

 أیام، بعد انقضائھا تجتمع المصلحة دون حضور 05تصرف المحكوم علیھ ودفاعھ لمدة 

، )الحبس أو الغرامة( النیابة العامة، وتقوم بتحریر تقریر یقضي بتطبیق العقوبة الأصلیة 

 .وترسل نسخة منھ للمحكوم علیھ، وأخرى للنیابة العامة، وثالثة للمساعد القضائي

( بعد استلام النیابة للتقریر تقوم فورا بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفیذ العقوبة الأصلیة  §

 .  1على المحكوم علیھ) الغرامة الحبس أو

 :سویسرا .4

إن الأجھزة القضائیة المختصة في سویسرا تختلف عن التي في بلجیكا و فرنسا، حیث أن 

  :الأجھزة المكلفة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ھي 
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 Service de l’Application des Sanction(مصلحة تطبیق الأحكام الجزائیة  §

Pénales (.  

  :المراقبة الاجتماعیة، والتي من صلاحیاتھا مصلحة §

 .إعداد قوائم المستفیدین المحتملین §

 .إخطار السلطات القضائیة بإمكانیات العمل المتوفرة §

 .استدعاء المحكوم علیھ، ودراسة إمكانیة و ترتیبات العمل معھ §

 .تحدید أجل تنفیذ العمل §

 .القیام بإعداد الاتفاقیات مع المؤسسات المستقبلة §

 .اقبة تنفیذ عقوبة العملمر §

 .1تقدیم الإجراءات اللازمة التي تراھا لمصلحة تطبیق الأحكام الجزائیة §

 :تونس .5

 77كانت بصدور القانون عدد -في تونس- إن إرساء اللبنة الأولى لقاضي تنفیذ العقوبات 

، وقد أوكلت لھ مھمة متابعة تنفیذ عقوبة العمل للمصلحة 2000 جویلیة 3المؤرخ في  2000لسنة 

 .2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  92العامة، بصدور القانون عدد 

  :الأعمال الموكلة لقاضي تطبیق العقوبات  - أ 

 :على عدة أعمال یجب على قاضي تطبیق العقوبات القیام بھا، وھي) 3فقرة  336الفصل (ینص 

ج، للتحقق .إ.م) مكرر 18الفصل ( لیھ على الفحص الطبي، وفقا لأحكام عرض المحكوم ع §

  .من مدى سلامة المحكوم علیھ وقدرتھ البدنیة على إتمام العمل، من قبل طبیب السجن

ت، والتي توجب .ج.إ.م)3فقرة  336الفصل (تنسیق العلاقة مع المؤسسة المستقبلة وفقا لـ §

 ، والتي اشتملتج.م)17الفصل(لقائمة التي حددھااعلى قاضي تطبیق العقوبة الرجوع إلى 
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على المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة ،أو الجمعیات الخیریة و الإسعافیة، أو  

 .الجمعیات ذات المصلحة القومیة، أو الجمعیات التي یكون موضوعھا حمایة البیئة

حیث أوجب المشرع ، ج.إ.م)344مكرر و  336الفصلین ( إعلام المحكوم علیھ بمقتضیات §

التونسي بموجب ھذین الفصلین على قاضي تطبیق العقوبات، استدعاء المحكوم علیھ 

شخصیا و إعلامھ بما جاء في ھذین الفصلین، وتحذیره من امتناعھ عن التزامھ بعملھ، وبما 

 .  ینجم عنھ من الحكم علیھ بالعقوبة الأصلیة دون خصم

تحدید العمل من حیث مدتھ وجدول أوقاتھ، فالقانون لم یضع معیارا لذلك بل أعطاه حریة  §

 300التوفیق بین ظروف المحكوم علیھ ومؤھلاتھ، و ظروف المؤسسة المستقبلة في حدود 

ساعة بمعدل ساعتین عن كل یوم سجن، مع حرص قاضي تطبیق العقوبات على متابعة 

عملھ و التثبت من مدى تنفیذه لعملھ، و إرشاده واتخاذ ما  المحكوم علیھ وزیارتھ في مكان

 .1یلزم من إجراءات في حال إخلالھ بتعھداتھ

 : أعمال المتابعة في إ طار عقوبة العمل للنفع العام   -ب 

یوجب على المؤسسة المستقبلة إخطار قاضي تطبیق  ج.ج.إ.م) 4فقرة 336الفصل (إن

المحكوم علیھ لالتزاماتھ، ومدى انضباطھ وانسجامھ في محیط بكل ما یطرأ أثناء تأدیة  العقوبات

وقد .عملھ، ومواظبتھ وتغیبھ أو مرضھ، أو حتى بظروف المؤسسة ذاتھا، كوقف عملھا، أو غلقھا

على أنھ في حالة تغیب المحكوم علیھ عن عملھ بدون مبرر  ج.ج.إ.م) مكرر 336الفصل ( نص 

  :یةجدي، فھو على أحد الحالات الثلاث الآت

  .غیاب لمدة یوم واحد §

 .غیاب لمدة یومین §
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في ھاتین الحالتین نص المشرع التونسي على أنھ یتم تعویض كل یوم عمل تغیبھ المحكوم علیھ 

 .بضعفھ

-غیاب للمرة الثالثة وبدون عذر شرعي، ففي ھذه الحالة یحكم علیھ بالعقوبة الأصلیة  §

  . المحكوم بھا علیھ كاملة -الحبس

شرع قاضي تطبیق العقوبات إمكانیة اتخاذ قرارات لمواجھة بعض الأمور وقد أعطى الم

الطارئة ، كالمتعلقة بحالة المحكوم علیھ الصحیة، العائلیة، أو المھنیة، أو عند الحكم علیھ بالسجن 

فھنا یتم تعلیق تنفیذ العقوبة بعد حصولھ على موافقة . لجریمة أخرى، أو أدائھ لواجبھ العسكري

 .  1وریةوكیل الجمھ

  : بوركینافاسو .6

 Le Magistrat  charge de l’Application(إن قاضي تطبیق العقوبات البوركینابي 

des Peines . le MAP( قاضي تطبیق العقوبات  یقوم بدور شبیھ للدور الذي یقوم بھ

الإجراءات ، في اتخاذ قرار تحدید إجراءات التنفیذ للعمل للنفع العام، وفي le JAP( 2(الفرنسي

التي یقوم بھا شخصیا أو بواسطة مندوب العمل، ویساعده في ذلك المندوب الاجتماعي ومندوب 

 Délégué au TIG(.3(العمل للنفع العام 

  .دور الأجھزة غیر القضائیة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني

  :الجزائر .1

 :المؤسسات المستقبلة  -  أ

  مؤسسات المستقبلة للمحكوم علیھم بعقوبة العامل للنفع العام ھي الأشخاص المعنویةــــإن ال

  

                                                             
  15ص  مرجع سابق، ،الأزھر الخرشاني -  1
  .202مسلوب أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 12. 
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 :الخاضعة للقانون العام، یتمحور دورھا في مھمة التنفیذ كالآتي 

تقوم المؤسسات المستقبلة أولا بعرض المناصب المتوفرة لدیھا على قاضي تطبیق  -

  . 1السالف الذكر 02م العقوبات، وھو ما أشار إلیھ المنشور الوزاري رق

ذي یصدره قاضي تطبیق العقوبات، تقوم المؤسسة المستقبلة عند تعیینھا بمقرر الوضع ال -

بعد مباشرة المحكوم علیھ لعملھ، تقوم المؤسسة بموافاة قاضي تطبیق العقوبات ببطاقة و

أیاھا عند نھایة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام، وفقا للبرنامج المتفق علیھ، وتبلیغھ 

 .تنفیذ العقوبة

إخطار قاضي تطبیق العقوبات عن كل إخلال من طرف المحكوم علیھ، في تنفیذ ھذه  -

 .الالتزامات

 :دور المحكوم علیھ  - ب

إن المحكوم علیھ لھ دور أساسي، أولا في العقوبة ذاتھا، فھو من یقوم بموافقتھ الصریحة  -

 .على قبول استبدال الحبس بالعمل للنفع العام

امتثال المحكوم علیھ للحضور للجلسة، لأن عدم حضوره یعني حرمانھ من العقوبة البدیلة  -

 .ع.ق)1مكرر 05المادة (

 .امتثال المحكوم علیھ لاستدعاء قاضي تطبیق العقوبات -

خاصة  تصریحھ بكل ما یمكن قاضي تطبیق العقوبات من معرفة شخصیتھ و ظروفھ -

 .الصحیة والعائلیة والمھنیة

م بالعمل المسند إلیھ، وكذا الشروط المدونة في مقرر الوضع، واحترام التوزیع الالتزا -

 .الزمني المتفق علیھ

إبلاغ قاضي تطبیق العقوبات بكل ظرف اجتماعي أو صحي أو عائلي طارئ، من أجل  -

 .2استصدار مقرر الوقف، وذلك بطلب منھ شخصیا أو من ینوب عنھ

  

 

                                                             
 .4، مرجع سابق، ص 02المنشور الوزاري رقم  -  1
  .6-5، ص نفس المرجع -  2
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 :فرنسا  .2

 )Les Organisation Accueillants(دور الأجھزة المستقبلة   - أ 

و یقصد بھا الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة و الجمعیات التي بإمكانھا استقبال 

 .1المحكوم علیھ، بعد حصولھا على اعتماد أو رخصة بذلك

تقوم ھذه المؤسسات بتقدیم طلب بغرض العمل للنفع العام، تحدد فیھ الأعمال و المھام  -

  .بیعة و طریقة تنفیذ ھذه الأعمالالمطلوبة، مع ط

 :إذا استقبلت المؤسسة المحكوم علیھ وجب علیھا القیام بالآتي -

 .وضع المحكوم علیھ ضمن فریق مستعد لاستقبالھ §

 .الحرص على احترام التوقیت المحدد من طرف قاضي تطبیق العقوبات §

 .الحرص على موافقة العمل لقوانین التشغیل §

ات، أو مصلحة السجون للإدماج و المراقبة إخطار قاضي تطبیق العقوب §

الاجتماعیة بعدم احترام المحكوم علیھ لتنفیذ العقوبة، أو عن الغیابات 

 .الطارئة

تقدیم ورقة الحضور الخاصة بالمحكوم علیھ، مرفوقة بملاحظات حول  §

 .إنجاز العمل، لقاضي تطبیق العقوبات

الحرص على وضع كل الأدوات اللازمة للقیام بالعمل تحت تصرف  §

 .2المحكوم علیھ

عند إتمام المحكوم علیھ لعملھ، تقوم المؤسسة المستقبلة بإرسال وثیقة تشعر فیھا قاضي  -

 .3تطبیق العقوبات بذلك

  

  

 

                                                             
  .203مسلوب أرزقي،مرجع سابق، ص  -  1
  .455صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص -  2
  .نفس المرجع، نفس الصفحةمسلوب أرزقي،  -  3
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 :دور المحكوم علیھ  -ب 

 .لابد من موافقتھ الصریحة على تطبیق عقوبة العمل علیھ -

 .شھادة طبیة لقاضي تطبیق العقوبات، تثبت قدرتھ على إنجاز ما سیكلف بھ من عمل تقدیم -

تبلیغ قاضي تطبیق العقوبات بكل تغیر في حالتھ الصحیة، العائلیة، أو المھنیة، أو تغییر  -

 .مقر إقامتھ، أو عنوانھ

 .العقوبةیقدم طلبا لقاضي تنفیذ العقوبات عند كل تنقل، من شأنھ التأثیر سلبا على تنفیذ  -

 :سویسرا .3

 يإن الدور المنوط بالأجھزة المستقبلة یشبھ إلى حد ما، ما حدده المشرع الفرنسي، فـ

لأجھزة ، تحدد بشكل شبھ مطابق لدور ا2006دیسمبر  12من الأمر المؤرخ في ) 07المادة (

 .1و المحكوم علیھ في فرنسا، وعلى ذلك تؤكد بأن أي إخلال یؤدي إلى إقصائھالمستقبلة  

  :تونس .4

 :، كالتاليج.م)17الفصل ( المشغلة، وذلك بـ لقد حدد المشرع التونسي المؤسسات

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المضبوطة في قانون المالیة التونسي -

 . 2المؤسسات العمومیة غیر ذات الطابع الإداري المضبوطة بأوامر خاصة -

 .الجماعات العمومیة المحلیة -

الجمعیات الخیریة و الإسعافیة، أو الجمعیات ذات المصلحة القومیة، والجمعیات التي یكون  -

 .3موضوعھا المحافظة على البیئة

  

 

                                                             
  . 204، ص مرجع سابقمسلوب أرزقي،  -  1
 1998لسنة  752، المنقح بالأمر الإداري عدد1997مارس  31المؤرخ في  1997لسنة  564جاء ضبطھا اعتمادا على الأمر عدد  -  2

  .، و المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة، والتي تعتبر منشآت عمومیة1998مارس  30المؤرخ في 
راف على المنشآت ، والمتعلق بالمساھمات و الإش1997أوت  25، المؤرخ في 1997لسنة  38لى عدد وعلى منشور الوزارة الأو

  .المؤسسات العمومیةو
، 2003نوفمبر  13فریدة بن علینة، دور المؤسسة السجنیة في العقوبات البدیلة، یوم دراسي بالمعھد الأعلى للقضاء، المنعقد بتاریخ  -  3

  .19تونس، ص 
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 :بوركینافاسو .5

إن قاضي تطبیق العقوبات البوركینابي ھو من یعین العامل أو الموظف الاجتماعي، أو أي شخص 

الموظف الاجتماعي ، مدیر مصلحة السجون للإدماج جدیر بالثقة، عكس المشرع الفرنسي، فیعین 

 .1و المراقبة الاجتماعیة

  :ھذا الموظف الاجتماعي، أو مندوب العمل ینحصر دوره في ما یلي

  .سماع المحكوم علیھ و تلقي تصریحاتھ لإجراء البحث الاجتماعي -

 .تقدیم الرأي لقاضي تطبیق العقوبات بخصوص الجھة المستقبلة -

 .علیھ بحقوقھ وواجباتھ تذكیر المحكوم  -

 .تقدیم المحكوم علیھ للجھة المستقبلة -

 .مراقبة الإنجاز، بإجراء معاینات أو عن طریق الاتصال -

 .تحریر تقریر شھري عن تنفیذ المحكوم علیھ للعمل -

 .تحریر تقریر عند أي طارئ في حینھ -

 . 2تحریر تقریر عند نھایة التنفیذ -

  

     

                                                             
  .203أرزقي، مرجع سابق، ص مسلوب  -  1

2  - Médard VOHO et Albert T. OUEDRAOGO et Jean Marie PICQUART. Op.cit.p 15. 
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  :مةـــــــــــــــــــــاتـــــــــــخ

نخلص في ختام ھذا البحث إلى أن السیاسة العقابیة المعاصرة تسعى في جھود حثیثة من 

مع الواقع و تحیینھا  ل إعادة تكییفھاجأجل تدارك مخلفات الأنظمة العقابیة القدیمة، وذلك من أ

الجنائیة من عقوبات وتدابیر تطویراً لھا من خلال مراجعة منظومات الجزاءات الإنساني المعاصر 

  .وإخراجاً لھا من الطبیعة التقلیدیة لھا

یقوم بھ كل من تضرر  ور القدیمة عبارة عن انتقام فرديإن الجزاء الجنائي كان في العص

فكان ھذا الجزاء یتمیز بعدم الانضباط، وإنما یرتكز على شفایة الغلیل من الجاني، من فعل غیره 

وتقالید، وصارت تقام من تطورت المجتمعات إلى أن صارت للجزاء الجنائي أعرافاً  كثم بعد ذل

  .طرف زعماء القبائل أو شیوخ العشائر، فصارت أكثر ضبطاً وتنظیماً

ة إلا أنھا لم تعرف الدقة في التنفیذ أو حتى في التجریم أصلاً ، إلا أن مع ظھور نظام الدول

إلا أن ھذه الأنظمة استغلت  على الأمن والنظام العام، أجھزة وقوانین ھدفھا الحفاظ  لھاأصبحت 

في معاقبة المخالفین خاصة ما عرف عن قوتھا في بسط تجبرھا على العامة من خلال التشدید 

  . النظام الكنسي الذي كان مسیطرا على المجتمعات الأوروبیة

فكان سببا في ظھور تیارات فكریة ذ العقوبة، إن النظام الكنسي استعمل القسوة في تنفی

و الذي جاء معارضا للفكر الكنسي " بیكاریا "مناھضة، حیث ظھرت المدرسة التقلیدیة بعامة 

حاملا لبعض أفكاره، حیث جعل أساس العقاب وجوھره ھو جسامة الجریمة و الضرر الناجم 

وھو ما اضطر الفیلسوف الإیطالي عنھا، وبالتالي فقد أھمل بذلك الجاني و شخصیتھ وظروفھ، 

أن یثور ضد ھذه المدرسة، تحت لواء مدرسة جدیدة ھي المدرسة الوضعیة، والتي " لومبروزو"

  .كونھ قدیما و منھجھ یعتمد على القسوة والتعذیب نبذت الفكر التقلیدي
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 قامت المدرسة الوضعیة على أساس المنھج العلمي القائم على دراسة المحكوم علیھ من

خلال التعرف على شخصیتھ وظروف ارتكابھ للجریمة، فاعتمدت في منھجھا الأسلوب التجریبي 

   .والمسؤولیة القانونیة وكذا التدابیر كأسلوب جدید وصور ثانیة للجزاء الجنائي

إلا أن ھذه التدابیر عارضت مبدأ الشرعیة والذي یقضي بعدم معاقبة شخص لم یرتكب 

دف معاقبة الجاني قبل ارتكاب الجریمة، اعتماداً على النماذج التي جرماً، لأن التدابیر تستھ

للإنسان المجرم، فبمجرد توفر بعض الأوصاف في شخص ما اعتبر " لومبروزو"وضعھا 

مجرماً، حیث انتقدت المدرسة بھذا ما أدى إلى البحث عن فكر عقابي یجمع بین المدرسة التقلیدیة 

  .الوضعیةالمدرسة و

توفیقیة أو ما یعرف بالمدرسة الثالثة، والتي جاءت لمحاولة التوفیق بین فقامت مدرسة 

المذھبین، وھو ما أسھم في إنشاء الاتحاد الدولي لقانون العقوبات، و الذي عقد عدة مؤتمرات 

لمناقشة أھم محاور السیاسة العقابیة، حیث كان من أھم أفكاره الإبقاء على العقوبة والتدبیر معا، 

  .رت فكرة التفرید العقابي حیث یعامل المجرم معاملة عقابیة خاصةن ھنا ظھفم

إن فكرة التفرید العقابي كانت منعطفاً حاداً للسیاسة العقابیة الحدیثة، حیث جعلت من العقوبة 

المعاصرة وسیلة لإصلاح الجاني وتأھیلھ لإعادة إدماجھ في المجتمع، فمن أسباب ظھورھا 

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، فھي تھدف إلى توجیھ  لاجتماعيوتطورھا ظھور حركة الدفاع ا

  .السیاسة العقابیة نحو العمل على استعادة المجرم من خارج المجتمع لإعادة إدماجھ فیھ

ھذه الحركة دفعت بالمجتمع الدولي إلى تكثیف الجھود الرامیة إلى تعزیز مبادئ الإنسانیة 

ت على المستوى الدولي عدة مؤتمرات ووقعت عدة اتفاقیات من في المعاملة العقابیة، حیث انعقد

أجل العمل على وضع تشریعات دولیة تھدف إلى حث الدول الأعضاء على السعي قدما من أجل 

كقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر تكریس مبادئ حقوق الإنسان في المعاملة العقابیة، 

كالاتفاقیة وعلى المستوى الإقلیمي كذلك شھدت التكتلات الإقلیمیة جھودا مماثلة  غیر الاحتجازیة، 

  .الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة
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أما على الصعید العملي فقد شھدت العقوبة بعد ھذه التطورات التاریخیة تغیرات عدیدة، 

مشكلة التوحید والتعدد والتي  خاصة العقوبة السالبة للحریة، حیث اعترضتھا مشكلات عدة مثل

من المشرع اعتماد أسلوب التقسیم الثلاثي للجریمة كمعیار لتقسیم العقوبة السالبة للحریة، تقتضى 

فقد شھدت عراكا فقھیا خلص إلى بروز اتجاه ینادي بإزالة ھذا التقسیم لعدم بقاء الدواعي الأساسیة 

سالبة للحریة في العصر الحدیث ھو إصلاح التي قام علیھا، لأن الغرض الأساسي للعقوبة ال

  .الجاني

كما أن الحبس قصیر المدة أیضا كان مشكلة عویصة في العصر الحدیث، حیث أن ھذه 

العقوبة لم تعد تؤدي الدور المنوط بھا، لأنھا لا تصلح الجاني لقصر مدتھا، كما لا تسمح بتوفیر 

عقابیة یعات العقابیة إلى تبني أنظمة وأسالیب  ما دفع بالتشر. برنامج عقابي معین لمثل ھذه المدد

  .بدیلة 

وعلى غرار ھذه التشریعات لجأ التشریع الجزائري إلى ھذه العقوبات البدیلة من خلال 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي ینص  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09القانون رقم 

ل القضاء للعقوبة السالبة للحریة بعقوبة بدیلة تدعى مكرر منھ على إمكانیة استبدا 05في المادة 

العمل للنفع العام، وھي تأدیة المحكوم علیھ لعمل لصالح ھیئة أو مؤسسة عامة من غیر مقابل 

  .ووفق برنامج زمني یحدده القاضي

  :الاقتراحات

لا یزال  إن من خلال ھذه الدراسة تمكنا من الإلمام نوعا ما بموضوع العقوبة البدیلة، والذي  

قید البحث والدراسة عند الفقھاء وعلماء العقاب، وما ھذا البحث إلا محصلة، لبعض ما توصلنا لھ 

، مع الاستعانة بالمنھج المقارن للاستزادة من فضلھا، من جمع وترتیب لبعض الأفكار والرؤى

  :بھا والذي أدى بنا إلى ضرورة تقدیم مقترحات أو توصیات لعلھا تجد لھا من متلق یعمل
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الاھتمام بنشر مفاھیم و أفكار الثقافة العقابیة المعاصرة، لتھیئة المجتمع لتقبل ھذا النظام  -

 .لتوضیح مدى قدرتھ على تحقیق الإصلاح والإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھالمستحدث 

التأھیلیة التركیز على وضع الأسس السلیمة لتحقیق العمل للمنفعة العامة لغایتھا العقابیة و  -

على أتم وجھ، من خلال اختیار الأعمال المناسبة للبیئة الاجتماعیة وما یحكمھا من أعراف 

 .وتقالید وقیم اجتماعیة

ضرورة إنشاء لجنة خاصة تتكفل بالبحث الاجتماعي الذي یضمن تشخیص المحكوم علیھ  -

 .اسب لھومعرفة الظروف الاجتماعیة والصحیة والنفسیة لھ، من أجل اختیار عمل من

انتداب مساعدین قضائیین یسھرون على مراقبة المحكوم علیھم أثناء تأدیة أعمالھم، وذلك  -

 .لاستحالة الأمر بالنسبة لقاضي تطبیق العقوبات وھو ما یملیھ واقع الحال

منح المحكوم علیھم أحقیة الطعن في المقررات التي یصدرھا قاضي تطبیق العقوبات بشأن  -

 .العمل للنفع العام 

ضرورة عقد المزید من التكوینات لقضاة تطبیق العقوبات وكذا النیابة العامة، من أجل  -

 .الإلمام أكثر بجوھر عقوبة العمل للنفع العام

ندوات ضرورة إشراك الجماعات المحلیة في الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھم من خلال  -

من أجل مناقشة إمكانیات التعاون تجمع القضاة بالمدیرین التنفیذیین وكذا المجتمع المدني، 

 .في ھذا المجال

تخصیص مكتب استقبال خاص بالمؤسسات العمومیة من أجل وضع طلبات العمل وكذا  -

مراقبة و مناقشة الظروف التي توفرھا الھیئة المستقبلة من أجل تحصلھا على القبول 

 .لاستلام المحكوم علیھم للعمل

إعادة النظر في الشروط التي یجب توفرھا في المحكوم علیھ مع اعتماد التجربة  -

 .البوركینابیة في ھذا المجال

أما على الصعید العام یجب على المشرع الجزائري حث القضاة على التقلیل من إصدار  -

 .الأحكام بالعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة
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في الحالات التي یكون جبر الضرر فیھا محققا لغرض  اعتماد قاعدة العفو عند جبر الضرر  -

 .إصلاح الجاني و تأھیلھ

اتباع سیاسة عدم التجریم، وتضییق نطاق التجریم خاصة في القوانین الخاصة، كما ھو  -

 .الحال بالنسبة لقانون المرور مثلا

بدائل للعقوبة السالبة للحریة، بتوفیر عقوبات جدیدة من شأنھا فتح المجال للقاضي  تشریع -

 .من أجل تأدیة أغراض العقوبة بشكل جید

وھي التي  ضرورة اعتماد منھج العقوبات البدلیة، والتي تجد أساسھا في التشریع الإسلامي -

 .صوم والكسوةتقتضي إبدال العقوبة تبعا للظروف الجاني، كالعتق والإطعام وال

 .اعتماد عقوبات بدیلة أخرى كالغرامة والغرامة الیومیة -

في حقیقة تطور العقوبة والذي ظاھره فیھ الرحمة وباطنھ من قبلھ  ضرورة التفكیر الجدي  -

 .العذاب

وفي الختام نأمل أن نكون قد وفینا بوعدنا في الإلمام بھذا الموضوع، ولو بالقدر الیسیر 

كتاب، فنرجواْ أن نكون موفقین في وضع التصور العام لمشكلة العقوبة أساسا المتمثل في نقطة في 

والعقوبة السالبة للحریة بالخصوص، وما یتطلبھ ذلك من ضرورة تدخل المشرع لمعالجة ھذه 

  .المشاكل من خلال توفیر الظروف الملائمة لھذا الغرض العقابي المتمثل في الإصلاح

العقابي من خلال اقتفاء آثاره في سبیل التشریع نأمل التوفیق في التحصیل الجید للفكر 

العقابي السلیم، رجاء منا أن نكون قد استخلصنا ما في سطور ھذا البحث وتفھمنا ما بینھا من 

خلجات في الصدور تعبر عن عدم الارتیاح لمثل ھذه الأنظمة كونھا غیر مستقرة و تعرف 

إدماجھ، فیجب راً، فغایة المجتمع من  العقوبة ھي إصلاح الجاني وتأھیلھ لإعادة  اضطرابا كبی

  .على المشرع احترام متطلبات المجتمع وعدم السباحة عكس التیار مخافة الغرق أو الإنھیار
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  :الملاحق

  :01الملحق  رقم  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة العدل

 الوزیر

 2009أبریل  21مؤرخ في  2منشور رقم 

 إلى السادة الرؤساء والنواب العامین

 36 )لدى المجالس القضائیة(

  .كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام :الموضوع

العقوبات  المعدل والمتمم لقانون 2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09ینص القانون رقم 

 العام، لتعزیز على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بعقوبة العمل للنفع

احترام حقوق الإنسان  المبادئ الأساسیة للسیاسة الجنائیة والعقابیة التي ترتكز بالأساس على

الذي لم یعد یرتكز على  تماعي للمحكوم علیھم ، وھو المبتغىوتحقیق إعادة الإدماج الاج

مدى احترام مبدأ تشخیص  حبس الأشخاص فقط، بل أضحى تحقیقھ یتوقف، من جھة، على

العقوبة في إصلاح المحكوم  العقوبة عند النطق بھا، ومن جھة أخرى، على إمكانیة مساھمة

عنھا آثار سلبیة على مختلف  التي قد تنجرراه كائل الإعلیھم نھائیا دون اللجوء المفرط لوس

الغایة آما تسمح بإشراك الھیئات  جوانب حیاتھم، فضلا على أن ھذه العقوبة البدیلة تحقق ھذه

 .والمؤسسات العمومیة في عملیة إعادة الإدماج 

الباب  الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من 6مكرر  5إلى  1مكرر  5وتنص المواد من 

ھذه  قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي، علىالأول من 

 .لتنفیذھا ذا الشروط المتعلقة بھا والمبادئ الأساسیةكالعقوبة البدیلة محددة مجال تطبیقھا و

المنشور إلى  وبغرض توضیح وتوحید آلیات تطبیق ھذه الأحكام وتفعیلھا عملیا، یھدف ھذا

مختلف مصالح  ذاكة العامة وقاضي تطبیق العقوبات والحكم والنیاب تبیان دور آل من قاضي

الأشخاص  الجھات القضائیة المعنیة بمتابعة تنفیذ ھذه العقوبة، فضلا على إبراز دور
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العقوبة  المعنویة الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم علیھم نھائیا بھذه

 .البدیلة 

 :صدار عقوبة العمل للنفع العامالشروط المتعلقة بإ -أولا

تخضع  من قانون العقوبات فإن عقوبة العمل للنفع العام 1مكرر  5عملا بأحكام المادة 

 تم النصللسلطة التقدیریة للقاضي، إلا أن تطبیقھا یتطلب احترام الإجراءات والشروط التي 

 :وتتمثل فیما یلي دیلة،عقوبة بكام علیھا ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصیة العمل للنفع الع

 ،أن لا یكون المحكوم علیھ مسبوقا قضائیا -

 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إلیھ، 16أن لا یقل سن المحكوم علیھ عن  -

 سنوات حبسا، 3أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة  -

 أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بھا مدة عام حبسا نافذا، -

الموافقة الصریحة للمحكوم علیھ، وذلك ما یستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة  -

 .لاستطلاع رأیھ بالموافقة أو الرفض

 .أن لا یطبق العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم أو القرار نھائیا -

ورة كمذانت عقوبة الحبس المنطوق بھا، موقوفة النفاذ جزئیا، ومتى توافرت الشروط الكإذا 

 .أعلاه، یمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منھا، بعقوبة العمل للنفع العام

 :تقدیر مدة عقوبة العمل للنفع العام -  ثانیا

من قانون العقوبات، حدودا دنیا وقصوى للمدة التي یجب أن یقضیھا  1مكرر  5حددت المادة 

ب ساعتین عن آلیوم حبس محكوم المحكوم علیھ سواء بالنسبة للبالغین أو القصر، وذلك بحسا

 .بھ ضمن العقوبة الأصلیة المنطوق بھا

ومن الناحیة العملیة، فإن القاضي یصدر حكمھ بالعقوبة الأصلیة ثم یعرض على المحكوم 

علیھ إمكانیة استبدال عقوبة الحبس المنطوق بھا بعقوبة العمل للنفع العام، ویفترض ھنا أن 

مداولة، فرضیة قبول المحكوم علیھ بالعقوبة البدیلة وذلك مع یكون القاضي قد توقع، خلال ال

 :مراعاة ما یلي

 .ساعة بالنسبة للبالغ 600و  40أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بین  -

 .شھرا 18تطبق المدة بموجب ساعتین عن آل یوم حبس في حدود  -

 .ساعة 300و  20تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بین  -
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 :مضمون الحكم أو القرار الذي یقضي بعقوبة العمل للنفع العام -ثالثا

إضافة إلى البیانات الجوھریة الأخرى التي یتضمنھا الحكم أو القرار القضائي، یتعین ذآر ما 

 :یلي

 العقوبة الأصلیة في منطوق الحكم، -

 استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام، -

ى حضور المتھم في الجلسة مع التنویھ إلى أنھ قد أعلم بحقھ في قبول أو رفض الإشارة إل -

 عقوبة العمل للنفع العام،

تنبیھ المحكوم علیھ إلى أنھ في حالة إخلالھ بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع  -

 .العام تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

 :دور النیابة العامة -رابعا

مجلس قضائي إلى نائب عام مساعد، بالإضافة لمھامھ الأصلیة، مھمة القیام  یعھد في آل

 :بإجراءات تنفیذ الأحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام، على النحو الآتي

 :التسجیل في صحیفة السوابق القضائیة - 1

 636و  632و  630و  626و  618تطبیقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد 

 :منھ

تتضمن العقوبة الأصلیة مع الإشارة إلى أنھا  1تقوم النیابة العامة بإرسال القسیمة رقم  -أ

 .استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام

علما أنھ إذا تضمنت العقوبة الأصلیة، إلى جانب الحبس، عقوبة الغرامة، فإن ھذه الأخیرة 

 .ذا الشأن بالنسبة للمصاریف القضائیةكقانونا، وذ بكافة الطرق المقررة تنف

 .العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام 2یجب أن تتضمن القسیمة رقم  -ب

خالیة من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة و عقوبة العمل للنفع العام  3تسلم القسیمة رقم  -ج

 .المستبدلة

فروضة علیھ في مقرر العمل للنفع العام، الذي عند إخلال المحكوم علیھ بالالتزامات الم -د

للمعني لتنفذ بصورة  1یصدره قاضي تطبیق العقوبات، ترسل بطاقة لتعدیل القسیمة رقم 

 .عقوبة حبس نافذة، مع تقیید ذلك على ھامش الحكم أو القرار القضائيكعادیة 

 :إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام  2-
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أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نھائیا، ترسل نسخة من بمجرد صیرورة الحكم  -

 .الحكم أو القرار النھائي بالإضافة إلى مستخرج منھما إلى النیابة العامة المختصة للتنفیذ

تقوم النیابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النھائي بالإضافة إلى  -

 .ي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبةمستخرج منھما إلى قاض

 :دور قاضي تطبیق العقوبات -خامسا

من قانون العقوبات لقاضي تطبیق العقوبات مھمة السھر على  3مكرر  5لقد أسندت المادة 

 :تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، ولھذا الغرض یقوم بما یلي

 :إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 1-

 :توصلھ بالملف من طرف النیابة العامة، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بما یلي بمجرد

استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانھ المدون بالملف، وینوه في ھذا  -

الاستدعاء إلى أنھ في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبق علیھ عقوبة الحبس 

 .(نموذج مرفق)الأصلیة 

ء، لاسیما بسبب بعد المسافات، یمكن لقضاة تطبیق العقوبات، وفقا لرزنامة فعند الاقتضا -

م التي یقیم بدائرة اختصاصھا الأشخاص المحكوم علیھم، كمحددة سلفا، التنقل لمقرات المحا

 .للقیام بالإجراءات الضروریة التي تسبق شروعھم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

 :لاستدعاءفي حالة امتثال المعني ل -أ

 :د منكات باستقبال المحكوم علیھ لیتأیقوم قاضي تطبیق العقوب*

 ما ھي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانتھ،كھویتھ  -

 .التعرف على وضعیتھ الاجتماعیة والمھنیة والصحیة والعائلیة -

ومات التي یدلي د من صحة المعلكالاستعانة بالنیابة العامة، للتأیمكن لقاضي تطبیق العقوبات 

 .بھا المعني

عرض المعني على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة،  -

حسب الحالة، لفحصھ وتحریر تقریر عن حالتھ الصحیة لتمكین قاضي تطبیق العقوبات من 

كن اختیار طبیعة العمل الذي یتناسب وحالتھ البدنیة، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض، یم

 .عرض المعني على طبیب آخر
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، تضم (نموذج مرفق)بناء على ذلك، یحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات شخصیة 

 .إلى ملف المعني

ون فكرة عن شخصیة المعني ومؤھلاتھ، یختار لھ عملا من بین كوبعد أن یكون قد *

الاجتماعي دون التأثیر المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراتھ، والتي ستساھم في اندماجھ 

 .على السیر العادي لحیاتھ المھنیة والعائلیة

سنة، یتعین على قاضي تطبیق العقوبات  18و  16أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بین 

عدم إبعاد القصر عن محیطھم كة والتنظیمیة المتعلقة بتشغیلھم مراعاة الأحكام التشریعی

 .دراستھم عند الاقتضاءالأسري والاستمرار في مزاولة 

ان رھن الحبس المؤقت، وعملا كبعقوبة العمل للنفع العام والذي وبالنسبة للمحكوم علیھ 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، تخصم  13بأحكام المادة 

ة مدة الحبس المؤقت التي قضاھا بحساب ساعتین عمل عن آل یوم حبس ثم تستبدل المد

 .المتبقیة من عقوبة الحبس الأصلیة لیؤدیھا عملا للنفع العام

یھ المؤسسة التي تستقبل یعین ف (نموذج مرفق)إثر ذلك یصدر القاضي مقررا بالوضع  *

 :یفیات أداء عقوبة العمل للنفع العام، ویجب أن یشمل ھذا المقرر على الخصوص كالمعني و

 الھویة الكاملة للمعني، -

 ل المسند إلیھ،طبیعة العم -

 التزامات المعني، -

 عدد الساعات الإجمالي وتوزیعھا وفقا للبرنامج الزمني المتفق علیھ مع المؤسسة، -

 الضمان الاجتماعي، -

التنویھ إلى أنھ في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ  -

 .عقوبة الحبس الأصلیة المحكوم بھا علیھ

ر على ھامش المقرر تنبیھ المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبیق كیذ -

وفقا للبرنامج المتفق  (نموذج مرفق)العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام 

ذا إعلامھ فورا عن آل إخلال من طرف المعني في تنفیذ كیھ وتبلیغھ عند نھایة تنفیذھا، وعل

 .(نموذج مرفق)ھذه الالتزامات 
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یبلغ مقرر الوضع إلى المعني وإلى النیابة العامة وإلى المؤسسة المستقبلة وإلى المصلحة 

 .الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

 :في حالة عدم امتثال المعني للاستدعاء -ب

بحلول التاریخ المحدد وعند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبلیغھ شخصیا بالاستدعاء ودون 

تقدیم عذر جدي من قبلھ أو من ینوبھ، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر بعدم 

تبلیغ الشخص، عدم تقدیم )یتضمن عرضا للإجراءات التي تم انجازھا  (نموذج مرفق)المثول

النائب العام المساعد الذي یقوم بإخطار مصلحة تنفیذ العقوبات التي یرسلھ إلى  (عذر جدي

 .تتولى باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلیة

 :الإشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام 2-

أن  من قانون العقوبات، تعرض جمیع الإشكالات التي یمكن 3مكرر 5عملا بأحكام المادة 

تعیق التطبیق السلیم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبیق العقوبات الذي یمكنھ في ھذا 

الصدد اتخاذ أي إجراء لحل ھذه الإشكالات لاسیما في ما یتعلق بتعدیل البرنامج أو تغییر 

 .المؤسسة المستقبلة

 :وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام  3-

من قانون العقوبات، یمكن قاضي تطبیق العقوبات، من تلقاء  3مكرر  5وفقا لأحكام المادة 

نفسھ أو بطلب من المعني أو من ینوبھ، أن یصدر مقررا بوقف تطبیق العقوبة إلى حین زوال 

السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعیة أو الصحیة أو العائلیة للمعني، على 

والمعني والمؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة  أن یتم إبلاغ آل من النیابة العامة

نموذج )السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، بنسخة من ھذا المقرر

 .(مرفق

ات، بمعرفة النیابة العامة، یمكن لقاضي تطبیق العقوبات، عند الاقتضاء، إجراء آل التحری

 .د من جدیة المبرر المقدمكللتأ

 :ار بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامإشع 4-

بنھایة تنفیذ  (نموذج مرفق)بعد توصل قاضي تطبیق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة

المحكوم علیھ للالتزامات التي حددھا مقرر الوضع ، یحرر إشعارا بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل 

یرسلھ إلى النیابة العامة لتقوم بدورھا بإرسال نسخة منھ إلى  (نموذج مرفق)للنفع العام 
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، وعلى ھامش الحكم أو 1مصلحة صحیفة السوابق القضائیة للتأشیر بذلك على القسیمة رقم 

 .القرار

 .أولي أھمیة بالغة لتنفیذ محتوى ھذا المنشور

 2009فریل أ  21حرر بالجزائر في 

 وزیر العدل، حافظ الأختام

  الطیب بلعیز
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  : 02الملحق رقم 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة العدل

  ...................مجلس قضاء

  قاضي تطبیق العقوبات السید مكتب

  ...............رقم

  استدعاء

  ............تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء نحن قاضي

.............. الصادر من ..................المؤرخ في....... رقم/ بعد الإطلاع على الحكم -

 .المتعلق بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

  .....................و  :.................ابن......................          ندعو السید

  : ........................المقیم بـ

  ..........على الساعة.............. یوم .................... .للحضور شخصیا لمكتبنا بمقر 

تطبیق حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، وننبھ على أنھ في : الموضوع -

 .حالة عدم حضوره في التاریخ المذكور أعلاه تطبق علیھ العقوبة الأصلیة بالحبس

  

  .................في :..................... حرر بـ        :.................                      سلم في

  تطبیق العقوبات ختم المحضر                                               قاضي 
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  ...................مجلس قضاء

  مكتب السید قاضي تطبیق العقوبات

  إعلان التسلیم

  : ....................................................اذنحن الأست:..............................بتاریخ

  ...............المحضر القضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء

  : ..........................................................نشھد بتسلیم ھذا الاستدعاء الخاص بالمدعو

  ..................................................................: ..................................الساكن بـ

  .....................رقم..........................حامل بطاقة الھویة............................مخاطبین

  ............................................عن ............................................... الصادرة في 

  تفصیل المصاریف

  

  

  إمضاء المستلم                                                                   المحضر القضائي
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  03الملحق رقم 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة العدل

  ...................مجلس قضاء

  العقوباتمكتب السید قاضي تطبیق 

  بطاقة معلومات شخصیة

 :ھویة المعني - 1

  :....................................الاسم: ...................................                     اللقب

  :.......................................و : ......................................                     بان

  :...............................اریخ ومكان المیلاد ت

  :...........................................مقر الإقامة

 :الحالة العائلیة والاجتماعیة - 2

 أعزب                                    متزوج     -

 :عدد الأولاد -

 :الأولاد المتكفل بھم - 3

 :الوضعیة المھنیة - 4

 :العلمیة والمھنیة المؤھلات - 5

 :الحالة الصحیة  - 6

 :معلومات أخرى - 7
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  :04الملحق رقم 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة    

  وزارة العدل

  ...................مجلس قضاء

  مكتب السید قاضي تطبیق العقوبات

  ...............رقم

  محضر عدم مثول محكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام  

 ............تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء نحن قاضي -
 .من قانون العقوبات 4مكرر  5و  3مكرر  5بناء على المادتین  -

المتضمن  2009بریل أ 21المؤرخ في  09-02المنشور الوزاري رقم  بناء على -
  .كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

 : ...................المؤرخ في:................رقمبعد الإطلاع على الاستدعاء الشخصي  -

المحكوم علیھ نھائیا بعقوبة العمل للنفع العام ............................... الموجھ للسید 
والمؤرخ في .................... الصادر عن............... القرار رقم/ بموجب الحكم
................  

یحضر إلى مكتبنا في التاریخ المحدد ولم یقدم أي عذر جدي وحیث أن المعني لم  -
 .یبرر عدم مثولھ

 ................وبناء علیھ نحیل ھذا المحضر على السید النائب العام لدى مجلس قضاء -

  .لاتخاذ الإجراءات التي تدخل في اختصاصھ وفقا للقانون

  

 

  :...........................حرر بمكتبنا في                                                                 

  قاضي تطبیق العقوبات                                                                            
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  :05الملحق رقم 
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة    

  وزارة العدل
  ...................مجلس قضاء

  السید قاضي تطبیق العقوباتمكتب 
  ...............رقم

  قرار بعقوبة العمل للنفع العام/مقرر الوضع بالمؤسسة لتنفیذ حكم  
 ............تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء قاضي...................نحن  -
المتضمن  2009بریل أ 21المؤرخ في  09-02المنشور الوزاري رقم  بناء على -

  .عقوبة العمل للنفع العامكیفیة تطبیق 
 : ...................رقم تحت:.............القرار الصادر بتاریخ/ بعد الإطلاع على الحكم -

  ضد:.....................................................................................القاضي بـ 
  ...........................و.........................ناب......................................المدعو
  :............................................................................................المقیم ب

 .4مكرر  5و  3مكرر  5بعد الاطلاع على قانون العقوبات لاسیما المادتین  -
 .........................في المؤسسة العمومیة........... :..............نأمر بوضع المدعو -

 یوما........خلال..................في مدة........................................لمزاولة العمل 
  :وفقا للبرنامج والالتزامات التالیة

........................................................................................................
........................................................................................................

...............................................  
 :...............................الضمان الاجتماعي -
لتزامات والشروط المدونة في ھذا القرار تطبق عقوبة الحبس في حالة الإخلال بالا -

 . الأصلیة
  
 
  
 

  :...........................حرر بمكتبنا في                                                       
  قاضي تطبیق العقوبات                                                                      
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  :06الملحق رقم 
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة    

  وزارة العدل
  ...................مجلس قضاء

  مكتب السید قاضي تطبیق العقوبات
  ...............رقم

  قرار بعقوبة العمل للنفع العام/حكم وقف تطبیق مقرر   
 ............قضاءتطبیق العقوبات لدى مجلس  قاضي...................نحن  -
 .من قانون العقوبات 3مكرر  5بناء على المادة  -
المتضمن  2009بریل أ 21المؤرخ في  09-02المنشور الوزاري رقم  بناء على -

  .كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام
المحكوم علیھ نھائیا بعقوبة العمل .....................المدعوطلب  بعد الإطلاع على -

 : ...................رقم تحت......:....لصادر بتاریخالقرار ا/ الحكم بموجب  للنفع العام
الاجتماعیة أو ( بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالطلب التي تثبت الوضعیة  -

  .للمعني) الصحیة أو العائلیة 
  .......................................................................................حیث یتبین أن -
حیث أن ھذه الظروف تشكل سببا جدیا دون مواصلة تنفیذ المعني لعقوبة العمل للنفع  -

 .العام 
  نقرر

ابتداء ..............وقف تنفیذ لعقوبة العمل للنفع العام المحكوم بھا على المدعو: المادة الأولى
  ..........من

زوال سبب وقف العقوبة، قبل التاریخ المحدد  یتعین على المعني في حالة: المادة الثانیة
  .أعلاه، إعلامنا فورا بذلك

تبلغ نسخة من ھذا المقرر إلى كل من السید النائب العام، المعني، مدیر : المادة الثالثة
المؤسسة المستقبلة، والمصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي 

 .للمحبوسین
  
 
  
 

  :...........................حرر بمكتبنا في                                                       
  قاضي تطبیق العقوبات                                                                      
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  :07الملحق رقم 
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة    

  لوزارة العد
  ...................مجلس قضاء

  مكتب السید قاضي تطبیق العقوبات
  ...............رقم

  قرار بعقوبة العمل للنفع العام/مقرر وقف تطبیق  حكم  
 ............تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء قاضي...................نحن  -
 .من قانون العقوبات 3مكرر  5بناء على المادة  -
المتضمن  2009بریل أ 21المؤرخ في  09-02المنشور الوزاري رقم  بناء على -

  .كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام
المتعلق بنھایة تنفیذ ... المؤسسة........ على الإخطار الوارد إلینا من قبل  ءبنا -

    :...........المؤرخ في:....... المحكوم علیھ للالتزامات التي حددھا مقرر الوضع رقم
بانتھاء تنفیذ عقوبة .......... نتشرف بإشعار السید النائب العام لدى مجلس قضاء -

القرار / الحكم بموجب :................. العمل للنفع العام المحكوم بھا نھائیا على السید
من : ...................رقم تحت:..........الصادر بتاریخ

 ...........................................:...........بتھمة:..................طرف
  
  
  
  
 
  
 

  :...........................حرر بمكتبنا في                                                       
  قاضي تطبیق العقوبات                                                                      
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  :المراجع المعتمدة في البحث

  :لغة العربیةالالمراجع ذات : أولا

 :الكتب  - أ 

إبراھیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دار الكتاب  - 1

 .اللبناني، لبنان

 .1995أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 2

بھنسي، موقف الشریعة الإسلامیة من نظریة الدفاع الاجتماعي، الطبعة أحمد فتحي  - 3

 .1984الثالثة، دار الشروق، بیروت،

أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي،دار الرائد العربي، بیروت، الطبعة الثانیة،  - 4

1981 . 

الطبعة الثانیة أحمد فتحي بھنسي، مدخل الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق، بیروت، ،  - 5

 .65،ص 1980،

الشیخ محمد الأمیر، الإكلیل في شرح مختصر خلیل، جمعھ وعلق على حاشیتھ أبو  - 6

 .الفضل عبد االله الصدیق الغماري، مكتبة القاھرة، مصر

أكرم نشأت إبراھیم، الحدود القانونیة لسلطات القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دار  - 7

 .1998.الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع، 

الحسیني سلیمان جاد، العقوبة البدنیة في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الشروق،  - 8

 .1991بیروت، 

، 2009الطاھر بریك ، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، الطبعة الأولى  - 9

 .دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر

 .2008دار القصبة للنشر، الجزائر، ئر، الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزا -10

منصور، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الثانیة، دیوان  إبراھیمإسحق  -11

 .1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، دیوان المطبوعات 2010دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، الطبعة الثانیة،  -12

 .الجامعیة، قسنطینة

علي طوالبة، شرح قانون العقوبات القسم العام، .خلدون قندح، و أ . حسین بني عیسى، و د -13

 .،  دار وائل للنشر2002الطبعة الأولى، 

مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -14

2001.  

م والحدیث، الجزء الثاني ، مكتبة النھضة مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدی -15

 .2004الجزائریة، 

محمد أبو العلا عقیدة، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار الفكر  -16

 .1998العربي، 

 .محمد أبو زھرة، العقوبة، دار الفكر العربي، القاھرة -17

 .2001محمد الطالب یعقوبي، قانون العقوبات، قصر الكتاب،  -18

 .محمد الرازقي ،علم الإجرام والسیاسة الجنائیة ،الكاتب الجدید -19

محمد بن المدني بوساق، اتجاھات السیاسة الجنائیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة،  -20

 .2002الطبعة الأولى، منشورات مركز  البحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ى عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدار عل. محمد زكي أبو عامر، د -21

 .1984الجامعیة، بیروت،

محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام و العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  -22

  .1993بیروت، لبنان، 

محمد عارف مصطفى فھمي،الحدود و القصاص بین الشریعة والقانون، مكتبة الأنجلو  -23

 .1979صریة ، الطبعة الثانیة، الم

تحقیق ئي في تطبیق العقوبة و تشدیدھا ومحمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجزا -24

 .2007وقف تنفیذھا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة، المؤسسة الجامعیة للنشر، لبنان، محمد علي  -25

  .2006 الطبعة الأولى،
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محمد عید الغریب، الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، دار الإیمان  -26

 .1995-1994للطباعة الأوفست،

محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  -27

  .2005الأولى، الإصدار الأول، عمان الأردن،

ات البحریني القسم العام، الطبعة الأولى، جامعة البحرین، محمد شنة، قانون العقوب -28

2003. 

 .2002محمود كبیش، مبادئ علم العقاب، دار الثقافة العربیة، القاھرة،  -29

 .، القاھرة1967محمود نجیب حسیني، علم العقاب، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة،  -30

 .2006منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم ، عنابة،  -31

حسن علام، طبعة عربیة، موافقة . مارك أنسل، الدفاع الاجتماعي الجدید، ترجمة د -32

 .1981للطبعة الثالثة للنسخة الفرنسیة، 

للنشر  مصطفى صخري، الاتفاقیات القضائیة الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة -33

 .1998والتوزیع، الأردن، 

ناجي  محمد ھلال، الاتجاھات النظریة والمنھجیة الحدیثة في دراسة الانحراف  -34

 .33، العدد 17الاجتماعي، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب، المجلد 

 .1983نبیل السمالوطي، علم اجتماع العقاب، الجزء الأول، دار الشروق،  -35

دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الدار نبیھ صالح،  -36

 .2003العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع و دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، الإصدار الأول،  -37

 .دن، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأر 2004

 .2002سلیمان عبدالمنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، -38

سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام و الجزاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،  -39

2005. 

 .2001سلیمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -40

 .2005لى، دار النھضة العربیة، القاھرة، عادل یحي، مبادئ علم العقاب، الطبعة الأو -41
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عبد الحكیم فودة، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، التعلیق على قانون العقوبات، المجلد الأول،  -42

 .2002دار الفكر والقانون بالمنصورة، جمھوریة مصر العربیة، 

طبعة عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ال -43

 .2005السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

عبد المنعم أحمد بركة، التشریع الجنائي الإسلامي، مركز الإسكندریة للكتاب،  -44

 .الإسكندریة

الطبعة عبد العظیم شرف الدین، العقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع الإسلامي،  -45

 .1973الأولى،

عامر، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات محمد زكي أبو  –عبد الفتاح الصیفي و  -46

 .1998- 1997الجامعیة، الاسكندریة، 

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة ونظریة  -47

 .، دار ھومة للنشر و التوزیع، الجزائر2010الجزاء الجنائي،  الطبعة الأولى، 

 1998الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر،عبد القادر عودة، التشریع  -48

 .، الجزء الأول

 .2001عبد الرزاق بوضیاف، مفھوم الإفراج المشروط في القانون، دار الھدى، الجزائر،  -49

عبد الرحیم صدقي، علم الإجرام و العقاب ، طبعة ثانیة، دار الثقافة  -50

 .،القاھرة2004العربیة،

التشریع الجنائي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي،  عبد الخالق النواوي، -51

 .منشورات المكتبة العصریة، بیروت

عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق،  -52

1994. 

عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة السابعة، منشورات جامعة  -53

 .1996دمشق، 

سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،  علي حسین الخلف، و  -54

 .المكتبة القانونیة، بغداد
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علي عبد القادر القھوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  -55

 .1985بیروت، 

عة جدیدة، منشورات الحلبي علي عبد القادر القھوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، طب -56

 .2002الحقوقیة، لبنان، 

عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث  -57

 .2010القاھرة ،

عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -58

 .1993الجزائر، 

الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب،  دار النھضة العربیة، الطبعة الخامسة،  فوزیة عبد -59

 .1985بیروت، 

فرج صالح الھریش، النظم العقابیة، منشورات جامعة قان یونس، بنغازي، الطبعة الثانیة،  -60

1998. 

، منشأة المعارف 2000أساسیات علم الإجرام والعقاب، فتوح عبد االله الشاذلي،  -61

 .بالإسكندریة

 ،شرح قانون العقوبات القسم العام خالد حمیدي الزعبي، . فخري عبد الرزاق الحدیثي،  و د -62

 .، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن 2009الطبعة الأولى،  الإصدار الأول، 

رؤوف عبید،  أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الجیل للطباعة، الطبعة الثامنة،  -63

1949. 

رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف،  -64

 .1997الإسكندریة، 

 .1993رمسیس بھنام، علم مكافحة الإجرام، منشأة المعارف، الاسكندریة، -65

شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، القسم العام، الطبعة  -66

 .1998عربیة، القاھرة، الأولى، دار النھضة ال

 .2009بات، دار الھدى، الجزائر، غربي عبد الحفیظ، البدیل المالي للعقو -67
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 :ةالرسائل العلمی  -ب 
 

آمال مرابط،غایة الجزاء الجنائي في النظامین العقابیین الإسلامي والجزائري، مذكرة  - 1

 .2002-2001ماجستیر، جامعة الجزائر،

یاسین مفتاح،الإشراف القضائي على التنفیذ العقابي، مذكرة ماجستیر،جامعة الحاج  - 2

 .2010لخضر، باتنة، 

رضا معیزة، نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر،  - 3

 .2009-2008جامعة الجزائر، 

یة وتقیمیة، مذكرة ماجستیر، فرید بلعیدي، تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، دراسة تحلیل - 4

 .2005- 2004ي بكر بلقاید، تلمسان، جامعة أب

 

 : المقالات  - ج 

، جامعة 03أحمیدة ھنیة، الحقوق والحریات في المواثیق الدولیة، مجلة الحقیقة، العدد  - 1

 .، المطبعة العربیة،غردایة2003أدرار، دیسمبر ، 

" المفھوم والتطور، بحث مقدم لوحدة البحث و التكوین : فاطمة، السیاسة الجنائیة السباعي - 2

جتماعیة، ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والا"قضاء الأحداث 

 .2007المملكة المغربیة، 

، مجلس 2009جانفي  26الطیب بلعیز، محضر الجلسة العلنیة السادسة عشر المنعقدة یوم   - 3

الأمة، الجریدة الرسمیة للمداولات، الفترة التشریعیة الثانیة، السنة السادسة، الدورة الخریفیة 

 .11، العدد 2008

الأزھر الخرشاني، صلاحیات قاضي تنفیذ العقوبات وعقوبة العمل للفائدة المصلحة العامة،  - 4

 .، تونس2003فمبر نو 13الدورة الدراسیة المنعقدة بمقر المعھد الأعلى للقضاء، 

حسن بن فلاح، تقریر تمھیدي للدورة الدراسیة حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،  - 5

 .، المعھد الأعلى للقضاء، الجمھوریة التونسیة203نوفمبر  13
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محمد المعیني، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى  - 6

 .182 ، ص07القانوني، العدد 

، 64مسلوب أرزقي، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المقارن، نشرة القضاة، العدد - 7

 .الجزء الثاني

عبد االله أوھایبیة، العقوبات السالبة للحریة و المشاكل التي تطرحھا، المجلة الجزائریة  - 8

 .صادیة و السیاسیة، جامعة الجزائرللعلوم القانونیة و الاقت

ل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، مجلة جامعة دمشق صفاء أوتاني، العم - 9

 .2009، العدد الثاني، 25المجلد   للعلوم الاقتصادیة و القانونیة،

فریدة بن علینة، دور المؤسسة السجنیة في العقوبات البدیلة، یوم دراسي بالمعھد الأعلى  -10

 .، تونس2003نوفمبر  13عقد بتاریخ للقضاء، المن

لبیكاریا، الجزء الأول، ) الجرائم و العقوبات(قوب محمد علي حیاتي، ترجمة كتاب یع  -11

 .مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول، السنة الثامنة

فایزة میموني، العقوبات البدیلة في النظام الجزائي، مجلة دراسات قانونیة ، مركز  -12

 .11، العدد2011ماي البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، 

 

  :القوانین    -د
 ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08الدستور الجزائري، المعدل بالقانون رقم  - 1

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  ، 65في الجریدة الرسمیة رقم الصادر 

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05القانون رقم  - 2

 .الاجتماعي للمحبوسینالإدماج 

 الذي ، 1966 سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 155- 66 رقم الأمر - 3

  .والمتم المعدل الإجراءات الجزائیة، یتضمن قانون
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 الذي ، 1966 سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156 - 66 رقم الأمر - 4

  .والمتم المعدل العقوبات، یتضمن قانون

مارس  08، الصادرة في 15ر، ع .، ج2009فبرایر  25المؤرخ في 01-09القانون رقم  - 5

 .المتضمن تعدیل قانون العقوبات ،2009

المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة  2009بریل أ 21المؤرخ في  09- 02المنشور الوزاري رقم  - 6

  .العمل للنفع العام

  

  المراجع ذات اللغة الفرنسیة: ثانیا

 :الكتب  -أ 

 
1- Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, Droit Pénal Du Travail, 1998, 

Editions Litec, France. 

2- Christine Lazerges. L’électronique au service de la politique 

criminelle ; du placement sous surveillance électronique. RSC. Dalloz. 

N° :01.2006. 

3- Jean-Claude Soyer, Droit Pénal et Procédure Pénal, 19e édition, 

2006, L.G.D.J, France. 

4- Jacques Borricand Et Anne-Marie Simon, Droit Pénal et Procédure 

Pénal, 2e édition, Dalloz, France. 

5- Louis Hugueney. Dommedian de Vabres. Marc Ancel. Les grands 

systèmes pénitentiaires actuels. Sirey. Paris. 1950. 

6- Michèle- Laure Rassat. Droit pénal général. 2e édition mise a jour. 

PUF.Nasroun Nouar. Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales 

droit Algérien. L.G.D.J. Paris. 1981. 
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7- Marie- Christine  Sordino. Droit pénal général .ellipses. 

8- Thierry Garé et Catherine Ginestet. Droit pénal. Procédure pénale. 

Dalloz. Paris. 2000. 

 

 :الكتب الإلكترونیة   -ب 

 
1- Enrico Ferri. La Sociologie criminelle. 2eme édition. Un document 

produit en version numérique par Mme Marecelle Bergeron. Dans le 

cadre de la collection «  Les Classique des sciences sociales. Site 

web .http//www.uqac.ca/ Classique des sciences sociales/index/ html. 

Chapitres III et IV. 

 

 :المقالات  - ج

1- Berisstain -Réflexions sur la peine rétributive chez les canonistes 

,Revue de Sciences Criminales (RSC) , 1965 .   

2. C. Germain. L’unification de la peine privative de liberté en droit 

comparé. RSC. 1955. 

3. Charles. Germain. Les nouvelles tendance du système pénitentiaire 

Français. RSC. 1954Savey Casard : L’eglise catholique et la peine de mort 

, RSC , 1961, 

4. Delmas Marty Mireille. Avant-propos , en « Nouveau code pénal ». 

RSC. 1993. 

5. J. Panatel. Aperçu historique sur l’Algérie. RSC.1949.  
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6. J. Pradel. L’individualisation de la sanction, essai d’un bilan à la 

veille d’un nouveau code pénal. RSC.1997. 

7. Papatheodoron Théodor. La Personnalisation des peines dans le 

nouveau code pénal Farçais. RSC.1997. 

8. Poncela . pierrette .livre I. disposition général.RSC. 1993. 

9. P. Couverat .Les trois visages du travail d’intérêt général. 

RSC.1989. 

10. Rachid Mazari. Note sur la mesure de travail d’intérêt général en 

droit comparé. Revue des juges. N° 64/2.2009. 

 

 :مواقع انترنت  -د 
1- Médard Voho et Albert T. Ouedraogo et Jean Marie Picquart. Le  

Travail d’Intérêt Général .Guide Pratique. Site web de la Ministere De La 

Justice .Burkina Faso. 

http://www.justice.gov.bf/SiteJustice/documents/tig.pdf. 

 

 :الرسائل العلمیة  -ه 
1- Chérif Boudraa. Défense sociale et organisation pénitentiaire en 

Algérie. Mémoire de Magister en sciences criminelles. 1973. 
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:المذكرةملخص

بعد ما رأینا أھمیة العقوبة البدیلة وأھدافھا الإصلاحیة والتأھیلیة للمحكوم علیھ تعترضنا إشكالات 

البدیلة و مدى تأثیره في ما ھو الأساس الفكري لھذه العقوبات :عدیدة تدفع بنا إلى طرح أسئلة كثیرة منھا

ما ھو دور السیاسة العقابیة التقلیدیة والمعاصرة في إبراز ھذا النوع من العقاب ؟ الأغراض العقابیة ؟

شھدت العقوبة بعد ھذه التطورات التاریخیة تغیرات عدیدة، خاصة العقوبة السالبة للحریة، حیث 

والتي تقتضى من المشرع اعتماد أسلوب التقسیم ة مثل مشكلة التوحید والتعددیداعترضتھا مشكلات عد

الثلاثي للجریمة كمعیار لتقسیم العقوبة السالبة للحریة، فقد شھدت عراكا فقھیا خلص إلى بروز اتجاه 

ینادي بإزالة ھذا التقسیم لعدم بقاء الدواعي الأساسیة التي قام علیھا، لأن الغرض الأساسي للعقوبة السالبة 

كما أن الحبس قصیر المدة أیضا كان مشكلة عویصة في .الحدیث ھو إصلاح الجانيللحریة في العصر 

العصر الحدیث، حیث أن ھذه العقوبة لم تعد تؤدي الدور المنوط بھا، لأنھا لا تصلح الجاني لقصر مدتھا، 

أنظمة ما دفع بالتشریعات العقابیة إلى تبني.كما لا تسمح بتوفیر برنامج عقابي معین لمثل ھذه المدد

وعلى غرار ھذه التشریعات لجأ التشریع الجزائري إلى ھذه العقوبات البدیلة من .وأسالیب  عقابیة بدیلة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي ینص 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09خلال القانون رقم 

بة للحریة بعقوبة بدیلة تدعى العمل مكرر منھ على إمكانیة استبدال القضاء للعقوبة السال05في المادة 

للنفع العام، وھي تأدیة المحكوم علیھ لعمل لصالح ھیئة أو مؤسسة عامة من غیر مقابل ووفق برنامج 

.زمني یحدده القاضي

یجب على المشرع الجزائري حث القضاة على التقلیل من إصدار الأحكام بالعقوبات السالبة للحریة -

.قصیرة المدة

قاعدة العفو عند جبر الضرر في الحالات التي یكون جبر الضرر فیھا محققا لغرض  إصلاح اعتماد -

.الجاني و تأھیلھ

اتباع سیاسة عدم التجریم، وتضییق نطاق التجریم خاصة في القوانین الخاصة، كما ھو الحال بالنسبة -

.لقانون المرور مثلا

ت جدیدة من شأنھا فتح المجال للقاضي من أجل تشریع بدائل للعقوبة السالبة للحریة، بتوفیر عقوبا-

.تأدیة أغراض العقوبة بشكل جید

فھذه جملة كافیة من أوصافھ، ولو أطعت مطرد القول وذھبت إلى استقصاء ما یجب في ھذا الباب كلھ لم 

و آمن من ضجر القارئ وعيِ المستفید، وقد أجمعت العلماء على أنھ لا شيء أبلغ من الإیجاز و لا أجمل

.لا أحسن من التقریب

.وما بقي إلا أن نحمد االله على ما وفقنا لھ

:الكلمات المفتاحیة

؛معالم السیاسة العقابیة؛الانظمة العقابیة؛العقوبة؛التشریع المقارن؛التشریع الجزائري؛العقوبات البدیلة

.الانتقام ؛اصول المرافعات الجنائیة؛تنظیم السجون؛شرعیة العقوبة


